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الحمدٌ لله الذي علّمنا ما لا علم لنا به وشرّفنا بصحبة أصحاب المصتفات 
من الأوائل» الذين علا صيتهم» وارتفع نجمهم» وانتشر نفعهم» والصّلاة 
والسّلام على خير الخلق» سيّد الأوّلِين والآخرين؛ الحبيب المصطفئء وعلل آله 
وصحابته إلى يوم الدين. 

وبعد: 

إن تكوين الملكة الفقهيّة التي يقدر بها المرء علل فهم الفقه ومعايشته 
وتعليمه والإفتاء به تحتاج إلى ثلاثة أمور: 

الأول: دراسة الفروع الفقهيّة المختلفة من الأبواب المتعدّدة. 

والثاني: دراسة علم الأصول الذي يتعرّف به كيف استخرج الفقه من 
الآدلة الشرعيّة 

والثالث: دراسة رسم المفتي» وهو العلم الذي يبحث في كيفيّة تطبيق الفقه 
والعمل به. 

وبدون ضبط العلوم الثلاثة لا يمكن أن يُستفاد من الفقه علل الوجه المعتبر» 
والأوّلان علمان مشهوران» وفيهما من المؤلّفات ما لا يحصئ. وتدرّسان في 
المدارس الدينيّة وفي المؤسّسات الأكاديميّة المختلفة بصورة عامة. 

أما العلم الثالث فهو منسيٌ في الدراسات الأكاديميّة» نما جعل الدراسة في 
الفقه نظرية» والضعف فيمّن يتخرّجون منها ظاهرٌء حيث إنََّم يجهلون الأداة 
التي يطبق بها الفقه» فكيف يستفيدون منه ويفيدون مجتمعهم. 


وأما في المدارس الدينيّة فهو يُدرَّس ويُعرف ملا جعل الخريجين منها أضبط 
للعلم الشرعي من غيرهم» ويدرسون فيه هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا. 

وسبب الغفلة عن هذا العلم مع أنه روح الفقه: هو أنه الجانب التطبيقيٌ 
والعملّ للفقه» وكان عند سلفنا الصالح يتلقاه الطالبُ من أستاؤه بالمصاحبة 
بدون أن يقرأ فيه شيئأء فيحصل له بالتجربة والملازمة للشيخ» كيف يفهم 
العبارة؟ وكيف يمييز بين المسائل صحيحها من سقيمها؟ وكيف يعرف الراجح؟ 
وكيف يتعرّف عل مناهج الكتب والمؤلفين؟ ومتئ يتغيّر الحكم بالضرورة 
والبلوئ؟ وكيف يفهم العرف وتغيّر الزمان؟ وكيف يضبط أصول الأبواب 
ومباني المسائل؟ 

وناريخ الزسم يرجم لال رع E‏ ف 
القرآن من 0 0 + إلا ما أضْطررَثمٌ إل و باع ۾ بريد أله 
يم اشر ولا بيد يم آلشترَ 4" ورفع الحرج: وما جل ميك كيين 
حرج 4". 

والسنة النبويّة طافحةٌ بتطبيقاته من حديث طهارة سؤر الهرة: «إنََّا ليست 
بنجس» إن هي من الطوّافين عليكم أو الطوّافات»"» وقوله #5: «يسروا ولا 
تعسروا»*» وقوله ¥#: «الدين يسر»”» وقول السيدة عائشة رضى الله عنها: «ما 
خر رسول الله ب بین أمرين إلا اختار أيسرهما ما ر يكن إث»“ ورا 
)١(‏ الأنعام: .1١١19‏ 


. ۱۸١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) الح :۷۸. 

8 لاك وموطأ مالك‎ :١ وقال: حسن صحيح» وسنن آي داود‎ 6:١ في سنن الترمذي‎ )٤( 
وغيرها.‎ ۲ 

(4) في صحيح البخاري5: ۰۲۲۹۹ وصحيح مسلم”: 21709 وغيرها. 

(5) في صحيح البخاري١:‏ 71. 

(0) في صحيح البخاري۷: ٠١١‏ وصحيح مسلم٤:‏ ۳١۱۸ء‏ وغيرها. 
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وكلام أثمّتنا في ترجيح المفتئ به يرجع إليه كثيراً من اعتبار قواعده 
المعروفة: الضرورة والعرف والمصلحة وتغيّر الزمان والحاجة وعموم البلوىء 
ولكنّهم يعبّرون عنها عادة بالاستحسانء فيتركون القياس هذه الأسباب التي هي 
مبادئ هذا العلم؛ لأنّه لا يمكن تطبيق الفقه بدون مراعاة هذه القواعد» ويختلف 
اصطلاح العلماء في التعبير عنها. 

هذه القواعد لرسم المفتي هي الأصول التي يرجع إليها المجتهد في المذهب 
في التخريج والترجيح والإفتاء» فهي تمثل قواعده التي يعتمد عليها في التعامل مع 
الأحكام كا يتعامل المجتهد المطلق مع قواعد الأصول من القرآن والسنة 
والإجماع والقياس. 

وها يين. ايديا حن عدا هو كرد شذزات ونوائد مذكورة هنا وهناك» 
وأوسعها عند المتقدّمين هو كلام قاضي خان في مقدمة «فتاواه» المشهورة» وهي 
في أسطر معدودة» ثم ما جاء في مقدمة «جامع المضمرات» للكادوري وغيرهم. 

واهتمٌ المتأخرون بتقييد هذه الفوائد؛ بسبب توسّع العلوم» وكثرة 
الاختلاف أكثر من المتقدمين» وصاروا يصرّحون بها كثيراً في مؤلفاتهم: كابن 
نجيم» والشرنبلاليّ» وإسماعيل النابلسيّ» والبيري» ولكن بقيت فوائد متفرّقة يخبر 
عنها عند الحاجة. 

وإريتسنٌ لأحد أن يجمعها ويرتبها كا فعل خاتمة المحققين ابن عابدين» 
حيث جمعها في منظومته المسّاة «عقود رسم المفتي» وشرحهاء فهي أوسع ما كتب 
في هذا العلم إلى يومنا هذاء وفيها أرسئ أسسه وقواعده. 

وأهمية الكتاب: تنبع من أنه الكتاب الوحيد المجموع في هذا العلم عن 
غلاا السابقين» واه اة المحققين أبن عابديى » كسس الققه ككل المتأخرية: 
من خلا الزمان من أمثاله» وإريخلف بعده مثله» وأنّه جمع فيه ما تفرّق في الكتب 


من أسس هذا العلم. 


والمشكلة لدراسة هذا العلم: أنَّ الطريق ما زال طويلاً في تحقيق مباحث هذا 
العلم وإخراجه إلى الوجود إكالاً للمشوار الذي بدأ به ابن عابدين في منظومته 
وشرحهاء وفي رسالته «نشر العرف»؛ حيث أنَّا أقرب إلى أن تكون فوائد مجموعة 
من أن تكون قواعد وأصول محققة ومنقحة» فنحتاج في هذا العلم للإجابة عن 
کرم الأسفلة»متها: 

ما هي ضابطة الضرورة المغيّرة للأحكام؟ 
وما هو ضابط الحاجة المبيحة للانتقال إلى قول آخر؟ 
وما هو التيسير والحرج المؤثّر في الأحكام؟ 
وما هي المصلحة المعتبرة في الأحكام؟ 
وما هي علاقة العرف وتغبّر الزمان بالأحكام؟ 
وما هي البلوئ المرادة باختلاف الأحكام؟ 
وما هي طبقات الكتب في الترجيح؟ 
وما هي درجات المسائل في الأخذ والاعتبار؟ 
وما هي منازل العلماء في التصحيح؟ 
وما هي المناهج التي سارت عليها الكتب في التصحيح؟ 

فإن كل هذه الموضوعات في عمومات وفوائد متفرّقة» وتحتاج إلى دراسة 
شافية وافية في كتب مذهبناء نستخرج منها ضوابط يستطيع الطالب أن يعتمد 
عليها في فهمه» والمفتي في إفتائه» والقاضي في حكمه. 

وبالتالي كان الواجب علينا الاهتمام بهذه العلم وصرف اللهمم له» حتى ننقل 
الفقه من مرحلة النظريّة في هذا الزمان لدى الأفراد والمجتمعات والدول إلى 
العمل والتطبيق» ولكي نسدّ فراغ قلّة التلمذة على المشايخ» والتلقي للعلوم من 
أفواههم» ونتمكّن بها من الانتفاع بالإسلام علل الوجه الصحيح. 

ولنتمكن من ترسيخ قواعد علم صحيح أمّسه أئمّتنا في العمل» عوضاً عن 
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بعض الاصطلاحات المعاصرة غير المنقحة: كفقه الواقع» وفقه الموازنات» وفقه 
الأقليات» وغيرها نما يمكن أن تبنىى علل أصول معتيرة. 

وتحقيقاً هذا المراد» فإننى سعيث سعياً حثيثاً في عمل في هذا الكتاب إلى 

أوّلاهما: تحشية الكتاب وتحقيقه وتنقيخه: 
مطبوعة ومخطوطة. وتوثيق عامّة نصوصه مبالغة في تصحيحه. 

وعلّقت عليه بحاشية سمّيتها: 

فريدة في بامهاء (رينسج علل منوالهاء في تحقيق الطبقات» والتمييز بين مدرسة 
حُدَّئِي الفقهاء ومدرسة الفقهاء با يفسّر حال مدرستي المتقدّمين والمتأخرين. 
وعلّقت فيها علل العديد من مسائله با يرفع الإشكال ويوضح المقال» مع زيادة 
فوائد يحتاجها المقام» وكل هذا أثناء تدريسى للكتاب مرّات ومرّات في دورات 
عقدت في مركز أنوار العلماء في عّان. 

ومن الدراسات على هذا الكتاب: حواشى للشيخ المظاهري أطال فيه 
النفس وملأه بالفواتد اللطيفة» فجزاه الله خير الجزاء على جهوده في خدمة دينه» 
لكنّه مشئ على طريق مدرسة محدّثي الفقهاء» فلم ينقح مسائل الكتاب وعباراته 
المشكلة فيم يتعلّق بهذا الأمر» حيث إن خاتمة المحققين ابن عابدين رغم شهرته 
بالتحقيق والتنقيح لمسائل العلم إلا أنه إر يحقّق مسألتين كان لما الأثر في فقهه 
عامّة وفي رسالته هذه خاصة: 

الآوك: الكلام في الطبقات» فاضطرب كلامه فيها؛ فمرّة جعل الصاحبين 
مجتهداً في المذهب ومرّة مجتهداً مطلقاً كا في أواخر الكتاب» ولكن من تأخروا 


٠ 
حققوا شأن هذه الطبقات: كالمرجانّ» واللكنويٌ» والكوثريّ» والمطيعيٌ» وغيره-‎ 
.- كا سيأتي في التعليقات‎ 

والثانية: الترجيح والاستنباط عند المتأخرين من الحديث» حيث أقرٌ ابنَ 
الهام عليه» ولريقرٌ الشرنبلالّ مثلآ» وكان كلامه في هذا المبحث سواء في «شرح 
عقود رسم المفتي» أو «نشر العرف» محتاجأً إل التحقيق والتنقيح» علا أنه رم 

مّة أهل مدرسة محدّئي الفقهاء منهجهم» ونقح المسائل على طريقة الفقهاء 

فأعاد الفقه إلى سابق عهده. وهذا من أبرز ما تميّزت به حاشيته المشهورة. 

وجمع شيخنا محمد رفيع العثاني فوائد متفرّقة من دروسه أثناء تدريسه 
الاب اع الاب كان عالطا ا ج للد الوا دن فياف 
فترجم لهم وقدم الشيخ المبارك الكتاب إل في زيارته لعنّان قبل عشر سنوات» 
فأحببت زيادة في التفع أن أثبت جميع تعليقات الشيخ ما عدا التراجم؛ لأني 
ترجمت لأعلامه بيا فيه الكفاية» ولأقها من أحد الطلاب وليست من الشيخ» 
فكانت هذه الطبعة محتوية عل حاشية شيخنا العثهانٌ» حيث وضعت في آخر كل 
تعليقة للشيخ عبارة: (حاشية العثان)ء تمييزاً ها عن تعليقات العبد الفقير. 

وكنت بعد أن زيّنت الكتاب بالحواشي أرسلته إلى شيخنا الفاضل قاسم 
الطائي الحنفي: فأضاف إليه بعض تعليقاتٍ جمعهاء فائبتها وميّها بوضع عبارة: 
(أفاده شيخنا قاسم الطائي) في آخرها. 

وثانيه|: تقديم دراسات تعالج موضوعات الكتاب: 

سيق سعدا أن علم رسم المفتي يحتاج إلى كثير من الكتابة والتقرير» وهناك 
مسائل في الكتاب تحتاج إلى بسط وتفصيل طويل يصعب كتابة مثله في الهامش» 
فأفردت بعض المباحث التي يحتاجها هذا العلم بدراسات مستقلة قدّمتها قبله» 
سائلا الموك جلا أن ييسر لي الوقت حتئ أكمل مباحث هذا العلم تحقيقاً وتنقيحاً 
بها جعله علا مستقلاً له شروطه وقواعده ومسائله التي يتميّز بها عن غيرها. 


وهذه الدراسات التي قذمتها على الكتاب هي: 

الدراسة الأولى: ترجمة مؤلفه خاتمة المحققين ابن عابدين» فبعد أن ترددت 
ا ا له رايت أن فق ا الدين له أفضل في 
هذه المرحلة» فإِنََّا مليئة بالفوائد. وهو شیر من يشتحدتك عن والده؛ لمعرفته به 
وصحبته له وسيره علل منواله» فلم أرغب بحرمان الطلبة من خيرها بنشرها مع 
تعليقات طفيفة عليها من كتب التراجم الأخرى. 

والدراسة الثانية: في كيفية تكوين الملكة الفقهيّة» التي تعد من الأسس 
الكبرئ في قواعد رسم المفتي. 

والدراسة الثالثة: في الفتوى وطرق معالجة الجرأة عليهاء لمن إر يكن أهلاً 
لسلوك طريق العلم ويضبط قواعد الرسم. 

والدراسة الرابعة: في بيان طرق معرفة الفقيه المعتبر» الذي يعتمد عليه في 
الفتوئ» وتلقي العلم» بحيث يتعامل مع الفقه بقواعد الرسم. 

والدراسة الخامسة: في بيان أن التمذهب هو طريق العلم والفتوئ, وأنّه لا 
سبيل للدّارس لدرك هذا العلم من غير سلوك هذه المذاهب المعتبرة. 

والدراسة السادسة: في دفع التعصب عن أهل المذاهب الفقهية المعتبرة» 
وأنّهِ فرية بلا مرية» سعى إليها أعداء الله من أجل إبعاد الناس عن دين الله غلا 

والدراسة السابعة: في بيان وظائف المجتهد» حيث أوصلتها إلى عشرة 
وظائف. وکل واحدة منها تشتمل عل درجات ف تحقيقها بحسب ملكتهم 

والدراسة الثامنة: في التقسيم الزماني لطبقات المجتهدين» با يتوافق مع 
الاستقراء التاريخي لشأن العلماء» وقيامهم بالوظائف المختلفة في الاجتهاد. 


والدزاسة النانيعةة'ق بيان أن الكل عفد الله واحدء وهر آله الأساس الذدى 
بن عليه علماؤنا أحد أبرز قواعد رسم المفتي» وهي عدم جواز العمل بالقول 
المرجوح. 

والدراسة العاشرة: في بيان الاعتماد على النقل المتوارث عند الحنفية؛ لأنّه 
يمثل أقوئ طرق الاستدلال في المذهب» وعليه بني عامّة مسائل أب حنيفة خف 
وهذا سبب رئيسي في عدم الترجيح بغير طريق رسم المفتي. 

والدراسة الحادية عشر: في بيان معنى: (إذا صح الحديث فهو مذهبي). 
وهي الأئمة عن تقليدهم» وهي من أهم المقولات التي كانت سبباً في ترك طريقة 
الفقهاء في رسم المغتي» والتّرجِيح والتصحيح والاجتهاد من الحديث. 

والدراسة الثانية عشر: في بيان أسباب الالتزام بالمذاهب الأربعة علل مدار 
تاريخ الإسلام» وهذا عملاًمنهم بقواعد رسم المفتي. 

والدراسة الثالثة عشر: في أهمية الالتزام بالمذاهب الفقهية» وهو ما قرّره كبار 
ال مو الا 

وني الختام أسال الله غلل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
يرزقنا الإخلاص في القول والعملء وأن تُجنبنا الخطأ والرّلل» وأن يغفر لنا 
ولوالديها وناككها وازراجا وقرثاضاء وللسسلمين والنلاهه رمل الله عل 
سيدنا ححَمَدٍ وعلل آله وصحبه ا 

وكتبه 
الدكتور صلاح أبو الحاج 
الأستاذ المشارك في جامعة العلوم الإسلامية 
عمان» الأردن 
والمفتي في موقع مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات 


في صويلح بتاریخ ۲۰١۱۳۱۹۱۲۸‏ الموافق 77 اذي القعدةاذ؛ 57 ١ه‏ 


الدراسة الأولى 
ترحمة خاتمة المحققين ابن عابدين 
لابنه علاء الدين” 
یت 
قبل الولوج في مباحث رسم المفتي علينا أن نترجم لن جمع أشتات هذا 
العلم في هذه المؤلّف العظيم» وهو من أشهر العلاء البارزين الذين رزقهم الله 
قبولاً عجيباء واشتهر ذكرّهم في البلادٍ وبين العباده فلم يعد مُنتَسبٌ للعلوم 
الشَّرعيّة لا بُعرفه» حتى توافق العلماء على وصفه بخاتمةٍ المحققين؛ لما كان له من 
الفضل الكبير في تحقيق مسائل العلم وتحريرهاء فكان مَن جاء بعده عالة عليه 
ورغبت أن أقوم له بترجمة شافية وافية تين حالّه وعلوٌ مقامه» ثم رأيت 
ترجمة رائعة له بقلم ابه علاء الدين غاية في اللطف. فيها فوائد عديدة» يُمكن 
فواتها إن ترجم غيره لأبيه» فأحببت في هذه المرحلة أن أقتصر علل ترجمة ابنه؛ 
لعظيم نفعهاء وتشهيراً لها بين الطلبة والكَمَلةء وفي قادم الأيّام نسأل الله أن يبسر 
لا مركا بحت كرون ا وه طويلة بارج شاملة له 
والآن أترك القارئ الكريم مع عبارات ابنه علاء الدين في ترجمته مع زيادة 
فوائد لطيفة من كب التراجم الأخرئ في الهامش : 


. ٤١١-٤١۹ في قرة عين الأخيارلا:‎ )١( 


علآمةٌ زمانه علل الإطلاق» من انتهت إليه الرئاسة باستحقاق» الإمام 
القن و العامة ال العلامة القاق» من لا يوج له ثاق» الحسيب السيب؛ 
الفاضل الأديب» الجامع بين شرقى العلم والنسية والمستمسك بمولاه بأقوئل 
سبب» والجامع بين الشريعة لحف وعلوم المعقول والمنقول. والتصوف 
والطريقة» أعلم العلماء العاملين» أفضل الفضلاء الفاضلين» سيدي وعمدتي 
علامة الأنام» مرجع الخاصٌ والعاة”. 

والدي المرحوم الشيخ السيد الشريف محمد أمين عابدين ابن السيد 
الشريف عمر عابدين ابن السيد الشريف عبد العزيز عابدين ابن السيد الشريف 
أحمد عابدين ابن السيد الشريف عبد الرحيم عابدين ابن السيد الشريف نجم 
الدين ابن السيد الشريف العالر الفاضل الولي الصالح الجامع بين الشريعة 
والحقيقة» إمام الفضل والطريقة» محمد صالح الدين الشهير ب(عابدين) ابن 
السيد الشريف نجم الدين السيد الشريف حسين ابن السيد الشريف رحمة الله ابن 


)١(‏ ووصفه البيطار في حلية البشر١: ٠١١١‏ فقال: «الشيخ الإمام العالر العلامة» والجهبذ الفهامة» 
قطب الديار الدمشقية» وعمدة البلاد الشامية والمصرية» المفسر المحدث الفقيه النحوي اللغوي 
البباني العروضى الذكى التبيه النمشقى الأصل والمولد» الحسيب النسيب. الشريف الذات 
الك ابن السيد عمر التي ران عاي الحسيني» إمام الحنفية في عصره» والمرجع عند 
اختلاف الآراء في مصره» صاحب التآليف العديدة والتصانيف المفيدة... وفضائله لا تنكر 
شاه لذ ق ولا ق وصادائه وورغة وكالدهل اله قى له بالبعادة والقرة غدد 
مولاه)). ا 
وقال الشطي في أعيان دمشق ص۲١٠:‏ «الشيخ الإمام العالر العلامةء المحقق المدققء الفقيه 
النحوي الفرضى الحيسوبي» الأديب الشاعر المتفئّن» حلأل المشكلات» وكشاف المعضلات» 
شالك العا وك العضانة ت 
وقال ص 05 5: « وجملة القول في صاحب الترجمة: أنه علامة فقيه فهامة نبيه» عذب التقرير» 
متفنن في التحرير» إرينسج عصره عل منواله...». 


١6ه‎ 


السيد الق جد الثاق سضطنين الشهاي ابن الد الشريفب اعد الدالك امن 
السيد الشريف محمود ابن السيد الشريف أحمد الرابع ابن السيد الشريف عبد الله 
ابن السيد الشريف عز الدين عبد الله الثاني ابن السيد الشريف قاسم ابن السيد 
الشريف حسن ابن السيد الشريف إساعيل ابن السيد الشريف حسين النتيف 
الغاليق ابن السيد الت ها جد الخامس اين السيد الك ف امباغيل اكان ابن 
السيد الشريف محمد ابن السيد الشريف إساعيل الأعرج ابن الإمام جعفر 
الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام زين العابدين ابن الإمام حسين ابن 
البتول» هي الزهراء فاطمة بنت الرسول 4# وعليها وعلل جميع آله وصحبه آمين. 

[ولادته ونشأته]: 

إِنَّه رحمه الله تعالل ولد في سنة ثمان وتسعين بعد المئة والألف (۹۸١١ه)»‏ 
في دمشق الشام» ونشأ في حجر والده. 

[دراسته]: 

وحفظ القرآن العظيم عن ظهر قلب وهو صغير جداء وجلس في محل تجارة 
رالد لاف الفسارة وه يتعلّم البيع والشراء» فجاد. مرّة يقرأ القرآن العظيم فمرّ 

چ 5 5 ۶ 5 1 3 2 ۶ 

رجل لا يعرفه فسمعه وهو يقرأء فزجره وأنكر قراءته وقال عنه: لا يجوز لك أن 
تقراً. 

أولة: لأن :هذا لحل عن ا جر رال ت لا مو داف ف وة 
الام بسييله» وآدت أبضا اثم: 

فقام من ساعته وسأل عن أقرأ أهل العصر في زمنه» فدلّه واحدٌّ علل شيخ 
القراء في عصره وهو الشيخ سعيد ا حموي؛ فذهب لحجرته وطلب منه أن يُعلّمه 
أحكام القراءة بالتجويد» وكان وقتئذ أريبلغ الحلمء فحفظ «الميدانية» و«الجزريّة» 


٣ 
و«الشاطبية»» وقرأها عليه قراءة إتقان وإمعان حت أتقن فر القراءات بطرقها‎ 
وأوجهها.‎ 

ال صر ل با 
الزبد»» وبعض المتون من النحو والصرف والفقه وغير ذلك. 

ثمّ حضر علل شيخه علامة زمانه وفقيه عصره وأوانه السيد محمد شاكر 
السالمي العمري ابن المقدّم سعد» الشهير والده ب(العقاد الحنفي)» وقرأ عليه علم 
المعقول والحديث والتّفسيرء ثمٌ ألزمه بالتحوّل لمذهب سيدنا أبي حنيفة النعمان» 
الإمام الأعظم عليه الرحمة الرضوانء وقرأ عليه كتب الفقه وأصوله حت برع 
وصار علامة زمنه في حياة شيخه المذكور. 

وألّف حاشيتين علل «شرح المنار» للعلائي كبرئ وصغرئء. سمّى إحداهما: 
«نسمات الأسحار علل إفاضة الآنوار شرح المنار»» والثانية: إر يخطر لي اسمها؛ 
لأئّها فقدت عند مفتي مصر الشيخ التميمي رحمه الله تعلل. 

وال 2 سانل شيخه سّاه: «العقود اللآلي 2 الأساثيل العوالي». 

و«شرح الكاني في العروض والقوافي» وكتب في آخر هذا الشرح: تم في سنة 
خمس عشرة ومائتين وألف (5١7١ه»).»‏ وكان سنه سبع عشرة سنة. 

ورسالة سّاها: «رفع الاشضاه عن عبارة الأشباه». 

وحاشية على «شرح النبذة» سنّاها: «فتح رب الأرباب على لبّ الألباب 
شرح نبذة الإعراب»» وغير ذلك» في حياة شيخه المرقوم. 

ا 7 ماله ل em‏ : 

م توني شيخه المرقوم في اليوم الرابع من محرم الحرام سنة اثنتين وعشرين 
ومكتين وألف (۱۲۲۲ه)» وكان يقرأ عليه «البحر» و«الحهداية» وشرحهاء 
و«الهداية» وشروحهاء وكانت وفاته ف قناع قراءته التب المذكورةة, 


(۱) وفي حلية البشرا: ١۱۲۳ء‏ وأعيان دمشق ص7017-707: «وقرأ عليه في الفقه «الملتقل» 
و«الكنز» و«البحر» لابن نجيم و«صدر الشريعة» و«الدراية» و«الهداية» وبعض شروحها 


۱۷ 

وكان جملة مَّن حضر مع سيدي الوالد على شيخه المذكور أكبر التلامذة 
وهو علامة زمانه» وفقيه عصره وأوانه» فقيه النفس الشيخ محمد سعيد الحلبي 
الشامي» فآتمّ سيدي الوالد قراءته الكتب المذكورة عليه» وحضر معه لإتمام 
الكتب المذكورة بقية التلامذة والطلبة الذين كانوا يداومون علل الشيخ ييل 
قاقر املكو 

[مؤلفاته:] 

ثمّ شرع في تأليف «رد المحتار علل الدر المختار»". 

وفي أثنائها آلف «العقود الدرّيّة في تنقيح الفتاوئ الحامديّة»”". 

وله من المؤلّفات حاشية علن «حاشية الحلبيّ المداريّ» سّاها: «رفع الأنظار 
عما أورده الحلبيّ علل الد المختار». 

و«حاشية علل البيضاوي»”. 

و«حاشية علل المطول». 

و«حاشية علل شرح الملتقئ». 


وغير ذلك» ثم شرع في قراءة «الدر المختار» عل شيخه المذكور مع جماعة» من جملتهم علامة 
زمانه وفقيه عصره وأوانه: الشيخ سعيد الحلبي» وبقي ملازماً له إلى أن اخترمته المنية» وإر تتم 
قراءة «الدر» فأتمّه مع بعض مَن حضر معه من إخوانه علل الشيخ سعيد الحلبي المذكورء 
ضاعف الله تعالكى لنا وله الأجورء وقرأ علل الشيخ سعيد غير ذلك من الفقه وغيره من الفنون» 
وحين أتمٌّ «الدرٌ» عليه استجازه فأجازه بخطه وختمه». 

(۱) في أعيان دمشق ص4 ١5‏ -760: «طبع كثير من مؤلفاته» وعم نفعهاء واشتهر فضلهاء وكان 
أعظمها فعا وأكترها شهرة حاشينه عل الذر المختار» فى س غلدات كيار فلك آضحن 
المعوّل في فقه الحنفية عليهاء والمرجع في حل المشكلات إليها... ولو إريكن له من الفضل سوى 
حاشيته المنوٌه بهاء التي سارت بها الركبان» وتنافست فيها الناس زماناً بعد زمان» لكفته فضيلة 
الك ومزية تشكره فالله يتغمّده برحمته» ويسكنه فسيح جنته» ويجزيه عن المسلمين خيراً 
كثيرا». 

(۲) في أعيان دمشق ص 04 ؟: «فإنّه كا حاشية مطبوع مشهورء يرجع إليه ويعتمد عليه». 

(©) في اة البشر 1+ 1111: («التزم أن لا يذكر فيها شيعا ذكره المنشرون»): 


و«حاشية علل النهر» إلا آنا إريجردا من الحوامش. 

و«حاشية على البحر» سنَّاها «منحة الخالق على البحر الرائق». 

وله مجموع جمع فيه من نفائس الفوائد النثرية والشعرية”» وعرائس النكات 
والملح الأدبية» والألغاز والمعميات» وما يروق الناظرء ويسرٌ الخاطر. 

ومجموع آخر ذكر فيه تاريخ علماء العصر وأفاضلهم”» جعله ذيلاً ل«تاريخ 
المرادي»» الذي هو ذيل لتاريخ جدّه لأمّه العلآمة المحبيّ» الذي هو ذيل لريحانة 
ا لخفاجي. 

وله: «العقود اللآلي في الأسانيد العوالي» المتقدّم ذكره. 

وشرح رسالة البركوي في الحيض والنفاسء سمّاه: «منهل الواردين من 
بحار الفيض علل ذخر المتأهلين لمسائل الحيض». 

و«شرح منظومته رسم المفتي»". 

و«الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم في الفرائض». 

وكتاب: «تنبيه الولاة والحكام»". 


)١(‏ في حلية البشر١:‏ 1777: «وله قصيدة في مدح النبي يك قد أرسلها ضمن مكتوب للحضرة 
الشريفة النبوية صحبة ركب الحاج الشريف سنة عشرين ومائتين وألف (٠77١ه).‏ لكي تقرأ 
أمام الحضرة الشريفة المحمدية» وهي: 


ليك ماقمو الأفُصسنان فلقدص دعت القلب بالألحان 
لبيك ياف و يالبكا اشبهق لن بلا فقد من الان 
نوحى فنوحى فى بحار مدامعى تعلو سسفيتته لبد الطوفسان 
وترنمى واحيى فؤادمعذب اك رالا اب ف تسيران 
إن رست كغ ةافو اا مقتني بالا اجان 


(؟) في آعیان دمشق ۲۵۳: «لرتطلع علیه». 
® دمشق ص 50 1: «(وشرح منظومته المساة بعقود رسم المفتي». 


وله رسائل عديدة ناهزت الثلاثين في جملة فنون”. 

منها: «نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف»". 

و«رسالة في النفقات»* إريسبق لها نظير اخترع ها ضابطاً مانعاً. 

و«الفوائد العجبية في إعراب الكلمات الغربية»*. 

و«إجابة الغوث في أحكام النقباء والنجباء والأبدال والغوث»”. 

و«العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر»”» وذيلها. 

و«تنبيه الغافل والوسنان في أحكام هلال رمضان»>. 

و«الإبانة في الحضانة»". 

و«شفاء العليل وبل الغليل في الوصية بالختم والتهاليل»”". 

و«رفع الانتقاض ودفع الاعتراض في قوهم: الآيمان مبنية علل الألفاظ لا 
علل الأغراض”". 


)اق لة لر 1991 ويه الولاة واكام ق حك هام خر الآنام أو لد اضاحه 


الكرام». 
ثبته فمن أرادها فليراجعها». 


(۳) في أعيان دمشق ص١١٠٠‏ اسمها: نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل العرف. 

(4) في أعيان دمشق ص٤‏ 75» اسمها: تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول. 

(5) هكذا اسمها في أعبان دمشق ص٤۲‏ : 

(7) في أعيان دمشق ص 05 7» اسمها: إجابة الغوث ببيان حال النقباء والنجباء والأبدال والأوتاد 
والغوث. 

(۷) هكذا اسمها في أعيان دمشق ص 700 . 

(۸) في أعيان دمشق ص٤ ٠٠١‏ اسمها: تنبيه الغافل والوسنان علل أحكام هلال رمضان. 

(9) في أعيان دمشق ص ؛ 8 7؟» اسمها: الإبانة عن أخذ الأجرة علل الحضانة. 

)٠١(‏ في أعيان دمشق ص٤١۲‏ اسمها: شفاء العليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل» وعليها 
تقاريظ من علماء عصره. 

)1١(‏ في أعيان دمشق ص٤ ٠٠١‏ اسمها: دفع الاعتراض علل قوهم الأيهان مبنية على الألفاظ لا عل 
الأغراض. 


و«تحرير العبارة فيمن هو أولى بالإجارة»". 
«وإعلام الأعلام في الإقرار العامٌ»”. 
وجملة رسائل في الأوقاف. 

و«تنبيه الرقود»". 
و«سل الحسام الهنديٌ»". 
و«غاية المطلب»©. 
و«الفوائد المخصصة»". 
و«تحبير التحرير»”. 
و«تنبيه ذوي الأفهام»". 
و«رفع الاشتبام". 


و«تحریر النقول». 
و«العقود الدرية»”". 


)١(‏ في أعيان دمشق ص٤‏ 5 7» اسمها: تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة. 

(۲) في أعيان دمشق ص٤٠٠٠‏ اسمها: إعلام الأعلام بأحكام الإقرار العام. 

(۳) في أعيان دمشق ص 0 0 7؟» اسمها: تنبيه الرقود علل مسائل المفقود. 

(5) في أعيان دمشق ص ؛ 5 7ء اسمها: سل الحسام الهندي لنصرة مولانا خالد النقشبندي. 

(5) في أعيان دمشق ص5 150». اسمها: غاية المطلب في اشتراط الواقف عود نصيب العقيم إلى 
درجته الأقرب فالأقرب. 

(5) في أعيان دمشق ص 5 75 اسمها: الفوائد المخصصة بأحكام كي الحمصة. 

(۷) في أعيان دمشق ص١٠۲٠‏ اسمها: تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ في الغبن الفاحش بلا 
تعوين. 

(۸) في أعيان دمشق ص 705 - ۲٠١‏ رسالتان بهذا الاسم: الأولى: تنبيه ذوي الأفهام علل بطلان 
الحكم بنقض الدعوى بعد الإبراء العام. والثانية: تنبيه ذوي الأفهام علل أحكام التبليغ خلف 
الإمام. 

(4) في أعيان دمشق ص 0 6 7» اسمها: رفع الاشتباه عن عبارة الأشباه. 

)٠١(‏ في أعيان دمشق ص ؟ 5 7» اسمها: العقود الدرية في قول الواقف علل الفريضة الشرعية. 


۳١ 
و«غاية البيان»".‎ 

و«الدرر المضيئة»". 

و«رفع التردّد»" وذيلها. 

و«الأقوال الواضحة الجلية»". 

و«إتحاف الذكي النبيه»*. 


و«مناهل السو 
و«تحفه المناسك في أدعية المناسك»» وغير ذلك". 
وله: مجموع أسئلة عويصة”. 


وله: في مدح شيخه مقامات كمقامات الخريرف: 
وله: «نظم الكنز». 
وله: «قصة المولد الشّريف النبوي». 


5ف أعيان مشق عن ة١‏ اسما غا الان ف أن وف الان عل انفسين] وقف لأ ران 


(۲) في أعيان دمشق ص :۲١۳‏ الدرة المضية شرح الأبحر الشعرية. 

(۳) في أعيان دمشق ص ؛ ٠٠١‏ اسمها: رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد. 

(5) في أعيان دمشق ص٤‏ 5 7. اسمها: الأقوال الواضحة الجلية في مسألة نقض القسمة ومسألة 
الدرجة الجعلية. 

)٥(‏ في أعيان دمشق ص٤‏ 5 ”. اسمها: إتحاف الذكي النبيه بجواب ما يقوله الفقيه. 

(5) في أعيان دمشق ص 55 7 اسمها: مناهل السرور لمبتغي الحساب بالكسور. 

(۷) منها: منة الجليل لبيان إسقاط ما علل الذمة من كثير وقليل» كا في أعيان دمشق ص 5 70 وفيه 
بعد ذكره الرسائل ص 00 1!: فهذه سبع وعشرون رسالة مطبوعة منشورة مأخوذة بالقبول. 


(۸) في أعيان دمشق ص 05 7» اسمها: أجوبة محققة عن مسائل متفرقة. 


۲۲ 


وأمّا تعاليقه عن هوامش الكتب وحواشيهاء وكتابته علل أسئلة المستفتين» 
والأوراق التي سوّدها بالمباحث الرائقة والرقائق الفائقة» فلا يكاد أن تُحصئ ولا 
حكن إن ا 

وا ان دنه من الذي َعَم والتّعليم والتّفهم والتفهيب 
والإقبال على مولا والسّعي في اكتساب رضاه» مقسّماً زمنه علل أنواع الطاعات 
والعبادات والإفادات» من صيام وقيام» وتدريس وإفتاءِ وتأليف عل الدوام. 

[تصوّقه:] 

وكان له ذوقٌ في حل مشكلات القوم» وله مهم الاعتقاد العظيم» ويُعاملهم 
بالاحترام والتكريم. 

و احا طريق الكنادة القادرية» عن شيخه الذكرر ذى الفضل وامرية» حن 
أخبر عنه من يوثق بصلاحه ودينه من صحبه في سفره من تلامذته: ني ما وجدت 
عليه شيئاً بشینه في دنياه ولا في دينه. 

[أخلاقه:] 

وكان حسن الأخلاق والسَّات» ما سمعته في سفري معه في طريق الح 
تكلّم بكلمة أغاظ بها أحداً من رفقائه وخديه» أو أحداً من النّاس أجمعين» اللهم 
إلا رأئ منكراً فيغيره من ساعته علل مقتضي الشريعة المطهرة العادلة. 

ساق أحواله:] 
*» وكانت ترد إليه الأسئلة من غالب البلاد» وانتفع به خلقٌ كثيدٌ من حاضر 
وبا 
* وكان رحمه الله تعالل جعل وقت التأليف والتّحرير في الليل فلا ينام منه إلا ما 

فر وحمل اهار لللاروس و ]ف ا تة وإفادة الشف 
ولاحظ ایر ونيا رکه من قير أن باط رنفسه: 


ماك 


۲۳ 
وكان في رمضان يختمّ كل ليلة ختماً كاملاً مع تدبّر معانيه» وكثيراً ما يستغرق 
ليله بالبكاء والقراءة» ولا يدع وقتأ من الأوقات إلا وهو على طهارة» ويُثابر 
الوضوء. 
وكان رحمه الله تعالى حريصاً عن إفادةٍ الاس وجبر خواطرهم؛ مكرماً 
للعلماء والأشراف وطلبة العلم» ويواسيهم باله. 
وكان كثير التصدّق علل ذوي الهيئات من الفقراء الذين لا يسألون النّاس 
إلحافاً. 
وكان غيوراً علل أهل العلم والشرف» ناصراً هم» دافعاً عنهم ما استطاع. 
وكان مهاباً مطاعاًء نافذ الكلمة عند الحُكَام وأعيان التاس» يأكل من مال 
تجارته بمباشرة شريكه مدّة حياته. 
وكان رحمه الله تعاك ورعاً دَيّناً عفیفاًء حتئ أنه عرض عليه خمسون كيساً من 





الدّراهم لأجل فتوئ عن قول مرجوح فردّها وإريقبل» وقد امتنع عن شراء 
العقارات الموقوفة التي عليها كدك أو محاكرة أو قيمة أو بالإجارتين. 

وكان وقف جدّه لأم أبيه مشروطاً نظره للأرشد من ذريّة الواقف» فامتنع من 
توليته وسلّمه لأخيه. 

ولريتفق له قبول هدية من ذي حاجة أو مصلحة. 


3 
2 


وكان رحمه الله تعالى طويل القامة» شثن - أي غليظ ‏ الأعضاء والأناملء 
أبيض اللون؛ أسود الشّعرء فيه قليل الشيب لو عدّ شيبّه لعدّه مقرون 
الحاجبين» ذا هيبة ووقار» وهيئة مستحسنة ونضارء جميل الصورة» حسن 
السريرة» يتلألاً وجهه نور حسن البشر والصحبة» من اجتمع به لا يُكاد 
ينساه لطلاوة كلامه» ولين جانبه وتمام تواضعه علل الوجه المشروع. 


۲٤ 


كث الفوائك لن صاحهة والمفاكهة. ومجلشه مشتمل عل الآداب وحسن 
لمنطق والإكرام للواردين عليه من هله وميه وتلامذيِه ومصاحبيه؛ کل مَن 
جالسه يقول في نفسه : أنا أعز عنده من ولده. 
جاه عقو من اا وا را م ب الا ی ۷ غل رة من 
الكتابة والإفادة والمراجعة الال 
صادق اللهجة ذا فراسة إيانيّة» وحكمة لقمانيّة» متين الدّين» لا تأخذه في الله 
لومة لائم» صداعاً بالحّ ولو عند الحاكم الجائر» تهابه الحُكَام والقضاة وأهل 
الئياسة. 
كانت دمشق في زمنه أعدل البلادى وللشّرع بها ناموش عظيم» لا يتجاسر 
أحدٌ عن ظلم أحدٍ ولا عل إثبات 
القريبة منهاء فإنَّه كان إذا حكم عل أحد بغير وجه شرعي جاءه المحكوم 
عليه بصورة حجة القاضي» فيفتية ببطلانه ويراجع القاضي فينفذ فتواه. 
وقل أن تقع واقعةٌ مهمةٌ أو مشكلةٌ مدههمةٌ في سائر البلاد أو بقيةٌ المدن 
الإسلامية أو قراها إلا ويُستفتى فيها مع كثرة العلماء الأكابر والمفتين في كل 
مدينة. 
وكانت أعراب البوادي إذا وصلت إليهم فتواه لا يختلفون فيها مع جهلهم 
بالشريعة المطهرة. 
وكانت كتحت تافل وقفاعةه مول وكعابائه في ت ما كب لكهن فيا إلا 


عد 


حق بغير وجه شرعينٌ» ولا في غالب البلاد 


وانتفع به؛ لصدق نيه وحسن سريرته» وقوة يقينه» وشدة دينه» وصلابتة فيه. 
وكان رحمه الله تعلك مغرماً بتصحيح الكتب والكتابة عليهاء فلا يدع شيئاً من 
قید أو اعتراضٍ او انی أن واب أو تتمّة فائدة إلا ويكتبه علل ال حامش» 
ركب اطا دا ۰ 

وكانت عند کب من سار الحرم م عل راطا 


Yo 

* وكان كثير منها بخطٌ يده» وریدع كتاباً منها إلا وعليه كتابته. 

. وكان السَّببُ في جمعه هذه الكتب العديمة التظير والده؛ فته كان ب يشتري له 
كل كتاب أراده ويقول له: اشتر ما بدا لك من الكتب وأنا أدفع لك الشمن؛ 
فنك أحييت ما أمته أنا من سيرة سلفي» فجزاك الله تعالى خيراً يا ولدي» 
وأعطاه كتب أسلافه الموجودة عنده من أثرهم الموقوفة علل ذرارمبم» وعندي 
بعض منهاء وله تعال الحمد: 

. وكاشرعه اله تعن حريما عل إصلاع الكديء لايم عل موضع منها فيه 
غلم إلا اسار کے علدنا اسه 

٠‏ وتان خن اليا ن ال اقل ان ع كع كد ما عا اا 
وعلل هوامش الكتب في الجودة وحسن الخطء وتناسق الأسطر وتناسبهاء 
ولا يكتب على سؤال رفع إليه إلا أن يغيره غالباً. 

» وكان رحمه الله تعاك فقيه التفس» انفرد به في زمنه» بحّاثاً ما باحثه أحد إلا 
وظهر عليه» وقد حكئ تلميذه صاحب الفضلية العلامة محمد أفندي جابي 
زاده» قاضي المدينة المنورة: إن شيخ الإسلام عارف عصمت بك - مفتي 
السلطنه بدار الخلافة العلية ‏ قال له: إني كنت أؤمل أن تطلب لي الإجازة 
من شيخك للتبرك. 
وكان تلميذه العلامة الشيخ محمد أفندي ا حلواني -مفتي بيروت -يقول لي: 

ما سمعت مثل تقرير سيدي والدك في درسه» حتئ إن كثيراً ما أجتهد في مطالعة 

الدرسء وأطالع عليه سائر الحوائي والشّروٍح والكتابات عل الدّرسء وأَظرٌ من 
نفسي أني فهمت سائر الإشكالات وأجوبتهاء وحين أحضر الدرس يقرّر شيخنا 

الدرس ويتكلّم عن جميع ما طالعته مع التوضيح والتّمهيم» ويزيدنا قو اكك ا 

سمعنا بها ولا رأيناهاء وإر يخطر علل فكر أحدٍ ذكرها. 

ف 'وكان رجه الله سال نار ابو اديه 


"5 

ومات والده في حياته سنة سبع وثلاثين بعد المئتين والألف (۱۲۳۷)» 
وصار يقرأ كل ليلةٍ عند النوم ما تيسّر من القرآن العظيم» ويهديه ثوابه مع ما تقبل 
له من الأعمال» حتئ رأئ والده في النوم بعد شهر من وفاته» وقال له: جزاك الله 
تعالى خيراً يا والدي علل هذه الخيرات التي #هديها إلي في كل ليلة. 

وكانت جدَةٌ سيّدي أمّ والده من بنات الشيخ المحبىّ صاحب التاريخ 
المشهورء وله أوقاف علل ذريّته جارية إلى الآن» وأتناول حصّتي منها. 

وما والدة سيدي فقد توقي في حياتهاء وكانت صالحة صابرة تقرأ من 
الجمعة إلى الجمعة مئة آلف مرة سورة الإخلاصء وتهب ثوابها لولدها سيدي 
الوالد» وتصل كل ليلة مس أوقات قضاءٌ احتياطاء وكانت كثيرة الصّلاة 
والصّيام» عاشت بعده سنتين صابرةً محتسبةً إر تفعل ما تفعله جهلة النساء عند 
فقد أولادهنّ» بل كان حاهًا الرّضا بالقضاء والقدرء وتقول: الحمد الله على جميع 
الأحوال. 

وكانت من سلالة طاهرة من ذرّيّة الحافظ الداوديٌّ المحدّث الشهير. 

وكان عمٌِّها الشيخ محمّد بن عبد الحيّ الداوديّ صاحب التأليفات الشهيرة: 
منها: «حاشية المنهج»» و«حاشية ابن عقيل»» ومجموع «الفوائد» وغيرها. 

ول ماس ارا سكي إل حف سا الاي إلا أنه لبن 
بدرجة ا عرس عد تك عي قهادة الفل افو العامة تع 
اتا ساب 

وكان سيّدي رحمه الله تعالل قد عرض عليه شيخه بنته للرّواج» فمنعه والده 
من زواجهاء وقال له: أخاف عليك من غصب شيخك وعقوقه إن أغضبت ابنته 
يوم ماء و هدام لا لوي ا الاسانيةغالياً, 


۲۷ 

وكاك والده رخن الله تعالى شفوقاً عليه ويحبه محبّة تامة» حتئ أنه لا حب 
ب سحي را احج راس حر نار جر متيب سردي 
ولرينم عن فراش تلك المدّة» وهي أربعة أشهرء بل بقي نائ في داره البرانية. 

وكان سيدي رحمه الله تعاى ورعاً في سائر أحواله» وعلل ا مخصوص في حال 
إحرامه في حجَّته المذكورة» فَإنَّه تحرّى للطعام غاية التحرّيء مع قل تناول الطّعام 
إلا بقدر الضرورة. 

وكان رحمه الله تعالى كثير البرّ والصّلة لأرحامه» يواسيهم بأفعاله وماله» 
با لخصوص شقيقه العلامة الفاضل الفقيه الصوفي التقىّ الصالح السيد عبد 
الغني» وكان يعتنئ ويتفرّس الخير بأكبر أولاده» وهو العالر العلآمة العمدة 
الفهامة الشيخ السك ايد أفندي» أفين. ائ يتعشق ا وتم بر تة 
SCR Ns‏ م 
فعلّمه القرآن العظيم» وأقرأه مسلسلات العلامة ابن عقيلة» وأجازه إجازةً عامةً 
حت صار من أفاضل عصره. وله تأليفات عديدة» منها: «شرح مولد ابن حجر» 
شرحه شرحاً لر يسبق علل منوال» و«شرح علل الحال» الذي ألف صاحب 
الساحة والفضيلة جندي اذه أمين أفندي العباسي» ریس یوان عا وة 
سوريا. 

وتشأ له ولدان تجيان فاضلان: 

أحدهما: السيد محمد أبو الخير”» مسود الفتوئ بدمشق» وخطيب جامع 
برسبابي الشهير بجامع الورد ومدرسه. 


)١(‏ في أعيان دمشق 01 1: «إنَّ الترجمة أخذت من ترجة حفيد أخيه العالر الفاضل الشيخ أبو الخير 
أفندي» الذي وضعها في آخر الثبت الذي كتبه ابن عابدين لشيخه السيد شاكر العقاد, المطبوع 
في دمشق سنة ۲٠۳٠ء‏ وفيه ص 155: طبع الرسائل أبو الخير أفندي» الذي لم يأل جهداً في 
نشر ما لعمّه المترججم من الآثار المفيدة». 


۲۸ 

وثانيهها: السيد راغب إمام الجامع المذكور. 

رای رجه ااا دبا امم شيعه الا حو شاكر ال کر 
لزيارة بعض علاء لهند وصلحائهاء الشيخ محمد عبد النبيّ لا ورد دمشق» فلا 
دخلا عليه جلس شيخ سيدي وبقي سيدي واقفاً في العتبة بين يدي شيخه. حاملاً 
نعله بيده کا هو عادته مع شيخه» فقال الشيخ محمد عبد النبيّ لشيخ سيدي مر 
هذا الغلام السيد فليجلس. فإتي لا أجلس حتئ يجلس فإنّه ستقبل يده ويتتفع 
بفضله في سائر البلاد» وعليه نور آل بيت النبوة» فقال له الشيخ محمد شاكر: 
اجلس يا ولدي. 

وكذلك وقع له مع شيخه المذكور إشارةٌ نظير هذه من الإمام الصوفي 
الشهير والولّ الكبير الشيخ طه الكردي - قدّس سره -» ومن ذاك الوقت زاد 
اعتناءٌ الشيخ به» والتفاثه إليه بالتعليم. 

وكان كيل الل کر کر ا ما باذم مه وعضرةدروس ااه عد آنه 
أخذه وأحضره درس شيخه العلامة العامل الول الصالح شيخ الحديث الشيخ 
محمد الكزبريٌ» واستجازه له فأجازه وكتب له إجازة عامّة على ظهر «ثبته» 
مؤرخة في افتتاح ليلة غرة سنة عشر ومئتين وألف (١١71١١ه).‏ 

وترجمه سيّدي المرحوم في «ثبته» ترجمة حسنة» فراجعهاء ورثاه أيضاً سيّدي 
عند وفاته» ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة إحدى 
وعشرين ومثتين وألف (771١ه)»‏ بقصيدةٍ مؤرخاً وفاته فيهاء ومطلّعها: 

خطب عظيم بأهل الدين قد نزلا ... فحسبنا الله في كل الأمور ولا 
وبيت التاريخ: 
إمام" الكزبري نجم أفلا ... قليل جلقه ما زال منسدلا 

)١(‏ قوله: إمامنا الكزبري... الخ» هكذا بالأصلء والشطر الأول ناقص ما يتم به الوزن والتاريخ 


فليحرر اه. مصححه. 


۲۹ 

وكذلك أحضره درس العالر العلامةء الشيخ الكبير المحدّثء الشيخ أحمد 
العطار» واستجازه له فأجازه» وكتب له إجازةً عامّة علن ظهر «ثبته» بخطّه مؤرخةً 
في متتصف محرم الحرام سنة ست عشرة ومئتين وألف (7١7١ه).‏ 

وقد ترجمه سيدي المرحوم الوالد» في ثبته «عقود اللآلي» ترجمة حسنة 
فراجعهاء ورثاه عند وفاته مع غروب الشمس نهار الخميس التاسع من ربيع الثاني 
سا تان عكر # وكين و الف :170 1ه )يقضيدة مورغا وقائه جاه ومطلغها: 

ليقدح الجهل في البلدان بالشرر وليسكن العلم في كتب وفي سطر 

وقد أخذ سيدي عن مشايخ كثيرين: 

منهم الشيخ الأمير الكبير المصريّ» وأجازه إجازة عامّة كتبها له بخطه 
الشّريف وختمها بختوه المنيف. وأرسلها له مؤرخة في غرّة رمضان المعظّم قدره 
من شهور عام ثانية وعشرين بعد الألف والمئتين من الهجرة النبويّة (۲۲۸١ه).‏ 

وكذا أخذ عن مشايخ كثيرين يطول ذكرهم هنا من شاميين ومصريين 
وحجازيين وعراقيين وروميين. 

وكان له عمٌّ من أهل الصلاح» ومظنة الولاية» ومن أهل الكشف. اسمُه 
ا o‏ 
محمد أمين حين كان في بطن آمّه» ويضعه في حال صغره في حجره» ويقول له: 
أعطيتك عطية الأسياد في رأسك. 

وكان رحمه الله تعال له خيرات عامّة: منها تعمير المساجدء وافتقاد الأرامل 
وا 

وكانت تسعى إليه الوزراء والأمراء والموالي والعلماء والمشايخ والكبراء 
والفقراء وذا الحاجات» وعظمت بركثّه وعم نفعُه وكثر أخذ الناس عنه. 


وغالب مَن أخذ عنه وقرأ عليه أكابرٌ الاس وأشرافهم وأجلاؤهم من 
الموالي والعلماء الكبار والمفتين والمدرسين وأصحاب التآليف والمشاهير» وقصده 
الان من الأقظان الغاس القراءة عليه رالاعا ضيه 

[تلاميذه: ] 

فممّن قرأعليه وأخذ عنه: 

.١‏ شقيقه العلامة الفاضل الفقيه الصّوفي: السيد عبد الغني المذكور. 

؟. ومنهم: ولد أخيه المذكور: الشيخ أحمد أفندي ان الىئ بان اا 
صاحب التآليف الشهيرة. 

۳. ومنهم: ابن ابن عمّه الشيخ صالح ابن السيد حسن عابدين. 

.٤‏ ومنهم: صاحب الفضيلة والساحة, العالر العلآمة» عمدة الموالي العظام: 
جابي زاده السيد محمد أفندي قاضى المدينة المنورة سابقاً. 

ه. ومن أصحاب بايه إسلامبول الحائز للنشيان العالي المجيدي من الرتبة الثانية 
من تشرفت في حضرته بايه إسلامبول؛ وافتخرت فيه عاك من نالا بفضائله 
وعلمه الذي أقرّت به الفحول» وبكمال علومه وقدره مع فضله زاد فيه» رفعة 
وع النشيان العالي المجيدي من الرتبة الثانية التي افتخرت فيها أعاظم 
الرجالء وهي فيه فاقت وتبخترت عل أكابر أهل الكمال» فإنّه أخذ عنه سائر 
العلوم وبه انتفع. 

.١‏ ومنهم: العالرالعلامة» الرّاهد العابد» الورع التقي التّقي» فقيه النفس: الشيخ 
يحيئ السردست» أحد أفاضل الصوفية في زمنه» فإنَّه عنه أخذ» وبه انتفع» 
وعليه تخرج. 

. ومنهم: العالر العلآمة» العمدة الفهّامة» فقيه العصر: الشيخ عبد الغني 
الخنيميٰ الميداي شارح «القدروي» و«عقيدة الطحاوي»» فَإنَّه عند اليل ونه 
انتفع وعليه تخرج. 
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8. ومنهم: العالر العلآمة» والعمدة الفهّامة: الشيخ حسن البيطارء فإنّه قرأ عليه 
«العقود الدرية»» وعليه حرج ف مذاهب السّادة الحنفية. 

4. ومنهم: ولد المرقوم العالر العلآمة: الشيخ محمد أفندي البيطارء فإِلّه عنه 
وبه انتفع» وعليه تخرّج» وهو أمين فتوئ دمشق شق الشام حالا. 

.٠‏ ومنهم: : العالر العلآمة: أحمد أفندي الاسلامبوك محنّي «الدرر» فإ فإنّهِ عنه 
أخذ وبه انتفع وعليه تخرّج. 

.١‏ ومنهم: الشيخ الفاضل والعالر الكامل فرضي دا ورس جا 
السيد حسين الرسامة» فإنّه عن أخذ وبه انتفع وعليه تخرج. 

.١‏ ومنهم: العالر العلآمة» القدوة الفهّامةه صاحب التآليف المفيدة» 
والتّصانيف التفيسة في المعقول والمنقول: الشيخ يوسف بدر الدين المغربي» 

۳. ومنهم: العلامة الفاضل الشيخ عبد القادر الجابي. 

Eas 

16. ونتهم: القت عكد أشي ال جد أصحايه بان ازمر المجردة: 

5. ومنهم: العلامة الفاضل: الشيخ عبد القادر الخلاصي؛ شارح «الدرٌ 
المختار» و«الالفيّة» م مالك وغيرهما. 

. ومنهم: عمدة الموالي الكرام: علي أفندي المراديّ» مفتي دمشق الشَّام. 

. ومنهم: العالر العلامةء العمدة الفهامة» نخبة الموالي الفخام: عبد الحليم 
ملا قاضى الشام وقاضى عسكر أنا طولي. 

۹. ومنهم: الشيخ حسن بن خالد بك. 

۰ ومنهم: الشيخ محمد تلو. 

.١‏ ومنهم: الشيخ محبي الدين الياني. 

3 ومنهم. : الشيخ أحمد المحلاويّ المصريّ» شيخ يخ القرّاء في زمنه. 


: 


۳۲ 


۳. ومنهم: الشيخ عبد الرحمن الجمل المصريٌ. 
5”. ومنهم: الشيخ أيوب المصريٌ. 
5. ومنهم: الشيخ الملا عبد الرزاق البغداديٌ أحد مشاهير علماء بغداد 

وأفاضلها. 
۷. ومنهم: الشيخ أحمد البزري قاضي صيدا. 
۸. ومنهم: أخوه: الشيخ محمد أفندي مفتيها. 
۹. ومنهم: الشيخ محمد أفندي الآتاسى مفتي مص» وأخوه أمين فتواه. 
.٠‏ ومنهم: الشيخ أحمد سليان الأرواديٌ. 

وغيره من يطول ذكرهم ولا يحص عددهم من أفاضل وأعيان. فام 
انتفعوا به وأخذوا عنه وعليه تخرجوا. 

مات رحمه الله تعالى ضحوة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من ربيع الثاني 
سنة (۲١۲٠ه)»‏ وكانت مدّة حياته قريباً من أربع وخمسين سنة. 

ودْفِن بمقبرة في باب الصَّغير في التربة الفوقانية» لا زالت سحائب الرّحمة 
تبل ثراه في البكرة والعشية» وكان قبل موته بعشرين يوماً قد اتخذ لنفسه القبر 
شارح «التنوير»» والشيخ صالح الجينينيٌ إمام الحديث ومدرّسه تحت قبه النسرء 
وهذا ما يدل علل حبّه للشارح العلائي» لا سیا وقد حشّى له شرحيه علل «الدر» 
و«الملتقيل»» وشرحه علل «المنار»» وساني باسمه وأرّخ ولادتي علل ظهر كتابه 
«الدرٌ المختار» في ليلة الثلاثاء لثلاثة مضين من شهر ربيع الثاني (755١ه)‏ رحمه 
الله تعالى العزيز االغفار» وقد مدحه بقصيدة» وهى قوله: 

علاء الدين يامفتي الأنام ‏ جزاك الله خيراًعل الدوام 


لقد أعطيت فضلاً لا يضاهئ 
فك بو يدال غا 
وكان بك الزمان خصيب عيش 
وفاق بدرك المختارعقد 
بألفاظ ترين الصعب سهلاً 
إذامفساقلت قولاً فيسل فيه 
صغير الحجم حاوي الل ما 
كل ادن رار ان 
حوئ اسا قد أتئ طبق المسمئ 


۳۳ 
وعلمً وافراًكالصبٌٍ طام 
کاو ونس اا 
وط ابوروا ا 
لفقه أبي حنفة ذو انتتظام 
ومطروحأاعلل طرف الثام 
على قولإذاقالت حذام 
تنقح في ربئ الكتب العظام 
تقل ڈا لست قن مو فاه 
وما شان اک استاس 


وكانت له جنازةٌ حافلةٌ ما عهد نظيرهاء حتی أن جنازه رُفِعت عل رؤوس 
الأصابع من تزاحم الخلق» وخوفاً من وقوعها وإضرار الاس بعضّهم بعضاًء 
حت صار حاكم البلدة وعساكره يفرّقون النّاس عنهاء وصار الاس عموماً 
يبكون نساءً ورجال كباراً وصغاراًء وصلي عليه في جامع سنان باشاء وغص بهم 
المسجد حتى صلوا في الطريق. 

وص عليه إماماً بالناس الشيخ سعيد الحلبي» وصلي عليه غائبة في أكثر 
البلاد» وازيترك أولادا ذكوراً غير هذا القن العاج الفقير» الل إن عناية 
مولاه القدير» جامع هذه التكملةء جعلها الله تعالى خالصة لوجهه الكريم» ورحم 
الله تعلل روحه» ونور مرقده وضريحه. وجزاه الله تعال عني وعن المسلمين خير 
نفعني به وبعباده الصالحين في الدنيا والآخرة. 





۳٤ 


الدّراسة الثانية 


نظرات في تكوين الملكة الفقهية” 


إل نواحي الفقه التي يحتاجها كل متفقه ليبلغ الدرجة العليا فيهء ويُكوّن 
الملكة الفقهيّة التامّة التي تساعده في التطبيق والفتوئ والقضاءٍ والاجتهادٍ فيا جَدٌ 
من مسائل والترجيح بين أقوال أئمةٍ المذهب ثلاثة جوانب؛ إذ لا غنى لن يسع 
إلى طلب الكمال في علم الفقه عنهاء وهي: 

الأول: دراسة المسائل الفقهية من مصادرها الأصلية: 

فيبدأ بقراءة متن من المتون المعتمدة في المذهب الحنفي: ك«القدوري» مثلاً 
ثم يتدرج بدراسة شرح علل متن معتمد آخر أوسع: ک«شرح الوقاية»» أو 
«الاختيار لتعليل المختار»» أو «رمز الحقائق شرح كنز الدقائق»» ثم يترقى إلى 
قراءة «الحداية» للوقوف علل فلسفة الفقه وكيفية بناء المسائل والأصول التي 
ايتاك ايها ثم يتوسّع ل الفروع بقراءة «الدرٌ المختار» مع «حاشيته» لابن 
عابدين» فهي الغاية والكمال في التحقيق والتدقيق ولا غنى للطالب والعاار في 
فهم الفقه ومعرفة الفروع والراجح عنها. 

وما سبق تفصيله يِبَينُ المنهج بالنسبة للقراءات العامّة في المتون وشروحهاء 
)١(‏ إِنَّ أصل هذه البحث دراسة قدّمتها عن الإمام اللكنوي في مؤتمر عُقد في مدنية «لكنو» سنة 


١م‏ بعنوان: عللماء فرنكي حل» وسميته: «نظرات في تكوين الملكة الفقهية وإسهامات 
الإمام اللكنوي فيها»» ورأيت اختصارها؛ لتعلّقها برسم المفتي. 


o 

وقد علمت المقام الرفيع لها في ضبط المذهب والتمكن منه» وهذا لا يعني غنى 
الطالب عن الكتب المتخصصة في كل باب من الأبواب للتمكّن منه وضبطه 
ومن ذلك: ۰ 

١.قراءة‏ في الأصول بأن يكون هناك قراءة عامّة في الأصول يعتمد فيها عل 
«خلاصة الآفكار شرح مختصر المنار» لقاسم بن قطلوبغاء يضاف إليه كثيرٌ من 
التحقيقات والفوائد المجموعة من كتب الأصول يتمكّن الطالبُ فيها من تكوين 
تصوّر جيل في علم الأصول ومعرفة مسائله وضبط قواعده والإطلاع على 
حيتت كك رقم قرا الكاب الدج الراقس :تور الأثوار شرح الان ا 
جيون اللكنويٌ» وينبغي هذه القراءة في الأصول أن تكون بعد «القدُوري؛ لان 
أصول الحنفية هي قراءة أأخرئ في الفروع الفقهية ولكن من جهة بناء هذه المسائل 
غ لل اا اذتيكون الطالث عا معرفة يله المساكلة كى ماعا 
من الوقوفٍ علل وجو الاستدلال عليهاء قَقَهُمّ الفروع ني مجلس الفقه وفي الباب 
المذكورة فيه مع نظيراتها أدقٌ من فهمها في مجلس الأصولء والله أعلم. 

۲.قراءة في العبادات بطريقة مفصّلة» ومن أفضل الكتب التي تََمَّقٌ هذه 
الغاية كتاب: «مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» فهو يشتمل علل كثير من 
التحقيقاتٍ الدقيقةٍ والتفريعاتٍ اللطيفةٍ التي لا غنى للدارس عنهاء لكته يحتاج 
ل تر عر ااا ر ا قراءته؛ لاشتماله علل فروع غير معتمدة 
وترجيحاتٍ غير راجحة؛ بسبب تأثْر مؤلّفها الشرنبلا بالملدرسة المتأخرة في 
الترجيح بالحديثِ دون التأصيل الفقهي والنقل المدرسيٌ؛ ولهذا لا ينصح أن 
تكون أوّل قراءات الطلبة في الفقه هي «نور الإيضاح؛ إة الكدرع أن يترد 
الطالبٌ علل المتون المعتمدة؛ لتتكون لديه ملكة فقهية أقرب إلى أصل مذهب 
الحنفية» وأيضاً بسبب اشتماله علل كثير من الفروع التي يصعبٌ إملاؤها ابتداءً 
علل المبتدئ في الفقه. 


۳٦٢ 


وهذه القراءة في «المراقي» ينبغي أن تكون الغاية منها إطلاع الطالب علل 
كثير من التفريعات الفقهية بمراجعة المسائل في الطحطاويّ وغيرها من الكتب 
الوشعة» وكذلك الوقرف عل الخلاف الفقهي في المذهب في كل مسألة منها 
لينظر الطالب في مدارك الاجتهاد في المسائل وبنائهاء وأيضاً محاولة الترجيح بين 
هذه الأقوال المختلفة وكيفية التوصّل إلى الراجح من بينهاء فهذا ميدان واسع 
وطريق صعب لا بذ للدارس من 58 في دراسته والنظر فيه» ويمكن تحقيق 
ذلك من خلال دات ورای لله کاب .كدو جا ومشهرة بين الا 
والكَّمّلة» وهو أيضاً من كتب المدرسة المتأخرة في الترجيح في المذهب. 

وأمّا التمكن في احج فيحتاج إلى كتاب «لباب المناسك» لرحمة الله السندي 
مع «شرحه» لملا علي القاريء فإنّهِ أكثر الكتب اعتاداً في بابه» مع ترتيب بديع» 
وفروع رائقة» تكن الطالبَ من ضبط هذا الباب» وهكذا في بقية الأبواب. 

وعلل كل فعلل الدارس أن يحرصٌ كثيراً جداً علل التوسع في قراءة الفروع 
الفقهية» واروس قراءة الكتب المعتمدة» e‏ قراءثه ن گل باب لأقل 
من ثلاثة كتب مع yT‏ ضابط للعلم» فان الأساس المتين في تكون 
لواش عر لوطا من علل الفروع المعتمدة في المذهب» ولا يُمكن لغيرها 
أن يقوم مقامهاء د فمن أكثر منها مع شيخ رشيد وذكاء شديد وصل إلى الغاية في 
هذا العلم ال 

فىا يحتاج الطالب في بعضٍ دراسته إلى أستاذ لضبط كتب الجادة والتمكن 
منهاء فإنّهِ يحتاج إلى التوسع في المسائل والأبواب إلى جهد خاصٌ بحيث يحاسب 
نفسه عل كل لحظة يُضِيّعُها في غير طلبه العلم» فيكون هذا العلم لذةً له في هذه 
الا 


۳۷ 
و 

أي قواعد الإفتاء» وهذا العلم ينبغي أن ينال الاهتمام الثاني من الدارس؛ إذ 
يمثل الجانب العمل التطبيقيٌ للفقه» فلا سبيل لنا للترجيح بين الأقوال الفقهية 
إلا به» ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء المذهب إلا من خلاله» ولا إعمال الفقه 
في الواقع بدونه» فهو أقربٌ ما يكون بالروح للفقه؛ إذ بدونه لا حياة له. 

وني ظني أن هذا التراجمَ الذي حَصَّلٌ لعلم الفقه في هذا الزمان حتى 
أصبح علا نظرياً في حياتنا الاقتصاديّة والاجتاعيّة والسياسيّة والعسكريّة 

١.ترك‏ الدراسة المتعمّقة المتمكنة في الفقه» كا سبق. 

”.همال علم رسم المفتي» فمّن لر يضبطه ويُدركه لن يتمكن من تطبيق 
الفقه واختيار الأنسب للواقع وفهم كيفية التعامل معه. 

لذلك أقول: إن دراسة الفروع كما مر تُكوّن /)٠١(‏ من علم الفقيهء 
و(00)/ هي قواعدٌ رسم الإفتاء» وهي علل قسمين: جانب نظري لقواعد الإفتاء 
يمثل (75)/ من علم الفقه» وجانب عملي: وهو المعرفة الحقيقية المتبضّرة بالواقع 
الذي يريد الإفتاء به وتنظيمه وترتيبه علل أجمل طريقة وأحسنٍ سلوك تمثل 

5 5 1 ا ع 
(5؟)/ من علم الفقه؛ لذلك كَثْرَ قوهُم: من إريكن عالاً بأهل زمانه فهو جاهل. 

وهذا العلم يُمثل الحلقة ما بين المسائل الفقهيّة المدوّنة في الكتب وما بين 
الواقع المعاش للناس في كافة مناحي الحياة» فمّن فقده فهو فاقدٌ للعلم حكاً؛ إذ 
لا خير في علم بلا عمل» وفاقده فاق للعمل به لنفسه ولغيره. 

وأهمية هذا العلم حملت العلماء المتأخرين في المذهب الحنفي - بسبب توسع 
المذهب وكثرة الخلافات والترجيحات فيه أنهم يعطونه اهتماماً خاصّاً لا سي) 
علماء ما بعد الألف هجري» فكثر ذكرهم للقواعد المتعلّقة به في طيّات كتبهم» 
حت جاء ابن عابدين فجمع كثيراً من قواعيه المتناثرة هنا وهناك في منظومته 


۳۸ 
المشهورة التي بين أيديناء فكانت أوسع ما كتب فيه» ومحاولة أوليّة لجمع شتات 
هذا العلم؛ إلا أئََّا جمعت فوائد متناثرة فيه» ولر تخرجه ليكون علا كاملاً له 
رور ركاه وواه رال :وو قموصاته ت تكن الط امو دة 

وضبطه. 

وا ع ق ای كلم سيقن 
له قواعده وأسسّه ومبادته» متيس الدراسة لكل المتفقهة ويكون أحد البرامج 
المقرّرة في المدارس الشرعية وكليّات الشريعة» وبدون ذلك سنبقئ في دراستنا 
الشرعية أقرب إلى النظرية من التطبيق. 

وهذا العلمُ هو الأصول التي يعتمدٌ عليها المجتهدٌ في المذهب في الترجيح 
والتفريع والتطبيق والإفتاء» كا يعتمد المجتهدٌ المستقل علل أصول الفقه 
لاستخراج الأحكام من الكتاب والسنة والآثار والترجيح بينهاء فا لا غنى 
للمجتهد المطلق عن أصول الفقه ‏ فهي القواعد التي تمكنه من القيام بعلمه 
واستفراع جهده في استنباط الأحكام» وهى آلته في ذلك - فكذلك العاار في 
المذهبء فإن رسك المغتي هي الأداة التي يتمكّن مها من القيام بعمله» وبذل جهده 
في إنزال الفقه علل الواقع» والخروج من دائرة الخلاف» وتلبية حاجات مجتمعه. 
١‏ عه 2 2 

وكا أن أصول المجتهد المطلق تدور في محاور رئيسية فيها العديد من 
القواعد الأصولية وهى: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» فكذلك فإن أصولٌ 

٠ 1 2 ٠ (2‏ 
المجتهد في المذهب لما محاور رئيسية مليئة بقواعدٍ الإفتاء» وهذه المحاور: هي 
الضرورة والعرف والتيسير» فهذه هي الأصول الكبرى في رسم المفتي التي يرتكز 
عليها المفتي في فهمه وضبطه وتطبيقه للفقه. 

: م 
ويحتاج الطالبٌ في ضبط ومعرفة هذا العلم العظيم إلى أمورء وهي: 


۳۹ 
١.الإطلاع‏ الواسع على الفروع الفقهيّة وتعليلاتها الأصوليّة ولا يدّخر في 

ذلك جهداً» فهذا حقيقة أهم الأسباب في تكوين ملكة في هذا العلم؛ لأنّهِ ما لر 
يفهم الدارس مبنئ المسائل والأبواب الفقهيّة لا يُمكنه أن يلاحظ العرفٌ 
والضرورة والتيسيرَ المعتبر عند الفقهاء أثناء التعامل في تطبيق الفقه» ا 
يكثر من متابعة مسائل الفقهاء يُعاين أن الفروعَ متفاوتة في اعتبار الضرورة 
والتيسير المتبع فيهاء وهذا ما يحتاجه الدارس من ضبط ما اعتبره الفقهاء وما ار 
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رو 

وقد ضل كثيرون حين إر ينتبهوا هذه النكتة» فلم يتتبعوا الفروع الفقهيّة وار 
يعتنوا بدراستهاء وأفتوا بدون مراعاة هذه القواعد فضلوا وأضلوا؛ لأئّهِم إريقفوا 
عل الحدودٍ التي حَدَّها الفقهاء في الأبواب المختلفة» وهذا الفرق بين العقليّة 
الفقهيّة المنضبطة المراعية لحدود الشريعة» وبين العقليّة العاميّة المراعية هوى 
النفس ورغباتهاء فيكون مقدار مراعاة هذه الضوابط معتمدٌ علل المزاج وال هوئ 
بدون مراعاة لحدود الشرع. ١‏ 

ولو صح هذا ذا احتهنا إل الشتريعة في حباشاء ولأمرنا باتباع عقولنا 
وهواناء ولكنَّ حكمة الله غلا في شرعه اقتضت أن توجد فيها أسراٌ تخفى في 
نفسِها علل العقل» وإن كانت تدرك بآثارها له فيا بعد وقد لاحظها الفقهاء وبنوا 
مسائلهم عليهاء فمّن تتبّع فروعها عرقهاء وأمكته أن يُطْبّقَ هذه القواعد عليها 
بصورة تتوافق مع أصل التشريع والجگم البالغة فيه. 

؟.دراسة ما يِب في هذا العلم» ومنه الفصل المذكور في «المدخل إل دراسة 
الفقه الإسلامي» للعبد الفقير» و«أصول الإفتاء» للشيخ تقي العثاني» و«شرح 
عقود رسم المفتي»» و«نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف» لخاتمة 
المحققين ابن عابدين. 


ص 


تمس بالفقه؛ حتى تتحقق الفائدة المرجوة والفهم المستقيم» وإلا شى أن 
ول ين كر العلم على غير محملها. 

اراس طقات الفقهاء» ويدوة معرفتها لن يسمكن من إنوال الفقهاء 
منزلتهم الصحيحة» فيقدّم الأدنئ ويؤخر الأعلل» ولا يستطيع الترجيح بين 
الأقوال المختلفة؛ لأنَّ الوقوف عل منازل الفقهاء أقوئ سبيل للتّرجيح بين 
أقوالهم, فمَّن لا يعرفها فلا سبيل له لهذا. 

ويؤكّد هذا المعنى الإمام اللكنوي" فيقول: «إن مَن لا يعرف مراتب 
الفقهاء ودرجاتهم» يقع في الخبط بتقديم من لا يستحق التقديم» وتأخيد من يليقٌ 
بالتقديم» وكم من عال رمن علماء زماننا ومّن قبلنا إريّعلمٌ بطبقات فقهائناء فرجّح 
أقوال من هو أدنى, ومّجَرَ تصريحات من هو آعلل» وكم من فاضل تمن عاصرنا 
ومن سبقنا اعتمد علل جامعي الرّطب واليابس» واستند بكاتبي المسائل الغريبة 
وَالدُوَايَاك الضعيفة كالتاصن». 

ومدارٌ الفقه علل الاجتهادء وقوّةٌ الاجتهادٍ راجعة إلى قرَّةِ المجتهدء فكلا 
كان المجتهدٌ أعلل درجةً سيكون اجتهاده كذلك إجمالآ» وبدون معرفة مراتب 
المجتهدين لا رل اجتهاداتهم منزلتها ويُقدّم عليها غيرٌها. 

وكلامنا في طبقات المجتهدين في المذهب؛ لأن الاعتبارٌ والاعتاد عل 
اجتهادهم منذ أكثر من لف سنق والبحث ف اللتجتهديق السشعلين بحت نظرئ 
لا طائل تحته؛ لأنّ الفقه أصبح عل واضح المعالى بين القواعدء راسخ البنيانء لا 
يُمكن هدمه من أجل أن نجرّب من جديدٍ هل هذا الاجتهادٌ مناسبٌ أو غير 
مناسب؟! فقد مح بعد أن قام باستخراجه فحول أئمّة علماء هذه الأآمّة في عصور 
الخيريّة والسلفي. وأقرّهم كل أهل النظر والفهم» وقرّعوا عليه ورَنَّوا با لا نظير 


۹ 8 اسسا 
e‏ ستاذ 


(۱) في النافع الكبير ص۷. 


٤١ 

له في علوم الدين والدنياء حتئ أصبح من المستحيل إعادة صرح شامخ في الفقه 
يوجد كتب معتبرة في الفقه لغير المذاهب الأربعة. 

وهذا من فضل الله ج علل الأمّة حت لا يبقى الدين ألعوبة في يد 
المتهّسين وأشباه العلاء» وهو سبيله القويم في حفظ هذا الدين؛ إذ إر يرزق 
القبول لاجتهاد غير هؤلاء الأتمّة المشهورين» قال الإمام اللكنوي": «والحاصل: 
اَن م ادع ا قد انقطعت مَرتبة الاجتهاد المطلق المستقل بآخر الأئمة القطاعا 
لكر oa mall eae Ba‏ 
تقتضر علل زمان دون زمان» ولا غلل بشر دون بشر: 

ومّن ادع انقطاعها في نفس الأمر مع إمكان وجودها في کل زمان» فان 
أراد به أن لم يُوجد بعد الأربعة مُتهدٌ اتفق, الجمهور على اجتهاده. و 
استقلاله: كاتفاقهم على اجتهادهم» فهو ا وإلا فقد و بعل هم آضيا 
أرباب الاجتهاد المستقل: كأي ثور البَعْدَادِيٌ وداود الظاهري. ومحمد سس 
ِسْمَاعِيل الْبُخَارِيّ» وغيرهم, عل ما لا فى على من طالع كث الطبقات». 

0 3 البحتٌ لحقيقي ٠‏ هو بحث قم 
ل 
لوظائف المجتهد في المذهب إجمالاًء والله أعلم. 

وينبغي التنبيه علل أنَّ التمكن من ضبطٍ طبقات الفقهاء يحتاج إلى دراساتِ 
وأبحاثِ في كتب الفروع بطريقة متعمّقة» وكذلك يحتاج إلى قراءةٍ خاصّةٍ من 
الدارس في كتب تراجم الفقهاء وطبقاتهم؛ فلا بذ أن يكون له عناية فائقة بقراءة 


(؟)البدوالساق ض٤١‏ 


۲ 
ذاتيّةٍ فيها؛ للوقوف علل أحوالهم وشيوخهم وتلاميذهم ومسائلهم التي انفردوا 
فيها والمقام الذي بلغوه في العلم والفقه والاجتهادء ومتابعة التعقبات التي ذكرها 

أهل الشأن في هذا الميدان. 

ومن الضروري جدَاً أن يحفظ الطالبُ تواريصَ وفاتهم؛ حت يتمكّن من 
معرفة أعصارهم ومّن تقدّم منهم زماناً على الآخر؛ ليلاحظ طبقة كل منهم؛ 
وكذلك لعرفة مقدار تأثر المتأخر بالمتقدّم» وليتمكن من الترجيح بين ما تقل عنهم 
من مسائل وترجيحات. قال الإمام اللكنوي”": ِن قن التاريخ فر شريففٌ وعلجٌ 
لطيفٌ يجب فيه التثبت والتنقيح» والتساهل فيه أيضاً مذمومٌ وقبيح». 

#بدرافة قات السائل من ظاهرة.ووانة و ادر ازل جف بن 
الطالب من خلالها التمييز بين أصل المذهب والبنيّ عليه» فيكون المفرَّعُ عليه 
منضبطاً علل قاعدة أصل المذهب» فإِنَّ فهمها جيداً ورعايتها تكن من بناء غيرها 
لا سار من أن يكون مُتقيداً بالْحَدّج من الفروع عل 
أصل المذهب إذا تَغْيَّرَ أصل التخريج من عرف أو ضرورة» وهذا أمرّ في غاية 


ع 


الأهمية. 

وكذتك شود من تقديم مسائل ظاهر الرواية على غيرها من مسائل غير 
ظاهر الرواية والنوادر والنوازل والفتاوئ عند تعارضها. 

٥ه.دراسة‏ طبقات الكتب» وهو مختلف عن طبقات المسائل» فقد يحتوي 
الكتاب الواحد على عدّةٍ طبقاتٍ من المسائل جمعها المؤلف في كتابه. 

والمصنفون في العادة حين آلفوا كتبهم سَلكوا منهبجاً وطريقة في تأليفهم لما 
من اقتصارهم علل المسائل المعتمدة مثلآء أو جمع المسائل الغريبة والنادرة» أو 
التمييز بين الغث والسّمين في الفتاوئ, أو الجمع والاستقصاء بدون تمييز. 


. ٥۸ المصدر السابق ص‎ )١( 


<۳ 

ومّن يكثر القراءة في الكتب يتعرّف على مناهج أصحابهاء ودرجة اعتماد 
مسائلهم» ومنزلة كتبهم بالنسبة لغيرهاء ومدئ اعتماد الفقهاء عليها واعتبارهم ها 
بكثرة نقلهم عنها علل سبيل التقرير لا الرد والنكير. 

وأكثر ما يُمكّن الطالب من إدراكِ طبقات الكتب هو البحث والتنقيب» 
وذلك بمراجعة المسألة الفقهيّة في عامّة الكتب بحيث يلاحظ تعامل الفقهاء معها 
وكيفيّة عرضهم لها وترجيحهم فيها فيقدّر المقام لكل كتاب منها. 

فمعرفة الكتب المعتمدة من غير المعتمدة أمرٌ مهم في التمييز بين الكتب» 
وينبغي التنبّه أنَّ عدَّ الكتاب من الكتب غير المعتبرة لا يعني عدم الاستفادة منه» 
بل الأخذ منه بحيطة وحذر لعالر متبضّر حافظٍ للمذهب وعارف بلمسائل 
المعتمدة. 

وهذا ما يؤكده الإمام اللكنوي بقوله": «إِنَّ الفقهاء جعلوا «القنية»» 
و«الحاوي» من الكتب الغير المعتبرة» ومع ذلك أجازوا التقل عنهاء وأخذ ما فيهاء 
بشرط أن لا تالف ما فيهما ما في الكتب المعتبرة» وأباحوا الاعتماد عَلَن ما فيهما من 
المسائل إذا وافقت الأصول المعتمدة» وهذا إا حصل لمن له سعة علم ونظرء 
0000000 

وأما من ليس له علم ولا فهم» ولا له امتياز بين الحسن والشّوم وال هدهد 
والبوم» ولا له عرفان بصحّة ما فيها وسقمهاء وصوابها وخطأهاء ومعروفها 
ومنكرهاء وجل مقصده إا ا جمع والتتيب» والسّجع والتأليف. من غير التزام 
الصحّة وتمييز القّقة عن غير الثقةء قآ يحل لَه التقل بكر ما فيها من دون تنبيه علل 
7 00 


.44-9/ تذكرة الراشد ص‎ )١( 


٤ 
ولا بُدّ من الوقوف علل أسباب عدم اعتماد الكتب؛ ليتمكّن من خلاها‎ 
معرفة الكتب غير المعتمدة التي ريصح الفقهاء باعتهادها وعدمه» وبدون معرفة‎ 
الأسباب يجعل حكم عدم الاعتماد واحدّ في كل كتاب نصّوا علل عدم اعتماده»‎ 
وهذا خطأ كبير؛ لذن عدم الاعتماد قد يرجع لسبب: كالاختصار الشديد للكتاب»‎ 
أو فقد الكتابء لا أن مسائله ضعيفةٌ في نفسهاء فالأمرٌ يحناج إلى مراجعة الشروح‎ 

والحواشي لفهمها مثلاً. 

ويجب التبقظ إل أنَّ هذه الكتب المختصرة المعتمدة لا يفت بها إلا بعد نظر 
وفكر ومراجعة للحواشي والشروح» وقد نبّه الإمام اللكنوي إلى هذا فقال: «أما 
الكتب المختصرة بالاختصار الُخل» فلا يُفتى منها إلا بعد نظر غائر» وفكر دائر 
وليس ذلك لعدم اعتبارها؛ بل لأنَّ اختصارها يوقع المفتي في الغلط كثيراً». 

وقال: «وكذا لا يجترأ على الإفتاء من الكتب المختصرة» وإن كانت مُعتمدة» 
ما إريّستعن با حواشي والشرح» فلعل اختصاره يوصله إلى الورطة الظلماء»”. 

الثالث: معرفة أدلّة المسائل الفقهيّة» وهذا الأمر له جانبان: 

انعرف الأدلة الإجماليّة للمسائل الفقهيّة بدارسة علم ل الفقه حقٌ 
الدواسة وال توق ساف 

وفي نفس الأمر هذا هو الأمر الأهم في معرفة أدلّة المسائل» ولكن بسبب 
جعل هذا العلم نسي منسياًء وقع تشكك كبير في المسائل الفقهيّة. 

وفي ظني علل قدر الضبط والتمگن را الامو بلا سا 
السنة ‏ يزداد يقين الطالب بالمسائل الفقهية وقوّة الاستدلال لها وعظمة المجتهد 
الصادرة عنه. 


(1) في النافع الكبير ص .7”٠‏ 
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وأقتصر هاهنا علل فكرةٍ واحدةٍ مجملةٍ تبن هذاء وهي أن للفقهاء طريقاً 
خاصّاً في الوصول للجانب الفقهي في حياة النبي ##ء وهو طريق النقل المدرسيّ» 
بأن يروي أقوال النبيّ 2 وأفعاله طبقة عن طبقة حتى تصل إلى إمام مذهب» 
وهذا ما يسمّى: (علم آهل المدينة) عند المالكيّة» ويقول فيه ربيعة الرأي شيخ 
مالك: «ألف عن آلف خير من واحد عن واحد»": أي أن ريق قل الطقات 
مُقدّم عل طريق نقل الآحاد المشهورة عند المحدّثين» وهذا النقل هو المعتمد في 
مدرستي الحنفيّة والمالكيّة. 

ومّن وقف علل حيثيّاته حصل له غنية كبيرة عن كثير من الاستدلال» 
وتحصل له طمأنينة أكيدة في استناد المذاهب الفقهيّة إلى هدي النبيٌ ‏ وأصحابه 
الكرام د 

ومّن لر يفهمه وار يعرفه سيبقئ في حيرة عجيبة من كثيرٍ من المسائل المنقولة 
عن أتمَة الفقهاء» فيدخل في الشاك والريب» وليس هو حى في نفسه» وإنَّا لجهل 
منه بطريق القوم» ويكفيك عبارة الإمام الأصولّ الجصّاص”: «لا أعلم أحداً من 
الفقهاء اعتمد طريق المحدّثين ولا اعتبر أصوهم». 

فإذن هناك طريقة واضحة بيد للفقهاء في تمحيص الأدأّة واعتمادها مقرّرةٌ 
في كتب الأصولء مّن لر يضبطها سيبقى في حيص بيصء لا سيا إذا حاكمهم 
بطريقة المحدّئين» وهذا خط شائمٌ في هذا الزمان والله أعلم. 

وما حصل من ظهورٍ مدرسةٍ متأخرة عند الحنفيّة يُسمّون: (فقهاء 
المحدّثين) ففي تقديري سببّه: عدم اطّلاعهم الكاني على حقيقة التّقل المدرسيّ 
عند مجتهدي الحنفيّة» وعدم انتباههم إلى أصول الحنفيّة القاطة فق تحص ما بورد 
عن النبيّ 8# - بطرقٍ فضَّلَها عيسئ بن أبان وذكرها الجصَاص في «الفصول في 


. ٤0۸:۲ ينظر: الحجوي. الفكر السامي‎ )١( 


a 
علم الأصول»» وقد توسّعت فيها في عدّة أبحاث . وهذا نمأ دعئ هذه المدرسة‎ 
أن تحاكي طريقة المحدّثين» فتخالف بعض فروع الحنفيّة» وتصحّح في الفقه بناء‎ 
علل الحديث لا علل التأصيل الفقهىّ في بعض المسائلء والإمام اللكنويٌ من هذه‎ 
المدرسية» .ولذا وصقه الكوترى رل له يحض ارك شاد له قل فى‎ 

ا لمذهب». 

وعلل 8 فهي مدرسة لما وجودها في المذهب تمثْل اتجاهاً يد المذهب 
الحنفيٌ حت بطريق المحدّثين» فجزاهم الله خير الجزاء. 

۲.معرفة أدلّة المسائل التفصيليّة» ونعني به الوقوف على الدليل من القرآنء 
أو السنةء أو الإجماع» أو القياس» أو الاستحسان» أو الاستصحابء أو قول 
الصحابيٌ» أو غيرهاء بخصوص كل مسألة من مسائل الفقه. 

وهذا الأمر في هذا الزمان خاصة أصبحنا بحاجة ماسّة له؛ بسبب التشكيك 
الكبير في مسائل أثمّة المذاهب بأنّه لا دليل عليهاء فكان لازماً عن الطالب أن 
يقفَ علل دليل حاص لا سيا من القرآن والسنة لمسائل مذهبه الفقهيّ؛ ليكون 
عل بصيرة في ذلك» وليطمئنَ قلبه. وليتمكّن من تقديوه عند الإجابة» وليبرهن 
أمام الموافقين والمخالفين علك قَوّةٍ دليل فروع مذهبه» حتى يمنع التقوّلٌ علل أئمة 
ا 

وبعد هذه الافادات في كيفيّة تكوين الملكة الفقهيّة» نحتاج إلى أن نتعرّف 
علل الفتوئ تعريفاً وصوراً؛ لأئها ما تدور عليه الملكة» ونتعرف أنَّ الجرأة عليها 
تكون لفاقد الملكة الفقهية. 





١(‏ ) في المقدمات ص۳۳۳. 


۷ 


الدراسة الثالثة 
الفتوى وطرق معالجحة الجرأة عليها 

تمهيد: 

ترف ن فا الات هاو بجي الادوق ر اعارا لرا عا 
لن ليس أهلاً ها أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جبّار عنيد» فهو متقوّل علل الله 
عَلِةُ ورسوله يل بغير علم» وهذه كبيرة من الكبائرء وأثره في ضياع المجتمع 
وفساده كبير؛ إذ به تستحل المحرّمات» وتحرّم المباحات» ويعيش الناس في ضنك 
ا 

ی ا و دا ا و ك هذه اراق نوها اساك ااس اة 
والتابعون وأئمّة هذا الدين اد وتواتر عنهم التحذير من هذا الأمر الخطير» وقد 
اتبعوا طرقاً ومناهج للخروج من هذا السبيل: كتربية أنفسهم وتلامذتهم على 
قول: لا أدري» وعدم تول الإفتاء إلامّن كان أهلاء وتحمّل الجهات المسؤولة 
مسؤوليتها في تتبع المفتين وأحواهم» والتزام منهجيّة واضحة للمفتي في كل 
مذهب فقهىٌ بمراعاة قواعده وضوابطه. 

ونُطالع في واقعنا جرأة علل دين الله ل لا مثيل لهاء فكل ناعق يتكلّم با 
شاء فيها شاء من أحكام شرع الله كك من غير علم ولا معرفة» فمن أعجب ما نرى 
ااه او اا ارو اکر ا وكان لكام 
الدين مشاعة ومباحة ومبتذلة لكل أحدٍ من غير ضبط ولا قيد. 


۸ 

اسم ٢‏ و 5 «# وى ١‏ .4 53 5 واه 

فيقول أحدهم: من وجهة نظري كذاء ويقول اخر: من وجهة نظري كذاء 
وهكذاء وكأن الدين الذي نزل على سيّدنا محمد يك في القرآن والسنّة صار عبارة 

فإن من يسلك هذا الطريق قد نصّب نفسّه مُشْدٌ عأ بدل الح عل لما تواتر 
عن رسول الله ي: «مَن كذب عا متعمّداً فليتبوٌأ مقعده من النار»“ وغيره» وى 
افتراء أعظم عل الله ع ورسوله #5 من الكلام في دين الله كك بغير علم. 

وأمرٌ الفتوئ في دين الله جلا عظيمٌ وخطيٌ؛ لتعلّق فلاح المسلم في دنياه 
وأخراه به؛ لن اننظاء الحياة البشريّة بطريقة سويّة مترئّب علن التزام المرء بأحكام 
رنه كك وكذا تحقيق رضا الله عل ودخول جنته. 

ولا يتعلّق بها من المخاطر الجسيمة من ضياع الدين والعرض والنفس؛ إذ 
بتخبّط الناس في الفتيا وولوجها من ليسوا أهلاً لما فأحلّوا الحرام وحرّموا الحلال 
حت أباح بعضهم صوراً من الزناء وآخرون صورا من الرّباء وأجاز آخرون قتل 

ففى هذا البحث نقف علل معنى الفتوى ومشكلة الجرأة عليها. 

أولا: الفتوى لغة واصطلاحا: 

الفتوئ لغة: اشتقاقها من الفتى؛ لأئَّها جوابٌ في حادثة أو إحداث حُكم أو 
تقوية لبيانٍ مُشكّل”» وهي اسم من أفتئ العالرإذا بن ا حكم» واستفتيته سألته أن 
يفتي» والجمع الفتاوي بكسر الواو علل الأصلء وقيل: يجوز الفتح للتخفيف”. 

واصطلاحاً: بيان الحكم الشَّرعي عند السّؤالء وقد يكون بغير سؤال ببيان 
حكم النازلة؛ لتصحيح أوضاع الناسن وتصرّفاتهم". 
(۱) في صحيح مسلم :٤‏ ۲۲۹۸. 


TD 
. ٤١١:۲ ينظر: المصباح‎ )۳( 


(5) ينظر: قرار رقم )١۷ /۲()٠١۳(‏ فقرة (أولاً) لمجلس مجمع الفقه الإسلامي. 


۹۹ 


والاقتصار في التّعريف على أنه البيان للحكم الشر_عي كافي» وما بعده 
يكون شر حأ للتعريف من حيث أن البیان مکن أن يكون بالسؤال أو غیره» وهو 
متوافق مع المعنئ اللغويّ السابق» فليس بشرط أن يكون ناتجاً عن سؤالء وإنَّما 
هو الببان فطلقاً. 

وقال شيخنا العثاني”: «فمعنى الكلمة ف اصطلاح اليوم: اللجواب عن 
مسألة دينيّة. وإنَّا اخترنا الدينيّة دون الشرعيّة؛ لأنْ المفتي لا يجيب عن الأحكام 
الأخاديقء وكيقية إستادها وما إلى ذلك من المسافل التى تعلق بالدين وعلومة): 

وهذا عل المعنى العام؛ لك المشهور في بلادنا ما خاصة ببيان الحكم 
الشرعيٌء والله أعلم. 

وقَسَّمَ شيخنا العثاني الفتوى إلى ثلاثة أقسام: 

الأولى: فتوى تشريعيّة: وهي التي صدرت من الشارع إما بوحي متلوٌ في 
القرآن الكريم أو بوحي غير متلوٌ في سئة النبي الكريم #5 في الجواب عن سؤال أو 
بيان نازلة في عهد النبي 45 ... * وسكفتوتك فى السا ل لَه يكم فيه * 
النساء: .٠١۲۷‏ 

والثانية: الفتوى الفقهية: ما يبوح با فقيه من الفقهاء لا كجواب عن سؤال 
في حادثة محصوصة. وإِنَّا عند تفريعه للفروع» أو في جواب سؤال عام من غير 

والثالثة: ا لجواب عن السَّؤال في واقعةٍ معيّنةٍ بتنزيل الفقه الكل عل الموضع 
الجزتيٌ» مثل أن يسأل عن رجل معيّن ترك والديه وزوجة وابناً وبنتأء فكيف 
تقسّم تركته بين ورثته؟ وأكثر ما يطلق لفظ الإفتاء عل هذا النوع”. 
)١(‏ في أصول الإفتاء ص٩‏ معارف. 
(۲) ينظر: أصول الإفتاء ص ١١-94‏ معارف. 


وهو تقسيمٌ لطيف» مطابق للواقع من تفسير ما صدر عن المجتهدين من 
مسائل» وما نجيب به عند السَّوالء إلا أنه ينغي حذف القسم الأول منه؛ لأنَّ كل 
ماصدر عن الشارع الحكيم سواء كان في القرآن أو الحديث من فتاوئ» تحتاج 
قبل العمل به إلى نظر المجتهد من حيث النسخ أو التأويل أو المعارض أو البيان. 

وبالتالي دخلت في ضمن القسم الثاني؛ لأا أصبحت من الاجتهادات 
الفقهيّة فيا سبق ذكره» وذكر هذا القسم موهم للغاية» حيث يجعل الاجتهاد علل 
نوعين: ما يكون صادقاًء وما يكون مشكوكاًء فا صدر بوحي يعتبر» والصادر عن 
الح تروف قاو اة ارم ارا 

وهذا أمرٌ خطيرٌ للغاية» بل الكل سواءً في لزوم العمل به؛ لأنَّ الظنَّ يدخلها 
جميعاًء لاحتياجها جميعاً للاجتهاد ألا ترئ أنه إن كان وحياً بحديث نحتاج إل 
الاجتهاد بثبوته وعدمه. والاجتهاد في التوفيق بينه وبين غيره وفهم معناه إلى غير 
ذلك من الاجتهادات التي لا تخرجه عن الظنٌ الموجود في فتاوئ المجتهد. 
وكذلك إن كان وارداً في القرآن» ألا يحتاج إلى فهم المقصود منه. والجمع بينه وبين 
بقيّة الأدلة» وغيرها من الأمور الاجتهاديّة التي تلحقه. وتلحقه بالظنّ عند 
ااه 

فلم يبق في الحقيقة عندنا إلا الأمور الاعتقاديّة التي يكفر جاحدهاء والتي 
تعد من المعلوم في الدين بالضرورة» مثل اعتقاد أنَّ الظهرٌ أربع ركعات» وصيام 
ا لبا ميلس لباقي كينا ازن ا عل را ی ا 
الثاني» والله أعلم وعلمه أحكم. 


۵١ 


ثانياً: الجرأة على الفتوى: 

بمعنى الإقدام علل إجابة السائل عن حكم شرعيّ من غير تثبّت وتدبر”. 

الآؤل: منع الجرأة على الفتوى في القرآن: 

في القرآن الكريم نبي عن الجرأة عل الفتوئ تُرشد إليها الآيات الدالّة على 
أن علم الإنسان قليل ومحدود كقوله : ج ماش يِن آل إلا ياد( £ الإسراء: 
0 وقوله ظْك: +( وََْقَ كل زی ولو لیے (5) ې يوسف: ٠٧٢‏ وقوله ۲:4 وفل رب 
دن علا ل #طه: .1١4‏ 

فطالما أن علم الإنسان قليلٌ يجب عليه أن لا يتكلّم فيا لا يعلم؛ لا سی أن 
الله لا أمره بالسؤال والرّجوع إلى أهل الاختصاص في كل علم وفنٌ» فقال كَبْكَ: 
ا( مَْعَلُوَا هل لر و نكر تامو © )4 النحل: .٠٠‏ 

فلم يعد مستحسناً عند ذوي العقول الخوض فيا لايعلم» لا سيا في دين 
الله ل لأنّهِ افتراء عل الله کك؛ لقوله: + ولا فووا لما صف لنم لكب هذا 
حال ولا حرام قروا عَلَ ألو الک ب اين یغرو عل أوالَكَزِبَ لا ملحو( و النحل: ١١١‏ 
وقوله وَبْك: فل ءاھ اوت لَك اہ عل ألو قازوت ا( 4 يونس: 55. 

قال الإمام الزخشري”: «كفئ ببذه الآية زاجرةً زجراً بليغاً عن التجوّز في 
يسأل من الأحكام» وباعثة عل وجوب الاحتياط فيهاء وأن لا يقول أحد في شيء 
جائز أو غير جائز إلا بعد إتقان وإيقان» ومن إريوقن فليتق الله كك وليصمت»› 


وإلا فهو مفتر علل الله تعالمل». 


1١ 


3 


.5١0 :١ريدقلا ينظر: فيض‎ )١( 
TYE في الكشاف‎ )۲( 


o۲ 


والتجرؤ عل الفتوئ يوصل للإفتاء بغير علم» وهذا من الكبائر؛ لأنّه 
يتضمن الحم الله غَلة ورسوله كلك ويتضمّن إضلال الناسء قال غل8: 
+ للم ل اود وم ا لح وأن حُشرِكوأ بأ 
ما ل بزل پو سلطلنا وان تَمُولُوا على الله ما لا كعمو لمن ا ي الأعراف: ۳ إذ قرنه 
بالفواحش والبغي والق و 

الثاني: منع الجرأة على الفتوى في السنة: 

ولريقف النهي على هذا التجرؤ على نصوص القرآن» بل إِنَّ السنّة النبوية 
مشحونة بالعديد من الأحاديث المرشدة إلى ذلك منها: قوله وَلِهِ: «مَن أفقي نما 
غير تبت فإنَّا إثمه علل الذي أفتاه»": وقوله يك: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
يتتزعه من صدور العلماء» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتئ إذا لريبق عالماً 
اتخذ الناس رؤوساً جهالآ» فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلّوا وأضلّوا»”. 

وروي عنه #5: «أجرؤكم علل الفتيا أجرؤكم على النار»*» أي: أقدمكم عل 
دخوها؛ لأنّ المفتي مين عن الله عله حكمه؛ فإذا أفتى عن جهل أو بغير ما علمه 
أو باون في تحريره أو استنباطه فقد تسبّب في إدخال نفسه النار لجرأته علل 
المجازفة في أحكام الجبّار©. 

وبين ب أن طريقٌ العلم السؤال لا التهجّم عليه» فقال يُ: «ألا سألوا إذار 
يعلموا فإنَّ)ا شفاء العيّ السؤال»"» قال الشيخ عطية صقر”: «هذه بعض 


.77“ الموسوعة الفقهية الكويتية۳۲:‎ )١( 

(؟) في ستن ابن ماجه١:‏ 7+ ومسبتد أخد!: ۳١١‏ ومنتن الدارمي١:‏ 1۹ والمستدرك 1١‏ 187 
(۳) في صحيح البخاري١: »6١‏ وصحيح مسلم٤: .7١0/‏ 1 

(5) رواه ابن عدي عن عبد بن جعفر مرسلاًء ى) في كشف الخفاء١: ٥۱‏ . 

.7١60 :١ريدقلا ينظر: فيض‎ )٥( 

(5) ق سين آي ذاوه1: 4۹۴ وستن البيهقى الكيين١:‏ 6۲۷۷ وستن الدارقطى18471. 

(۷) في فتاوی الأزهر۹۷:۱۰٠.‏ ۰ ۰ 


or 

النصوص التى تد على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فلن يحيط بكل شيء علا 
وأن ا جاه بالحكم يجب عليه أن يسأل ا مختصّين» ومن أفتى بغير علم فقد كذب 
على الله غلا وعلن الرسول وه صل ف نفسه طريق الحقٌّ» وأضل غيرّه عنه... 
وهذا لا يجوز لأحد أن يفتي بغير علم... 

والنبي #5 سنل عن الروح وعن أهل الكهف وعن ذي القرنين» فلم يجب 
حتى نزل عليه الوحيء غير عابئ بها يقوله المشركون والأعداء عندما تأخر الوحي 
عن الإجابةء ونا سكل عن خير البقاع وشرها قال: حتى أسأل جبريل. 

فعن ابن عمر ذه : «إِنَّ رجلاً سأل النبي 46: أي البقاع شرٌ؟ قال: لا أدري 
حتی أسأل جبريل. فسأل جبريلء فقال: لا أدري حتئ أسأل ميكائيل» فجاء 
فقال: خير البقاع المسالجدة وق ها الا سراف وهي نايتف عسل هد عله 
ويرسم للناس مّن بعده الطريق الأمثل لنشر العلم والإجابة على الأسئلة. 

الثالث: منع الجرأة على الفتوى عند الصحابة #د: 

فمن أراد سلوك طريق السلف من الصحابة وتابعيهم ا لد في هذا الباب» 
سيجد أن فعلهسم وقوهم يدل عن لعناب افوص ف أمر دون غلم فة 
والتهفيت من أمر الفتوئ؛ قال البراء بن عازب طه: القدرآيث تلؤاثضة من آهل 
بدرما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتول»”. 

وعن عبد الرحمق بن أي ليد كه فال: «أدركت عشرين ومعة من الأتضار 
من أصحاب رسول الله #5 يسأل أحدهم عن المسألة» فيردّها هذا إلى هذاء وهذا 
إلى هذاء حتئ ترجع إلى الأول»» وني رواية افر كت عشرين ومن أضبحات 
النبي يك فما كان منهم محدّث إلا ود أن أخاه كفاه المحديث» ولامفت إلا ود أن 
أ 


(۱) في صحيح ابن حبان٤:‏ 51/5 . 
(۲) في الفقيه والمتفقه؟: ٠١١‏ . 


ق الرهد لابن البارك21 15+ وسن الرذىة: ٤‏ والمجموع١:‏ ۷۳. 
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فهؤلاء الذين ربّاهم خير الخلق سيّدنا محمّد يِه كانوا ينظرون إلى خطورة 
أمر الفتوئ» ويحترزون عنه مع أهليتهم له؛ خشية الخنطأء وخوفاً من الله غل 
بالتكلّم في دينه بغير علم» وقارن حالهم بحال أهل زماننا: كما فعل الإمام 
الكوثري 4”: «ولولا حوف السلف من إثم كتم العلم لا كانوا يتصدّون للإفتاء 
بالمرّة» وني هذا الصدد روايات كثيرة عن رجال الصدر الأول تدل علل مبلغ 

احترازهم من تبعة الإفتاء. 

ولكن نرئ الناس اليوم عل خلاف ذلك يتزاحمون علل الفتيا ويتسابقون في 
حمل التبعة» فما من مجلة أو صحيفة في البلد إلا وفيها فتاوئ عن مسائل» وكذلك 
ليس لطائفة اللامذهبية مجلس وعظ وتذكير إلا وفيه افتقات علل الفتوى في 
التوحيد والفقه» حتئ أن الكاتب البسيط لا يرى بأساً أن يفتي الناس في أعوص 
المسائل وأكدرها شا 

وقول هؤلاء العظام من السلف كفعلهم من التحذير في التجرؤ علل دين 
الله + فعن ابن مسعود وابن عباس #د: «مّن أفتى عن كل ما سل فهو 
جنرت وهذا الحدوة نابم من أله سبهلك نفسه وغيره بقناواء» لان الرشية من 
يُنزل الأمور منزلتهاء ومن ذلك عدم كلامه إلا عن علم» فحال من يتكلّم بغير 
علم كحال من فقد عقله وجن. 

قال الحكماء: «مِن العلم أن لا تتكلم فيه لا تعلم بكلام من يعلم» فحسبك 
خجلاً من نفسك وعقلك أن تنطق بط لا تفهم» وإذا إريكن إلى الإحاطة بالعلم 
من سبيل فلا عار أن تجهلٌ بعضه» وإذا ر یکن في جهل بعضه عار فلا تستحي أن 
تقول: لا أعلم فيا لا تعلم»". 
(1) في المقالات في مقال خطورة التسرع في الإفتاءص/77. 


(1) ينظر: المجموع١:‏ "لا وأصول الإفتاءص". 
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الزابع: منع الجرأة عن الفتوى عند الأئمة: 

هذه المكانة العظيمة للإفتاء وا حطر الجسيم في حمل عبئها بوصفها بيانا 
لحكم الله ل في أمور الدّين والدّنيا جَعلت أهل الفتوئ يتحرّجون كل التحرّج 
عند استفتائهم؛ مخافة تبعات الفتوئ الثقيلة» ويتدافعونها عن أنفسهم؛ لمامرٌ من 
التحذير الشديد في القرآن والسنة وآثار الصحابة د من القول عل الله جل بغير 
علم» وهذه بعض عباراتهم الدالة عن ذلك: 

فعن أبي يوسف ذه سمعت أبا حنيفة #ه يقول: «لولا ا لخوف من الله عله ما 
أفتيت أحداً لكون المهنأ هم والوزر علينا»". 

وقال ابن المنكدر ظيه: «المفتي يدخل بین الله جلا وبين حَلّقهء فلينظر كيف 
يفعل» فعليه التوقف والتحرّز لعظم الخطر»» وقال: «يريدون أن يجعلونا جسراً 
يمرّون علينا عل جهنم» فمّن سئل عن فتوئ فينبغي أن يصمت عنها ويدفعها إلى 
من هو أعلم منه بهاء أو من كَل الفتوئ بهاء وذلك طريقة السلف»". 

وقال أبو حصن الأسدى ضله: إن أحدكم ليفتي ني المسألة» ولو وردت 
علل عمر بن الخطاب له لجمع ها أهل بدر»”. 

وكان الإمام مالك 4 إذا سكل عن مسألة كانه واقف بين الجنة والنار» 
وعَلَّقَ عليها الخطيب البغداديٌ“ فقال: «ويحٌ للمفتي أن يكون كذلك؛ وقد 
حمل السافل اللتكة لدعي الله وا قناز وهار إل قراغ غير 
مطالبة ببرهان ولا مباحثة عن دليل» بل سَلَّم له وانقاد إليه؛ إن هذا للقام خطر 
وطريق وعر». 


.7” 57 ينظر: الجواهر المضية؟:‎ )١( 
.5١5-15١0 :١ريدقلا ينظر: فيض‎ )۲( 
.٠١۸ ينظر: الفقيه والمتفقه؟:‎ )۳( 
.١5/8 في الفقيه والمتفقه؟:‎ )٤( 


ىه 

وقال الإمام سحنون 5ه: «أشقی النّاس من باع آخرته بدنيا غيره». 

وقال المحدّث سفيان ذيه: «أدركت الفقهاءَ وهم يكرهون أن يجيبوا في 
المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا»» وقال: «أعلم الناس بالفتيا 

وبكئ الإمامٌ ربيعة 4ه فقيل: ما يبكيك؟ فقال: «استفتي مَنْ لا علم له 
ا 1 ١‏ ل رسع س ,2 
وظهر في الإسلام أمر عظيم»» وقال: «ول من يفتي ههنا أحق بالسجن من 
الس اق)1. 

ثالثا: طرق معالحة الجرأة على الفتوى: 

بعد هذا الاستطراد في بيان عظم أمر الفتوى وخطورته لا بد أن تكون لنا 
وقفة متأنيّة في ذكر بعض الطرق الناجعة للخروج من هذه الجرأة التي أوقعت 
الأمة في مزالق ومهالكء ومنها: 

أولاً: ترويض النفس على قول: «لا أدري»: 
من أكبر مداخل هذا هو التكبّر والتعالي؛ وليكن شعارك دائاً في كل ما لا تعرف 
هو شعار السابقين من سلف هذه الأمة وخلفهاء وهو قول: «لا أدري»» و«الله 
أعلم». 

فعن الإمام الشعبي د أنه قال: «لا أدري نصفٌ العلم»”» وقيل: لولا 
خشية التكاسل والتباطؤ عن طلب العلم لقلنا: تجا العلم كلّه» وقال ساجقلي 
زاده": «ولعل وجه كونه نصف العلم: أن مَن جهل شيئاً وجهل جهله به كان 


. ٦۳ ينظر: الآداب الشرعية؟:‎ )١( 
.۷٤ :١ىمرادلا والمدخل”؟: 185» وسنن‎ » ١17١ :٠هقفتملاو ينظر: الفقيه‎ )0( 


(۳) في ترتيب العلوم ص7١‏ 7. 
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مجهوله من أمرين» وهذا هو الجهل المركب» ومن قال: لا أدري علم جهله به» 
وبقي علمه بذلك الأمر». 

ومن الآثار الواردة عن الصحابة #: في حثهم على القول «لا أدري» و«الله 
أعلم»: 

عن ابن عمر يه قال: «العلم ثلاثة: كتاب ناطق» وسنة ماضية» ولا 
ادر 

وعن ابن عباس #: قال: «إذا ترك العار لا أدري أصييك فاا 

وعن ابن مسعود 5ه قال: «مَّن عَلِمّ منكم علا فليقل به ومن لريعلم 
فليقل: اله أعلم» فإِنَّ يِن العلم إذا سّعِْل الرجل عن ما لا يعلم أن يقول: الله 
أعلب»". 

وعن علي ذه قال: «يا بَرّدَها على الكبد, إذا شئل الرجل عمًا لا يعلم أن 
يقول: الله أعلم»". 

وعَلَّقَ الحافظ السخاويّ بعد ذكر هذه الآثار“ فقال: «وقد كثر إغفال لا 
أدري» وترك الحوالة على مَن يدريء فع الضرر بذلك» نسأل الله التوفيق 
والسلامة». 

وما سلكه صحابة رسول الله يي تبعهم عليه أئمّة الدين؛ فتوقف الإمام أبو 
حنيفة 5ه في مسائل عديدة وإريجب. وسيل الإمام مالك #ه عن ثان وأربعين 
مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري» ورا كان يُسأل عن خمسين مسألة» 
فلا بحيب في واحدة منها". 
)١(‏ في المعجم الأوسط١:‏ 519. 
(۲) في المدخل إلى السنن الكبرى۲:۱۸۷. 
(۳) في مسند الشاشي١‏ : 5١‏ » ودلائل النبوة للبيهقي ۲: ١٦۱۹ء‏ وسنن الدارمي١:‏ ۷۳. 
INNA a)‏ 
(5) في المقاصد الحسنة :١‏ 778. 
() ينظر: أدب المفتي لابن الصلاح ص5 /اء والمجموع١:١4.‏ 
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وهذه كلها صور مشرقة عن السلف» ترينا إلى أي حدٌ كانوا يخشون الفتوى 
بغير علم» علل الرغم من الأمر بتبليغ الدعوة والتحذير من كتم العلم» رجاء أن 
تكون نبراساً لكل مَّن عنده بعض العلم أن يقف عند حَدّه» ولّن عنده رغبة في 

نشر العلم أن يكون متثيّتاً في يقول» وألا يتعصّب أحدٌ لرأي اجتهاديٌ عرفه". 

ثانياً: أن تتولى الجهات المسؤولة تتبّع حال المفتين: 

فتقرّمَن كان أهلاً» وتمنع غير وهذه سنةٌ مضت من عهد الصحابة كد 
فقد كان عمر #ه لا يسمح لآي من الصحابة بتحديث الناس وتعليمهم؛ إذ هى 
الصحابي الجليل أبا هريرة #ه عن التحديث, فقال له: «لتتركن الحديث عن 
رسول الله يه أو لألحقنك بأرض دوس». وقال لكعب #ك: «لنتركنٌ الحديث أو 
لألحقتك بأرض القردة»". 

وهذا النهي من سيدنا عمر ذه لأنّهِ في ذلك الوقت كان كبار الصحابة د 
أحياءء وسيدنا أبو هريرة 4# متأخر في إسلامه بالنسبة لهم» فهم أولى بالتحديث 
والفتوى منه. حتئئ إذا ما جاء عهد سيدنا عثان ه جلس أبو هريرة ذه 
للتحديث والتعليم. 

وهذا الأمر كان متبعاً في عهد بني أمية» حت في موسم الح يُمنع أن يفتي 
الناس إلا مّن وثق في علمه ودينه» قال ابن كيسان: «اذكرهم في زمان بني أميّة 
يأمرون باحس صائحاً يصيح لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح»". 

وأيضاً حرص بنو العباس وغيرهم على هذاء قال ابنُ وهب #ه: «حججت 
سنة ثان وأربعين ومئة وصائح يصيح: لا يفتي الناس إلا مالك بن أنس وابن 


(4) 


الملجشون» 


.١91/:1١١ ينظر: فتاوی الأزهر‎ )١( 

(0) في تاريخ أبي زرعة١: ٦‏ والبداية والنهاية8: 2.٠١7‏ وتاريخ ابن عساکر۱۹: /ا١1١»‏ كما في 
سير أعلام النبلاء۲: ٠1١۱-٠‏ قال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

(۳) ينظر: طبقات الشيرازي ص۷٥0‏ . 

() ينظر: طبقات الشيرازي ص07. 
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وها القع من الدول الإساذمية العامة نا ت الصلحة العظيمة عا 
مجتمعاتهاء ودرءاً للفساد والفحشاء الذي يعم لو ترك الأمر هكذا؛ لأنَّ أهل 
الهوئ إن إريعاقبوا عل هواهم فسيفسدون علل الناس حياتهم. إذ لا بد للحق من 
قوة تدافع عنه وتنصره؛ فعن سيدنا عثمان ظيه: دن الله عل يزع بالسلطان ما لايزع 
بالقرآن»". 

لذلك صرَّحَ كباز E‏ إمام المسلمين» فذكروا قول 
الخطيب البغدادي4ه: «ينبغي للإمام أن يتصفّح أحوال المفتين» فمن صل للفتيا 
أقرّهء ومن لا يصلح منعه» ونهاه أن يعود» وتوعّده بالعقوبة إن عاد» وطريق 
الإمام إلى معرفة مَن يصلح للفتوئ: أن يسأل علاء وقته» ويعتمد أخبار الموثوق 
به»» وأقرّوه عليه: كالنووي”"» وغيره. 

وقال الفقيه الماورديٌ 5ه": «وأما جلوس العلماء والفقهاء في الجوامع 
والمساجد والتصدّي للتدريس والفتياء فعل كل واحد منهم زاجرٌ من نفسه» أو لا 
يتصدّيل خا ليس له بأهل قيضل به المستهدي ويزل به المسترشد...ء وللسلطان 
فيهم من النظر ما يوجبه الاختيار من إقراره أو إنكاره». 

ثالثاً: التزام قواعد وضوابط الفتوى المتبعة في كل مذهب فقهي: 

فلا يحل لكل أحد أن يفتي بيا شاء من أي مذهب شاء دون مراعاة ضوابطه 
وقيوده المنصوص عليها في كتبه» فعلم الفقه كغيره من العلوم له أسسه التي بني 
عليهاء والتي لا يجوز أن يتكلم فيه أن يتناساها أو يتجاهلها. 


)١(‏ ينظر: الجد الحثيث ص٠٠٠‏ قال السرخسي في شرح السير الكبير ١79 :١‏ : «فإنَ امتناع الناس 
ما لا يحل لمخافة العقوبة أكثر من امتناعهم خوفاً من الله جل وبه ورد الأثر: إن الله يزع 
بالسلطان فوق ما يزع بالقرآن». 

(۲) في المجموع١:‏ 54/. 

(۳) في الأحكام السلطانية ص۲۳۷. 


ومعلوم أن المفتي على صورتين: 

الأولك: أن يكون مجتهداً مطلقأء فيجيب السائل باجتهاده من الكتاب 
والسئّة» وهذا النوع من الاجتهاد عند أهل السنة إجمالاً ظهر فيه علماء كثر علل 
مدار التاريخ الإسلامي, لكن الذين اعترفت هم الأمّة وتلقت اجتهادهم بالقبول 
من بين كل هؤلاء هم الأئمّة الأربعة: أبو حنيفة» ومالكء والشافعيٌ» وأمد خد 
فحسب» وحصول مثل هذا الاجتهاد للمتأخرين متعسّر جداً. 

الثاني: أن يكون ملتزماً مذهباً فقهيّآء يحفظ مسائله» ويضبط فروعه» ويدرك 
أصوله» بأن درسّه علل المشايخ الكبار» وأجازوه بالإفتاء فيه» فهو حافظ وناقل 
أمينٌ لاجتهاد أصحاب هذا المذهب» ويمكن أن يترقٌّئ به الأمر فيتمكّنَ من 
الاجتهاد فيم| يد من مسائل علل قواعد وضوابط مذهبه. 

وهذا النوع من الاجتهاد والإفتاء هو ما مشت عليه الآمة في قرونها بعد 
الآئمّة الأربعة» فكان أصحابٌ المذاهب هم المفتون في الدول الإسلاميّة المتعاقبة» 
وهم مَّن يتول القضاء والتدريس وغيرها من الأمور الدينيّة في الدول. 

وهأ وسع أمّتنا من الإفتاء والاجتهاد المذهبي في عصورها الذهبية عندما 
كانت دولتها متدة الأطراف وكان الحكم لماني الأرض لا شك آنه يسعناء 
وَيمَكننا من إرجاع عزتنا وكرامتنا ومجدنا؛ إذ لا سبيل إلى ذلك إلا بالرجوع إلى 
ديننا القويم» والتمسك بأحكامه الصحيحة؛ وطريق ذلك الالتزام والتمشك 
بالمذاهب الفقهية المشهورة» فهي تمثل الدين الصحيح» الذي حمل رسالة الوسطيّة 
ا 

a o sS 
وأحكامه فيهما يفتي بعد أن يكون مؤهلاً لذلك» ولا سبيل للخروج من هذه‎ 
الفوضى والاضطراب الدينيٌ والفقهيٌ والجرأة علل دين الله إلا بمراعاة ذلك‎ 


٦۱ 

وهذا ما أقرّه المؤتمر الإسلاميٌّ المنعقد في عمان ٤‏ -5/7/ ١٠٠۲م‏ إذ نصّوا على ما 

إن الاعتراف بالمذاهب الفقهيّة في الإسلام يعني الالتزام بمنهجيّة معيّنة في 
الفتاوئ: فلا يجوز لأحد أن يتصدّئ للإفتاء دون مؤهّلات شخصية معيّنة يحدّدها 
كل ماع ول عور ا اها درن الت بت ال ااه ولا عور كعد أن 
يدعي الاجتهاد ويستحدث مذهباً جديد أو يقدّم فتاوى مرفوضة تخرج 
المسلمين عن قواعد الشريعة وثوابتها وما استقرٌ من مذاهبها». 

وهذاما أكدته قمّةمنظمة المؤتمر الإسلاميٌ المنعقدةفي مكّة ۷- 
۲٠٠۸‏ في بيانها الختاميّ» ومنه: «التنديد بالجرأة علل الفتوئ من ليس 
هلا اا بعد شر وج غا قر اعد الد وثواضه وما اس م مداع 
المسلمين» وهذا يوجب التأكيد على ضرورة الالتزام بمنهجيّة الفتوئ كم أقرّها 
العلا 

وهذه المنهجيّة في الفتوى وعدم الجرأة فيها إن اتبعت تحقق أهداف «رسالة 
عّان»» ففي كتاب «إجماع المسلمين»'": «وهدف محاورها الثلاثة (حول التكفير 
والمذاهب والفتاوئ): 

.١‏ وقف تكفير المسلمين بعضهم لبعض بسبب خلافات عقائدية ثانوية 
حقيقيّة أو خياليّة»» وفي ذلك التكفير حرمانهم بصورة إجراميّة من حقوقهم 
وإباحة قتلهم وخلق الفتنة في الأمّة. 

۲. اعتراف كل المسلمين بعضهم ببعضء ونتيجة لذلك توحيد الأمّة 
وبالتالي تقويتها. 


7 1-7١ ينظر: إجماع المسلمين‎ )١( 
(؟) إجماع المسلمين ص/117-/7.‎ 
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۳. وقف أو عل الأقل تعرية الفتاوئ غير الصحيحة علل أيدي الجهلاء 
الذي هم غير مؤمّلين لذلك» والتي تضدّل الناس بكل أنواع الأفكار الخاطئة 
والمدمّرة التي ينتج عنها أشكال من السلوك والأفعال الخاطئة...». 

وقد فصّل ما سبق ذكره وأبانه ووضحه فضيلة شيخنا المفتي العثمانيّ فقال: 
«إنَّ الإسلام لا يعترف بنظام الكهنوت الموجود في المسيحية وغيرها من الآديان» 
فا حكم كله لله علا ولرسوله كي أما العلماء فَإِئَّم لا يشرّ_عون الأحكام وإنّما 
يشرحون ما ثبت من القرآن الكريم والسئة النبويّة المطهّرة» وبالرغم من نفي نظام 
الكهنوت. فإنّهِ لا يْدَ لشرح أحكام الشريعة من مؤهلات تمكن الشارح من الفهم 
الصحيح لنصوص القرآن والسنة. 

فالمفتي في الإسلام ليس مشرعاً للأحكام؛ وإنَّا هو شارحٌ ومبيّنُ لما شرعه 
الله ج في كتابه أو في سنة نبيّه يه ولما استقرّت عليه الشر-يعة عبر القرون» 
وبعبارة العلآمة ابن قيم الجوزية 4: إِنّه موقع عن الله كك. 

فلا يجوز الإفتاء لكل مَّن هبّ ودبٌء فلا مسؤولية عظيمة لا يؤذّيها إلامَن 
تبخر في العلوم الإسلامية من التفسير والحديث والفقه والعقائد وأصوهاء كل 
ذلك لدئ أساتذة مهرة ورثوا هذا العلم جيلاً بعد جيل» وكذلك يجب ن يتصدّر 
للإفتاء أن يكون عنده معرفة تامّة بأحوال أهل زمانه وأعرافهم المتبعة. 

والظريق المتوارت الل عملت يه هته اة عر القروة أن 5 دراسة 
العلوم الشرعيّة إرتعتبر كافية في تأهيل المرء للإفقاء حتئ يتدرَّبَ لذلك لدى 
مفت موثق من علاء عصره فإنَّ الإفتاء يحتاج إلى بصيرة دينية وملّكة فقهية لا 
تكاد تحصل بمجرّد دراسة الكتب. وإِنَّا يجب لذلك تجربة عملية. 

وهذا مثل الطبيب الذي لا يسمح له بمعالجة المرضى بمجرد دراسة علم 
الطبّء وإنَّا يشترط لذلك أن يتدرّب على ذلك عملياً لدى طبيب ماهر له تجربة 
واسعة في هذا المجال» وهذا المعنى أكّد عليه العلماء الذين ألفوا كتباً في أصول 


۳ 

الفتوئ» وليراجع مثلاً: «آداب الفتوئ» للنوويٌ» و«شرح عقود رسم المفتي» في 
«رسائل ابن عابدين». 

ومن المؤسف أن هذه النقطة أغفلها اليوم كثير من الناس» فكل من اشتهر 
اسمه كزعيم سياميّ أو كقائد لحركة من الحركات فإنَّه لا يبالي بإصدار فتاوئ» 
ولو ر تكن عنده كفاءة مطلوبة في العلوم الشر-عيّة» وإن الناس يغترون بشهرته 
فيعترون قدواه حك] شرعتاء ولو كان الفا لما استقكت عليه الأئة طوال القرون؛ 
فلا بُدّ من نبذ مثل هذه الفتاوئ الشاذة التي لا تزيد المسلمين إلا شقاقاً وخلافاًء 
والتي عَرّق مع المسلمين وتكسر قوتہم» وتعضد مؤامرات أعدائهم»”. 

رابعاً: أن لا يفتى إلا مَن كان أهلاً للفتيا: 

بأن يكون تمن ضبط العلم ودرسّه على المشايخ العظام؛ ليكون من يندرج 
ی حديث رسول الله E‏ «إن العلماء هم ورثة الأنبياء»". 

وقد ذكروا في قواعد المفتي والمستفتي: «لا يجوز الإفتاء لكل من تعلّمَ الفقه 
لدئ الأساتذة حتى تحصل له ملكة فقهيّة» وهذه الكلكة يعرف بها أصول الأحكام 
وقواعدها وغللها ويم الكتتب المعتيرة مع غرهاء ودليل بحضول هذه الملكنة أن 
يأذن له مشايخه المهرة بالإفتاء»”". 

قال الإمام مالك 5ه: «ما أفتيثُ حتى سهد لي سبعون أن أهلّ لذلك» وني 
رواية: «ما أفتيت حت سألت مَن هو أعلم مني: هل يراني موضعاً لذلك؟»: 
وقال أيضاً: «ولا ينبغي لرجل أن يرل نفسه أهلاً لشيء حتئ يسأل من هو أعلم 
)€( 


وهذه النقطة لطوها نخصها بالدراسة اللاحقة. 


منه)) 


.7١ ٤-۲۰۳ ينظر: إجماع المسلمين ص‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داود۲: 754١‏ وسئن الترمذي5: ۰٤۸‏ وصحيح ابن حبان۱: 789. 
(۳) ينظر: أصول الإفتاء ص78. 

(6) ينظر: المجموع١:‏ 175-1/7. 
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الذراسة الرّابعة 
معرفة الفقيه المفتي المعتبر 

تمهيد: 

ِنَّ ضبط من هو العالرالفقيه الذي يعتمدٌ عليه في الفتوئ أمرٌ مه للغاية» 
وقد بذلت جهدي في وضع ضوابط عامّة له؛ إذ ا رأقف علل دراسة خاصّة بذلك. 

وينبغي التفريق بين العلم وة كليس ف واا عا ولا بَدّمن 
الاعتراف لأهل العلم الشرعيّ عامّة والفقه خاصّة بالتخصّص. بعدم التعدّي من 
الآخرين غير المؤمّلِين للكلام والإفتاء في العلوم الشرعيّة؛ لأنّه إخبار عن حكم 
الله ل ولا يملكه إلا من درس وضصَبَطً وتخصّصٌ وتأمّلٌ لهذا العلم الشريف. 

والاعتراف للعالر بعلمه في الفقه ينبغي أن يتقيّدَ بأن يكون من أهل الورع 
والتقوئ من يعمل بعلمه» وأن يكون عالماً وضابطا لما يقوله ويعلّمه. وملتزماً 
بقواعد العلم من خلال تقيّده بأحد المذاهب الأربعة المعتمدة» وأن لا يخرج في 
فتاواه عنهاء ولا يأخذ بالشاذً والضعيف في العلم. 

وبآ اعرا أو ريس عاق رر ا ا ا وتو دونه 
فعلمه وكلامه كسراب بقيع» يحسبه الظمآن ماء؛ لأنَّ العالر هو التقيّ الضابط لما 
يقوله» الملتزم بقواعد العلم في مذهب معتمد» غير خارج في فتواه عن المذاهب 
الم ال الها والفعتم مها 

ويمكن إدراك ذلك لمن تخصّص بالعلوم وأدرك حقيقتهاء وهذاما أشار 
إليه القرآن» وصدٌ حت به عبارات العلماء: 
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فالقرآن أخبرنا عن وصف عامٌ للفقيه المفتي أنه من أهل الذكرء فقال: غَللة: 
+ ااال زكر يدك لا تكوب © 4 الثبياء: +٠‏ لان هذا الدين لا يُسأل عنه 
إلامن هو من أهله» قال مالك: «كل علم يُسأل عنه أهله». وقال القراقّ: 
«والمعتبر في كل فر أهل الاجتهاد في ذلك الفنّ» وإن إريكونوا من أهل الاجتهاد 
في غيره» فيعتبر في الكلام المتكلّمون» وفي الفقه الفقهاء, قاله الإمام»". 

وقال الإمام اللكنويّ هد" «إنَّ الله عله جعل لكل مقام مقالاه وحَلَقَ لكل 

فكم من فقيه غائص في بحار العلوم القاسية» عار عن تنقيد الأدلة 
الأصليّة؟ 

وكم من محدث نقَادٍ عار عن تفريع الفروع الفقهيّة وتأصيلها علل القواعد؟ 

وكم من مفسّر خائض في القرآن لا تمييز له في معرفة الأحاديث الصحيحة 
والسقيمة؟ ولا امتياز له بين المشهورة وبين المصنوعة؟ 

وكم من صوق سابح في بحار العلوم اللدنيّة عاجز عن درك ما يتعلق 
بالعلوم اطا ٠‏ 

وكم من عا رمتبخَرٍ جامع للعلوم الظاهرة» لا مراق له في اللطائف الباطنة؟ 

إذنه الواجب أن ننزل الناس منازهم ونوقيهم حظهم؛ وقرف مرتبتهم 
وقدرهم» فلا نعرج الأدنئ إلى رتبة الأعلل» ولا ننزل العلل إلى مرتبة الأدنئ» 
وتعرف مايتعلّق بكل من أهل ذلك الفنّء لا من مهرة غير ذلك الفنَّ فإنَ 
صاحب البيت أدرئ با فيه» وا ماهر في شيء أعلم من غيره با يتعلّق به»". 
)١(‏ ينظر: التمذهب ص١١٠‏ . 


(۲) في الآثار المرفوعة ص4 . 
(۳) وتمام ذلك في الأجوبة الفاضلة9١-70.‏ 
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وقال أيضاً": «اعلم أنَّ ما اتفق الحفّاظ على صحته» أو حسنه» أو ضعفه» أو 
عل وضعه» الأمر فيه ظاهرء وهو قبول قوهم» بناء عن أن صاحب البيت أدرئ 
بها فيه» ولا يعارض قوم قول غيرهم فقيهاً كان أو صوفيّاء مفسّرأ كان أو متكلماء 
فإِنَه لا عبرة لقول من لريتبِحَرٌ في فنّ الأسانيد في باب صحّة الأحاديث وسقمها 
ووضعها عند وجود أقوال المهرة فيه». 

فمن هذا يتبيّن لنا هذا الإرشاد الربانيّ والتنبيه عليه من العلماء الأعلام بأنَّ 
لكل فن رجالا عالمين به» لا بد من الرجوع لقولهم ورأمهم فيه. 

وفي ذلك يقول اليافعيٌ": «فمثلاً هناك من هو متتخصّص في الدعوة إِل الله 
َل والوعظ والإرشاد فلا يظدنٌ نفسه أنَّهِ إذا أشار إليه الجماهير بالبنان آئهصار 
مفتياًء وكذا لا يظتن الناس أن كل مَن ارتقئ المنابر يصلح للفتوئ. 
يجوز أن يستفتوا ولا يجوز لهم أن يفتواء وإِنَّا الذي يستفتئ ويفتي هو الفقيه» كما 
أن الفقية لا يُسأل عن مسائل الحديث واللغة» وهذا كله طبعاما لريكن الشخضص 
قد جمع إلى الفقه الحديث ... وهكذا.. 

والذي دعاني للتنبيه إلى هذاء ما نلاحظه من توجه الناس لاستفتاء كل من 
اليب للعظابة والوعكظ» واللشكلة الأدهيرة أن لطبي نلسةصدن الاب 
فصار يفتيهم بغير علم؛ لأنّه يظنّ أنه لو قال: «لا أعلم» فإنّه سينقص من أعين 
الناس. 

ومن المؤسف أنْنا نلاحظ مراعاة التخصصات في المجالات الدنيويّة» ولا 
نلاحظه في مجال العلم والفتوئ, فمثلاً: لا يتصدّر طبيب لمعالجة الناس إلا إذا 


.57١ في ظفر الأماني ص‎ )١( 
. ٠٠١١-٠١۲ في التمذهب ص‎ )۲( 
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تحصّل علل ما يؤهّله لذلك» ولا تأذن له الجهات المختصّة بمعالجة الناس إلا 
بذلك بيت تجد أن من قرأ حديثين صار يفتي الناس بغير وقيب ولا حسيب». 

ولايسلوم ترقي الفرد في المرائب الأكافيميّة عد في رة العلماءة إذ أذ 
العلومَ الشرعيّة أوسع من أن تحصرّها مساقات جامعيّة في ساعات محددة» وهتم 
الطلبة فيها بطلب الشهادة لا العلم. 

ضوابط لمعرفة الفقيه المفتي: 

أذ کک قراط و رقت ليها الاس ارو الو ينه اعدد اة 
المفتي» ومنها: 

الأول: أن يكون تقبأ ورعا غاملاً بعلمه: 

إذ آنه خبر عن الله عله أحكام شريعته» فلا يُوْمَنُ غير العدل في أخبار الدنياء 
قال : (إِنْ جَاءَكُمْ اق بتبأ شأ فر فا بالك با غبار الي والآأخرة ومن 
ريكن صادقا مع نفسه وآهله بالتزامه أوامر رت اء فهل يصلح أن يكون صادة) 
مع الآخرين ببيان أحكام الله غَللة؟ ! 

فمن إريكن عاملاً بعلمه» ومتبضراً به في سيره » وظاهر علل سلوكه. 
ومتحلّياً به في أخلاقه» فكيف يصلح للفتوئ؟! لأنَّ العلمَ للعمل» لاا للخطب 

قال طاشكبرئ زاده”: «ما تراه عالاً ميّء الأخلاق. فذلك عا رباللسان 
دون القلب» وعالر باصطلاح هذا الزمان دون السلف؛ إذ لو ظهر نور العلم علل 
قلبه لحسنت أخلاقه» فان أقل درجات العالرأن يعرف أن المعاصي ورذائل 
الأخلاق سموم مهلكة. وهل تطيب نفس عاقل يتناول السمٌ؟!». 


حي 0 


.* الحجرات:‎ )١( 


(۲) في مفتاح السعادة١:‏ ۱۸ . 


۸ 

وقال المفسّر حقي": «العالر: هو الذي يعمل بعلمه" فإنَّ الإنصاف من 
شأنه؛ إذ الإنصاف لا يحصل إلا بصلاح النفس» ولا يمكن ذلك إلا بالعملء فلا 
يتر أهل ال هوئ من علماء الظاهر بذلك, فن كون العلم المجرد منجياً مذهب 
مد الا ا اع ع اا كاه 

فغاية العلم ومقصده لصاحبه تحقيق غافة الله ل وخشيته ومراقبته؛ حتى 
يصدق فيه قوله :إا سی الله مِنْ ِبَادِِ الْعُلَ)ُ]” فعن ابن مسعود 5 أنه 
قال: «ليس العلم بكثرة الحديث» ولكن العلم المخشية»". 

وقال الطبريٌ*: «إنَّا يخاف الله جلا فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته علل 
ما يشاء من شيء وأنّه يفعل ما يريد؛ لأنْ من عَلِمَ ذلك أيقن بعقابه عل معصيته؛ 
فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه». 

وقال الرازيٌ”: «لا تتم أربعة أشياء إلا بأربعة أشياء: لايتمٌ الدين إلا 
بالتقوئ» ولا يتمٌ القول إلا بالفعلء ولا تتم المروءة إلا بالتواضع» ولا يتم العلم 
إلا بالعمل» فالدين بلا تقوئ علل الخطرء والقول بلا فعل كالهدرء والمروءة بلا 
تواضع كشجر بلا ثمرء والعلم بلا عمل كغيث بلا مطر». 

وفيما ذكر كفاية في ضرورة التزام التقوى والعمل في كل فتيا وعلم؛ فعن 
الإمام ابن سيرين 4: «إِنَّ هذا العلم دين فانظروا عن تأخذون دينكم»"» كيف 
)١(‏ في تفسيره؛ : 737/0. 
() قال بعضهم: العالر هو الذي يعمل با يعلم» كا في تهذيب اللغة١: ١‏ وفي تفسير البغوي٤‏ : 

۷ وتفسير الخازن٤‏ : ۷: قيل: الفرق بين الحكيم والعالى أن العالر: هو الذي يعلم الأشياء 
والحكيم: الذي يعمل با يوجبه العلم. 

(۳) فاطر: ۲۸. 
(5) في حلية الأولياء١: .٠١١‏ 
(6) في تفسيره ٤٦۲ 1:7١‏ . 
(5) في تفسيره١: ٤٦۳‏ . 


(0) في صحيح مسلم١: .١5‏ 
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وقد نصوا في كتب آداب المفتي علل ذلك. 

قال الإمام النووي ظيه": : «وينبغي أن يكون المفنتي ظاهر الورع» مشهوراً 
بالديانة الظاهرة» والصيانة الباهرة» وكان مالك ذه يعمل بم لا يلزمه الناس» 
وقول : لا بكرن غالا سوا يعمل ف اة شه ما لأ بلزعه الاس مالو تركةار 
يأثم» و کان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة ه”". 

وقال آبضا: «شرط المفتي كونه مكلفاً مسل وا مامونا مره عينم 
أسباب الفسق وخوارم المروءة» فقيه النفس» سليم الذهن» رصين الفكر» صحيح 
التصرف والاستنباط متيقظاً... واتفقوا علك أن الفاسّ لا تصمٌ فتواه» ونقل 
الخطيب ذه فيه إجماع المسلمين». 

الثاني: أن يكون عالاً بها يقول: 

بأن يفهمّه وبعيّه ويضبطه ويعرفَ كنهه. وضابط ذلك: آنه لو سثل عم 
يقول في بيان سببه ودقائقه وقواعده أبان وأوضح بأجلل وأنضر-صورة وهيئة» 
وأمثال هذا قلائل جداً؛ لأنَّ الأكثر يردّد الكلام ويضيع الأوقات فيا لا يدركه 
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وهؤلاء أردى الناس وأسوؤهم؛ لانم بهلكون من يستمعون هم 
ويضلونهم ويلقونمم في امهالك والمخازي من خيث آم لا یدرون اہم لا 
يدرود. 

قال العلامة الخليل ذ#ه: «الرجال أربعة: 

.١‏ رجل يدري ويدري نه يدري» فهو عار فاتبعوه. 

؟. ورجل يدري ولا يدري أنه يدري» فهو نائم فأيقظوه. 


0/5 :١عومجملا في‎ )١( 
.7١7 :١ربكلا ومثله في معالرالقربة في معالر ا حسبة ص 187. والفتاوئ الفقهية‎ )۲( 
۷:۱ في المجموع‎ )9( 


". ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري» فهو مسترشد فأرشدوه. 

5. ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري» فهو شيطان فاجتنبوه»”". 

ثالثاً: أن لا يخرج ني فتواه عن المذاهب الفقهية الأربعة: 

فإلّه وقع الاتفاق والإجماع بين علماء أهل السنة على قبوهاء والعمل بهاء 
وعدم جواز الخروج عنهاء وعباراتهم في ذلك لا تُعدٌ ولا تحصواء ومنها: 

قال الإمام الرَّرَكَمِيَ ذيدا": «والحق أن العصرٌ خلا عن المجتهد المطلق, لا 
عن مجتهد في مذهب أحد الأكمة الأربعة» وقد وقع الاتفاق بين المسلمين علن أنَّ 
ا لح منحصر في هذه المذاهب» وحينئل فلا يجوز العمل بغيرهاء فلا يجوز أن يقع 
الاجتهاد إلا فيها». 

وقال العلامة النفروايٌ 5": «وقد انعقد إجماع المسلمين اليوم على وجوب 
متابعة واحد من الأثمّة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعيٌ وأحمد بن حنبل كه 
وعدم جواز الخروج عن مذاهبهم» وإنَّما حرم تقليد غير هؤلاء الأربعة من 
المجتهدين» مع أن الجميع علل هدئ؛ لعدم حفظ مذاهبهم» لموت أصحابهم وعدم 
تدوينها». 

وقال الفقية ابن نُجيم #ه©: «لا ينفذ القضاء به ما إذا قضئ- بشي-ء حالف 
للإجماع» وهو ظاهرء وما خالف الأئمّة الأربعة حالف للإجماعء وإن كان فيه 
خلاف لغيرهم؛ فقد صرح في «التّحرير» أنَّ الإجماعً انعقد عل عدم العمل 
بمذهب مخالف للأربعة؛ لانضباط مذاهبهم وانتشارها وكثرة أتباعهم». 


(1) رارزا 
(۲) في المحيط 57:8 7. 
(۳) في الفواكه الدواني۲: 705. 
(5) في الأشباه١:‏ 775. 


۷1 


وقال الحافظ الذَّهبِىُ كك يك : «نقول اليوم لا يكاد يوجد الحق فیا اتفق 
e‏ الي 
الأمة» ونهاب أن نجزم في مسألة اتة تفقوا عليها بأن احق في خلافها». 

فانظر بها تشهد به عبارات هؤلاء الأعلام من أئمّة الإسلام» وماهو حال 
المفتين في زماننا الذين لا يراعون لذلك حرمة. ولا يبالون بالمخالفة والخروج عن 
مذاهب أهل الحقٌ» فأي مفتٍ لا يأبه بإجماع المذاهب وأقواها ينبغي أن لا يُؤبه 
بقوله ورأيه» ويجب أن يرد عليه وين عواره» بأنّه تكب طريق الحقٌ» وخرجَ عن 
الصواب بترك مذاهب أهل السنة. 

رابعاً: أن لا يأخذ بالشاذً من العلم والمسائل: 

اا الا ما غالف ف هص احبه أقوال سائ النقياء" فا كر من أقوال 
ضعيفة وشاذة في كتب الفقه لا يجوز العمل والإفتاء مها إلا في حالات بيّتهافي 
«المدحل^» و سان الكامم عنها ل رشرح عقود رسم المفتي». 

قال العلامة ابن تطلوتها علد «إنّ الحكم والفتيا با هومرجوح خلاف 
الإجماع»*» وقال أيضاً “: «اتباع الهوى حرام» والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة 
العدم» والترجيح بغير مرجح في المتقابلات منوع؛ ونقل عن ابن الصلاح أَنّه: من 
يكتفي بأن يكون فتواه أو علمه موافقاً لقول أو وجه في المسألة» ويعمل با شاء 
من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع». 

وني «فتح العلي»": «ينظر في الحكم الذي عدل عن المشهور إلى الشادء فإن 
حكم به لظئّة أنه المشهور نقض حكمه. وإن حكم به مع العلم بآنّه الشاذ إلا آنه 


. ٠١١ في سير أعلام النبلاء۷:‎ )١( 
. ۲٠١١ص ينظر: معجم لغة الفقهاء‎ )۲( 
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(6) رد المحتاره: ٤0۸‏ . 

)٥(‏ في التصحيح ق١/‏ أ. 

(0) في فتح العلي :١‏ 5 ۷. 
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ترجّح عنده» فإن كان من آهل النظر من يدرك الراجح والمرجوح -وهذا يعر‎ 
وجوده- مضا حكمه.‎ 

وإن إريكن من العلم بهذه المنزلة زجر عن موافقة مثل هذا... وعن 
الواغليسي: لا تكن من يتقلّد غير المشهور الذي عليه القضاء والفتيامن السلف 
والخلف. فلتعمل علل جادة أئمّة المذهب واحذر مخالفتهم...». 

خامساً: القدرة على معرفة المعتمد من المذهب: 

إن ا لمعتب هو القولُ الرّاجح لا المرجوح؛ لاله في حكم العدم في مقابلة 
القول الراجح» فمّن إريكن قادراً علل تمييز القول المعتمد فليس بأهل للفتوئ؛ 
لأنّه غير قادر علل الوصول للحقٌ الواحد عند الله تعالى بظنّه. ٠‏ 

وذكر المعاصرين في المسألة أقوال بدون بيان الصحيح منهاء قريبٌ من جعل 
الل تة وهو ملحب امعد لل 

قال الإمامٌ الكوثريٌ”: «وأمّا المستفتي فلا يخلو من أن يكون من أتباع أحد 
الأئمّة المتبوعين عند أهل السنةء أو من فريق اللامذهبيّة» فإن كان من أتباع الأئمة 
المتبوعين» فإن كان مالكيًاً أو شافعيًاً مثلاً فإنَّا يفتي بالقول الصحيح المفتئ به في 
مذهبه قولاً واحداً بدون ذكر اختلاف؛ لأنَّ من المعلوم أن بيان الخلاف في جواب 
المستفتي لا يفيده سوئ الحيرةء مع أنَّ الإفتاء لأجل التخليص من الحيرة لا لأجل 
الإيقاع في زيادة الحيرة كما نص علل ذلك علاء المذاهب في كتب رسم المغتي 
وأدب القضاء. 

فلا يجوز للمفتي أن يقول: فيه قولان عن الشافعيٌ» وفيه قول قديم وقول 
حديث» أو فيه ست روايات عن مالك بطريق ابن القاسم وأشهب وابن 
الماجشون والليثيٌ وعبد الله بن حبيب والعتبيّ مثلء أو فيه خمسة أقوال في مذهب 


.77١ص في مقالاته‎ )١( 


رف 


الحنفيّة: ظاهر الرواية» وغير ظاهر الرواية» وقول أبي يوسف» وقول محمدء وقول 
زفرء أو فيه عشر روايات عن أحمد في «الرعاية الكبرئئ»» فإ أصحاب هؤلاء 
الأئمّة قد مخصوا الصحيح في مذاهبهم مدئ القرونء وعيّنوا قولاً واحداً للإفتاء 
في كل مذهبء فليس للمفتي المقلّد إلا أن يراجع الكتب المعتمدة عندهم» فيفتي 
بالقول الصّحيح في المسألة». 

ساسا أن يكون ترما بأحد المذاعب الفقيئة: 

بأن يكون ضابطاً لقواعده» متمكناً من مسائله» عارفاً بفروعه» مطّلعاً على 
أدلته» فان لكل علوم الدنيا أسس وقواعد لا يعد العالربها عالماً ما لريضبطها 
ورا ا و اعد چا فى كلام ولو كان أن قناء اف یکم برايقاء» لا شل الع 
لأحد. ولا مير العاارمن الجاهل» ولاختلط الحابل بالتابل. 

ا ا ا فلا يصح الإفتاءٌ من أي أحدٍ ما 
إر تتوفر فيه أهليه لذلك من الضبط والتمكن لما يُفتي به علل أحد المذاهب الفقهيّة 
مع مراعاة ضوابطها وشروطها وتقييداتها. 

وهذا ما أقرّه المؤتمر الإسلاميّ الدولي - كما سبق ذكره -من أنّه لا يجوز 
لأحد أن يتصدّيل للإفتاء دون مؤهّلات شخصية معيّنة يجحدّدها كل مذهبء ولا 
يجوز الإفتاء دون التقيّد بمنهجيّة المذاهب... 

ولا خرج مطلقاً من هذه الفوضى العارمة والاضطراب العجيب في الإفتاء 
- حت إريبق حراماً إلا وأحلوه» ولريبقٌ حلالاً إلا وحرموه إلا بالتزام منهجيّة 
الفتوئ بأحد المذاهب الفقهيّة التي ّت وأسيسيك وضبطت من قبل فحول 
العلماء وأكابرهم عبر القرون. 

فمن يفتي بمسألة دون قيد أو ضبطء بادّعاء أله جتهد مطلق» وأنَّ الاجتهاد 
متيسّر لكل أحد» فمهها أفتى بتحليل وتحريم لا نستطيع أن نلزمه بشيى_ء؛ لأنّه 


V٤ 
يقول: إنني مجتهد في ذلك ولي ال جى فيه؛ لأنَّ الحاكم إذا حكم فأصاب فله أجران‎ 
وإذا أخطأ فله أجر.‎ 

ومعلوم أن مثل هذا لا يوجد له قواعد وضوابط مسطورة يمكن إلزامه يبا 
عند لوذه 0 أغلت كلانه عفن ومن غير شرط اوقد کا هو رات 
لكلّ صاحب بصيرة. 

وأما إذا كان ملتزماً لمذهب من المذاهب المعتمدة المشهورة في فقاواه» فأي 
خروج منه عن فروع مذهبه وقواعده يمكن معرفته وإلزامه به؛ لأنّ کل شيء 
مسطور ومكتوب ومشهوره وأي خالفة منه له تسقطه» وتعرّيه» وتبيّن حاله» باه 
متساهل ومتلاعب» فلا يمكنه غالفة المعتمد ف مذهب» لألة سيتكشف فعله 
ويستبان أمره. 

وهذه هي الطريقة المثلل التي سار عليها المسلمون عامّة والعلاء في فتواهم 
وأحكام دينهم في عصورهم وعهودهم الذهبيّة» وني دولههم اللمتوالية» وبلادهم 
المختلفة» ك تشهد به عبارات أتمّتهم في المعتمد عند مذاهبهم المعتبرة: 

قال السّنومِيٌ: «العالر الذي إريصل رتبة الاجتهاد والعاميّ المحض فإنَّه 
يلزمهم| تقليد المجتهد؛ لقوله عل + منسَلوا أملَأرْكَرٍ ينر لا كوت © £ 
النبياء: ٠‏ والأصمٌ أنه يجب عليه التزام مذهب معيّن من مذاهب المجتهدين 
يعتقد أنه أرجح من غيره أو مساوء وينبغي لهم في المساوي السعي في رجحانه 
ليتجه لما اختياره علل غيره...6". 

وفي «فتح العلٌ»": «قال المازريّ: لا أفتي بغير المشهورء ولا آمل الناس 
علل غيره» وقد قل الورع والتحقَظ على الديانة» وكثر من يعي العلم ويتجاسر 
علل الفتوئ فيه بغير بصيرة» ولو فْتِحَ لهم باب في خالفة مشهور المذهب لاتسع 


. ٠١ :١يلعلا ينظر: فتح‎ )١( 
./5 :١ (؟) فتح العلي‎ 


Vo 

ا لخرق علل الراقع» وهتك حجاب المذهب» وهذا من المفسدات التي لا خفاء بهاء 
وهذا في زمانه» فانظر في أيّ زمان أنت؟ 

قال الشيخ أبو إسحاق الشَّاطبِيّ: انظر كيف إريستجز هذا الإمام العالر- 
وهو المتفق علل إمامته وجلالته ‏ الفتوىل بغر مشهور المذهب» ولا بغر ماعرف 
منه؛ بناء عن قاعدة مصلحيّة ضروريّة إلى أن قل الورعٌ والدّيانة من كثير ُن 
يتتصب لبث العلم والفتوئ» فلو فتِح لهم هذا الباب لانحلّت غُرُّئ المذهب» بل 
جميع المذاهب؛ لأنَّ ما وجب للكّيء وجب لثله» وظهر أن تلك الشّرورة التي 
اغبت فى الشوال لست بضرورة 

وقال الجلال المحلِعٌ ضيدا": «والأصح أنه يجب عل العاميّ وغيره من إريبلغ 
رتبة الاجتهاد التزام مذهب مُعيّن من مذاهب المجتهدين يعتقده أرجح من غيره 
أوعشاويا لے 

فسلوكه طريق التمذهب في العمل والفتوئ هو المعتبر بسبب أنَّ الكلام عن 
الفتوى هو كلام عن الفقه» والفقه من أوسع العلوم وأدقهاء وللعلوم كما هو 
معلوم مذاهب في تقعيدها وتأصيلها وتفريعهاء فمّن أراد تعلّمها عليه أن يسلك 
أحد طرقهاء قال الإمام الكوثريّ #ه": ومن يتذبذب بين المذاهب منتهجاً 
اللامذهبيّة في الدين الإسلاميّ» فهو أسوأ وأردأ من الجميع» وللعلوم طوائف 
عاش قورت اهي كن الل ار اعد عن قاع عاص تكن ااي 
الفلسفة من غير انتماء إل أحد مسالكها المعروفة» فإنَّه يعد سفيهاً منتسباً إلى السّفه 
لا إلى الفلسفةء والقائمون بتدوين العلوم لهم مبادئ خاصّة ومذاهب معينة» حت 
في العلوم العربيّة» لا يمكن إغفاها ولا تسفيه أحلام المستمسكين بأهدابهاء لمن 
)١(‏ في شرحه علل جمع الجوامع 7: 55. 


(۲) ينظر: التمذهب ص۸١٠‏ . 
(۳) في مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية من مقالاته ص۲۱۹ . 


۷٦ 
يريد أن يكرع من ينابيعها الضّافية» وليس ثمّة علم من العلوم عني به العلماء‎ 
عناية تامّة عل توالي الإسلام مثل الفقه الإسلامي..‎ 

وبالتالي الطريق الوحيد لتعلّم الفقه هو سلوك أحد مذاهبه في تعلّمه. وإلا 
فلن يتمكن من هذا العلم ومعرفته؛ لأنَّ هذه طريقة أهله. 

فالتمذهب هو طريق العلم والعمل والفتوى والقضاءء وهو أيسر ما يكون 
في طلب العلم» وهذا لا يمنع أن نستفيد من المذاهب الأخرئ. فالمفتي ابتداءً 
يكون ملتزماً مذهبه» فإن حصلت له ضرورة لمذهب آخر» فلا يمنع منه» فإنٌ 
المذاهب ليست مقصودة بذاتهاء وإَّ)ا هي وسائل تُعرّفنا بطريقة عبادة الله» وتنظّم 
معنا فنلتزم ابتدذاء مذهباً في اللوي والتطبيق والافتاء فإن اهنا لغيره 
اشن هر 

فا يغفل عه هو آذ الاستقادة من الذاحت الثياء لا ادات لان الأخد متها 

ولطول الكلام عن هذه النقطة نخصّها بالدراسة الآتية. 





VV 


التراسة ا اة 
التمذهب طريق العلم والفتوى 

مهيد: 

انتهيت من تحقيق مباحث التَّمذهب وتنقيح مسائله» ورد شبهات الطاعنين 
فيه في كتاب «المدخل إلى الفقه الإسلامى»» وأضيف هنا: أنه الطريق احق الذي 
أرشدنا إليه ربا لا في قوله: + سملا اَهَل لكر نكر لا كرت © 4 الأنبياء: ۷. 

وبه تشهد سنة رسول الله يلك في تعليمه وإقراره لأهل الاجتهاد في مسائل لا 
الاجتهاد حين بعثه لليمن» اد قال له 44: «بم تقضى- يا معاذ؟ قال: يكشا اللّه» 
قال:قإن لر د؟ قال: بسنة رسوله» قال : فإن ار د؟ فال : اجتهد فيه برآبى» فقال 
رسول الله وَلُ: امد ل الذي وفق رسر ل وسولدت] برقی بةرسوله 
والاجتهاد يلحقه تقليد واتباع وتمذهب بقول المجتهد ى] هو معلوم. 

وعليه سار الصحابة ذيه بعد وفاة النبى يَليِ؛ إذ انتقلوا إلى الأمصارء وصار 
كل منهم متبع ومقلّد في مصره. قال العلامة الدّهلوي”: «انقضا عصره الكريم 
ي.... ثم َم تفرّقوا في البلاد وصار كل واحدمنهم مقتدئ في ناحية من 
النواحي» فكثرت الوقائع ودارت المسائلء فاستفتوا فيها فأجاب كل واحد 


ی شعن أو ذاو 7 9 وم الترملى 5117 
(۲) في الإنصاف ص”77. 
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وبذلك تكوّنت نواة المذاهب الفقهيّة من كبار الصحابة ا ففي المدينة: 
زيد بن ثاإبت» وابن عمرء وعائشة ده وفي الشام: أبو الدرداء» وعبادة بن 
الصامت د وني مكّة: ابن عبّاسء وابن الزبير ده وفي الكوفة: علي وابن 
مسعود #د؛ إذ يسرّ الله علا هم تلاميذ حفظوا مسائلهم وضبطوها ونقلوها لّن 
بعدهم علل تفاوت بينهم» قال ابن جرير: «إريكن أحدٌ له أصحاب معروفون» 
حرّروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود 4»> . 

وبر في أشهّر الأمصار أئمّة مجتهدون حرّروا وضبطوا وقعّدوا لما توارثوه 
فن الصا وال ان #: في تلك الأمصارء فنسبت مذاهب أولعك الصّحابة 
والتابعين هم» وعرفت بهم؛ لا لكونمم ابتدعوهاء ولكن لإظهارهم ونقلهم 
وتدليلهم وتفريعهم عليها. 

قال الدكتور مصطفئ الخن": «ولكن المشكلة: الظنّ بأنَّ أئمّة المذاهب هم 
واضعوها!! والواقع أن أبا حنيفة ذه متّبع لإمامه ابن مسعود» ومالك لإماميه ابن 
عمر وابن عباس د والشافعيّ لهؤلاء.. والصحابة #: هم الذي اصطفاهم الله 
عل لتبليغ الرسالة وحمل الأمانة التي بلّغها رسول الله يي ... وما فعله الأئمّة إن 
هو تحرير لقواعدهم ولأصوهم الاجتهاديّة» والتي تخيّروها وفق ما فهموه من 
الكتاب والسئة وأقوال الصحًابة واجتهاداتهم 

التمذهب هو طريقٌ لاد الا 

إن التمذهب بمذاهب الآئمّة الأربعة مشت عليه الأمّة طوال قرونم ا دون 
إنكار منكر معتدٌ به» فلا تجدمفسّر-أ ولا محدّثاً ولا أصوليًاً ولا فقيهاً إلا وهو 
متمذهبٌ بأحدهاء وآخذ بناصيتها: كالطحاويٌ؛ والرّيلَّعيّ» والعَينيٌ» وابن عبد 
الب والقاضي عياضء والبَيمَقيٌ والخطيب البغداديٌ» وابن عساكرء وابن 


.٠٠٠ :١ ينظر: مقدمة نصب الراية‎ )١( 
في تقديمه لكتاب التمذهب ص۷.‎ )0( 


۷۹ 


الصلاح» والَرَويّء والعراقيّ» وابن جماعة» وابن حجر والس خاويّ» 
والسّيوطيٌ» والجصّاصء والنسفيّ» وابن العربيّ» والبغخويّ» وابن كثير» 
والبيضاويٰ» والركني؛ والزمخشريّء وابن الجوزي» وابن اهام والشر خن 
وَالبَرْدَويٌء وابن الحاجب» وإمام الحرمين» والعَزايٌ والشيرازي» الیک 
وابن قدامة» وغيرهم من أعلام الإسلام وأئمّته علل مدار التاريخ. 

قال اليافعيّ": «الناظر في التاريخ الإسلاميّ يجد أنَّ الأئئّة والمصلحين 
والقادة على مرٌ الزمان من بعد استقرار المذاهب الأربعة كلهم متمذهبون» 
فدونك كتب التاريخ والتراجم والسير تعرف ذلك» ودونك كتب الطبقات تجد 
فيها تلك المسالك...». 

فالنكر للتمذهب متك ها عليه أئمّة الدين قاطبة» و تالف لا اتعقد عليه 
إجماعهم, ففي «الفروع»": «وفي الإفصاح: أن الإجماع انعقد على تقليد كل من 
المذاهب الأربعة» وأنَّ الحقّ لا يخرج عنهم». 

زقال العلاسة الذهلوى©> هذه المذاغث الأريعة المذونة اهدر قد 
اجتمعت الأمة أو مّن يعتذ به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذاء وفي ذلك من 
المصالح ما لا يخفئ, لا سيم| في هذه الأيام التي قصرت فيها الحمم جدأء وأشربت 
النفوس الحوئ» وأعجب كل ذي رأي برأيه». 

وقال الفقيه الحطاب*: «التقليد: هو الأخذ بقول الغير من غير معرفة 
دليله» والذي عليه الجمهور: أنَّه يجب عل من ليس فيه أهليّة الاجتهاد أن يقلَّدَ 
حل ا هة السكيدين سراء كان هالا اولس يعار»: 


.٠١١ص في التمذهب‎ )١( 
١ : ١ الفروع‎ )۲( 

(۳) في الإنصاف ص۷٩.‏ 
(5) في مواهب الجليل .7١ :١‏ 


وقال الفقيه عليش": «وقد أجمع أهل السنة على وجوب التقليد عل مّن 
ليس فيه أهليّة الاجتهاد». 

وقال الإمام ابن قدامة في «الروضة»: «وأما التقليد في الفروع فهو جائز 
إجماعاء فكانت الحجّة فيه الإجماع»". 

وهذا الإجماع من المّة على التمذهب راجع لأسباب عديدة مر ذكر 
بعضها سابقاً ؛ إذ أن هذه المذاهب قد اكتملت عل أتمّ صورة بجهود متوالية من 
أئمّة وعلماء في كل مذهب» قلا پو جد سبب وجيه يدعو لنبذها والدعوة للتمسك 
بغيرها. 

قال العلامة الكوثري ذه 2 فاه الكون دا الداسيس ودا التدعيم» 
إذا لقبت في آخر الزمن متزعراً في الشّرع؛ يدعو إلى نبذ التمذهب بها باجتهاد 
جديد يقيمه مقامهاء محاولاً تدعيم إمامته باللامذهبية بدون أصل يبني عليه غير 
کیو كليو ترق لزاغي ارط اجر ةب ]ذاه آ ا كو 2ة 
مثل هذه الهواجس والوساوسء أهو مجنون مكشوف الأمرء غَلِطَ من إريقده إلى 
مستشفئ المجاذيب» أم مُذبذب بين الفريقين» يختلف آهل العقول في عده من 
عقلاء المجانين أو مجانين العقلاء» 

إغلاقٌ باب التلاعب بالاجتهاد المستقل: 

فتسمكاً بدين الله غلا وخوفاً منه كك أَغْلَىّ العلاء باب التلاعب في الدين 
بالاجتهاد المطلق؛ لعسرته؛ وإن لريكن لاستحالته للمتأخرين؛ فلم يقبلوامن 
أحد بعد الأئمة الأربعة هذا النوع من الاجتهاد» وها هو جلال الدين اااي 
مع علو منزلته عندما ادع الاجتهاد أنكروا عليه شد الإنكار. 


(1) في فتح العلي المالك .٠٠:١‏ 
(۲) ينظر: شرح الكوكب المنير ص١‏ 57. 
(۳) في مقالاته ص777. 
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قال الفقيه ابن حجر الميتمي 5: «نّا اعى الجلالٌ ذلك قام عليه معاصروه 
ورموه عن قوس واحد» وكتبوا له سؤالاً فيه مسائل أطلق الأصحاب فيها 
وجهين» وطلبوا منه إن كان عنده أدنى مراتب الاجتهاد ‏ وهو اجتهاد الفتوى - 
فليتكلّم عل الراجح من تلك الأوجه بدليل علك قواعد المجتهدين» فردً السؤال 
من غير كتابة عليه» واعتذر بأنَّ له اشتغالاً يمنعه في النظر في ذلك. 

وقال الشهاب الرملي 5ه: فتأمّل صعوبة هذه المرتبة ‏ أعني اجتهاد الفتوئ, 
الذي هو أدنئ مراتب الاجتهاد ‏ يظهر لك أن مدَّعيها فضلاً عن مدّعي الاجتهاد 
المطلق في حيرة من أمره وفساد فكره» وأنّه من ركب متن عمياء وخبط خبط 
وا 

ومن تصوَّرٌ مرتبة الاجتهاد المطلق استحيا من الله غل أن ينسبّها لأحدمن 
أهل هذه الأزمنة... بل نقل ابن الصلاح ذه عن بعض الأصوليين: أنه إريوجد 

فإذا إريتأهل هؤلاء الأكابر أي كإمام ا حرمين والغزالي -لمرتبة الاجتهاد 
الذهبيّء فكيف يسوغ لن إريفهم أكثر عباراتهم على وجهها أن يدعي ما هو أعلن 
من فلكم وهر الاد الطلق؟ سبيذانك هنا بينان عط 

وقال السَّمِسٌ الرّملٌ يه عن والده شيخ الإسلام أبي العباس الرَّملّ ذك: أنه 
وقف علل ثانية عشر سؤالاً فقهيّاً سئل عنها الجلال من مسائل الخلاف المنقولة» 
فأجاب عن نحو شطرها من كلام قوم من المتأخرين كالزركشي واعتذر عن 
الباقي بأنَّ الترجيح لا يقدم عليه إلا جاهل أو فاسق...»٠‏ 

فتأمّل نظرة هؤلاء الأئمّة كن يرجح في داخل المذهب وهو ليس أهلاً 
لله فإنه ما أن يكور سجاهلا أو فاسقاء ق بالك نكن لبس هن أضل النظر 


.١5-16 :١ ينظر: فيض القدير‎ )١( 


۸۲ 
وير جُح بين المذاهب الأربعة وغيرها كيف| بدا لرغباته ونزواته وميولاته» فيا هو 
الأربعة فسق» نسأل الله العفو والعافية. 

قال حجة الإسلام الخرال": «فأمًا م لن له رتبة الاجتهاد. وهوحكم 
كل أهل العصرء فإنَّا يفتي فيا يسأل عنه ناقلاً عن مذهب صاحبه» فلو ظهر له 
ضعف مذهبه إريجز له أن يتركه». 

وقال الحافظ الذهبيٌ”: «ولريبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة» وقل من 
يكن ا ی 

وقال المؤرخ ابن خلدون”: «ووقف التقليد 2 الأمضنار عند هؤلاء 
الأربعة» وذرس المقلدون لن سواهم» وس الناس باب الخلاف وطرقه نا كثر 
تشعب الاصطلاحات في العلوم» ولا عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهادء ولا 
اغنان ردن الاس ال قاد هلا 

وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب» ولريب إلا نقل مذاهبهم» 
وغمل كل مغلا يمه من 5مم بخدتضيسع الأصبول اتال دا 
بالرواية» لا مُحَصّل اليوم للفقه غير هذاء ومدّعي الاجتهاد لهذا العهد مردودٌ 
منكوص علل عقبه مهجور تقليده» وقد صار أهل الإسلام اليوم علل تقليد هؤلاء 
الآفية الأريعة :..ة 


وقال العلامة على حيدر©: «المتأخرون من الفقهاء قد أجمعوا على سد باب 


.45:١ في الإحياء‎ )١( 

(۲) في سير أعلام النبلاء ٩۲:۸‏ . 

(۳) في مقدمة ابن خلدون ص٤ .7١‏ 

(4) في درر الحكام شرح مجلة الأحكام FEN‏ 


AY 

الاجتهاد خوفاً من تشبّت الأحكام؛ ولأن المذاهب الموجودة -وهي المذاهب 
الأربعة ‏ قد ورد فيها ما فيه الكفايةء إلا أن و اسان وهم الشيعيون ار 
يرل باب الاجتهاد مفتوحاً عندهم للآن». 

ولا يتسع المقام إلى أكثر ما ذكرناء فن فيه كفاية لأهل الدّين» وتبصرةً 
للمتبصّرين من كثير من يفتون في زماننا علل اختلاف أحوالمم وأمصارهم» 
وجرأتهم العجيبة على دين الله لاء من غير علم ولا دراية» فلا تستغرق أعوص 
المسائل الفقهيّة وأحكمها أكثر من ثوان معدودة» حتئ يأتي لك بالعجب العجاب 
في الجواب: لكالاب ىَالبْصكرٌ وکن تالوب الى ف الصُدُور © ) الحج: :؛. 

قال اليافعي”: «بعض الناس في هذه الأزمان» من إريتفقّهوا على مذهب» 
وإَّا غاية ما عندهم هو ثقافة فقهيّة أخذوها من هنا وهناك وقد يكونون 
مشهورين -إذا ورد علل أحدهم سؤال في مسألة إريق رأها من قبل -وما أكثر 
المسائل التي إريقرأها - فكّر دقيقة أو أقلٌ من ذلك» ثمٌ قال: الذي يظهرلي أن 
المسآلة حكمها كذا... والعلم عند الله. 

لقد هزلت حت بدا من هزاهها 2 كلاها وحتئى سامها کل مفلس 

فإذا قيل لهذا المسكين: من أين لك هذا؟ 

قال: اجتهدت» فإن أصبت فلي أجران» وإن أخطأت فلي أجرء وقد قال 25: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب له أجران» وإذا حكم فاجتهد ثمٌ أخطأ فله 
0 

اد ا عدن عق عو ننه لأعائة ا کو یی كبلك 
كصاحبنا فهو موزورٌ غير مأجور ولو أصاب. 

قال الخطابيّ: هذا فيمن كان من المجتهدين» جامعاً لآلة الاجتهادء عارفاً 


.۸۷-۸٦ص في التمذهب‎ )١( 


A4 
بالأصول بوجوه القياسء فأمّا من إريكن علا للاجتهاد» فهو متكلف ولا يُعَدَّرُ‎ 
بالخطأ في الحكم؛ بل تحاف عليه أعظم الوزر.‎ 

وقال التُوويّ: أجمعٌ المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عر أهل 
للحكم... فأمّا من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم؛ فإن حكم فلا أجرله. 
CD‏ 2 وافق للحن ام لاه لآن إقيا كه EE‏ 
صادرة عن أصل شرعيٌ» فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لاه 
وهي مردودةٌ ر دق ف سن لاشيم 

قال ابن الحسين المالكيٌ”: «الجمهورٌ عن أن شروط الاجتهاد المطلق 
المذكورة ل تتحقق في شخص من علماء القرن الرابع فعا بعده وأنَّمَن ادّعى 
بلوغها متهم لا تُسِلَّم له دعواه ضرورة أن بلوغها لا يغبث بمجرد الدّعوئئ...». 

وبهذا يتين أنه لا بد للمفتي وطالب العلم من ليس له أهليّة النظر أن 
يتمذهبَ بأحد مذاهب أهل السّنة المعتبرة» بمعنى التزام أقوال مذهب معين لا 
يخرج عنها في استفتائه ودراسته وتعلّمه وتعليمه. 

وإ ما أشيع في هذا العصر من التعصّب المذهبي في العصور السابقة بسبب 
تمذهبهم بمذاهب أئمة الإسلام وتمسّكهم بهاء فان فيه مجازفة ومبالغة عظيمة؛ 
كان وراءها أصابع خفيّة تسعئ إلى تحقيق مآرب وأهداف خاصّة من نشر-فكر 
تتبناه» وهدم لأركان بنيان هذه الأمة وهي المذاهب الفقهيّة؛ إذ بوجودها لا يمكن 
لأصحاب الأهواء والمصالح تحقيق غاياتهم. 

فهي سد ميم في وجه كل متلاعب آفاك؛ ولذا كان لاد قبل تمرير 
مخططاتهم من ضرب هذه المذاهب بالتّهم المتنوّعة ومن بينها تهمة التعضّب؛ 
لاستباحة مخالفتها وانتهاك حرمتها. 


Ao 

وتوضيح ذلك: أن الفقة يمل الجانب العمل التطبيقيّ للإسلام» فهو 
الإسلامُ حقيقةً في حياة الناس» وهو قانون يُنَظّمُ علاقة الإنسان مع خالقه غ 
مره رع را ا الفرد والمجتمع إجمالاً بمذهب 
معيّن يجعل الصورة واضحة في معرفة كل إنسان ما له من الحقوق وما عليه من 
الواجبات» ويغلق الباب علل هوى النفس من التلاعب وأكل حقوق الآخرين. 
فالفرد والمجتمع المتمذهب متديّن ومشتغل بالعمل والدعوة لله جلا ومنصر_فٌ 
عن الجدال والمراء والتلاعب بأحكام الدين. 

وهذا الأمرٌ لايد مطلقاً أعداء الله ل فن حياتهم وسيطرتهم علينا قائمةٌ 
علل فساد مجتمعاتنا وانغغاسها في الشهوات» وكثرة الفتن والنزاعات بين أفرادهاء 
وللأسيوا ا و السعي لتحريفه وإعطاء 
صورةيشعة فد رن كن لبس اعا للتكل فيه والجادلة. 

فتتحققٌ الغاية من تشتيت . الناس في التزام الأحكام؛ لكثرة المتلاعبين فيه من 
غير حجة ولا برهان» وإشاعة لبعض المسائلء وحمل المسلمين عليهاء وتبديع 
وتضليل وتكفير كل مَن لا يقول بهاء وإشغال الناس بسفاسف الأمور. 

وهذه الوسيلة هي التي اتبعتها بريطانيا عند حكمها لمصرب فلم تستطع 
مسك زمام الأمور وإشاعة أفكارها وآرائها في المجتمع المصريّ إلا بعد أن خَرّفت 
مناهج الأزهر. وجرأة القائمين عليه على الدين باعتبار َنم مجتهدون» وهذاما 
صَرَّحَ به كرومر في «مذكراته»» فقال: «وجاء سيل الإنجليز ومبشّروهم يدخلون 
بأفكارهم وآرائهم المخرّبة المستوردة في المجتمع المصر-يٌّ بعد أن أجازوها على 
الأزهر وعلمائه باسم الاجتهاد وتحت امتيازاته...» 

وعلق عن ذلك الدكتور البوطي”» فقال: «بهذا أدخل قاسم أمين أفكاره 


)١(‏ في محاضرات في الفقه المقارن ص۸. 


۸٦ 
عن المرأة والحجاب» وبهذا تسلل الإنجليز ... إل الأزهر في أشخاص كثيرين من‎ 
مثليه وأتباعه وبطانته» وبهذا سخت أحكام ومناهج إسلاميّة عظيمة بأحكام‎ 

ومناهج أوروبيّة سخيفة. 

إن شيئا من ذلك لريتمٌ باسم الدعوة إلى نبذ الدين» وإِنَّا تمّ كل ذلك باسم 
الدعوة الاجتهاد... إن الاجتهاد الذي إذا فتحَ بابه دخل فيه مع الرجل الواحد 
الصالح عشرون من الرجال المفسدين» جدير ببابه أن يظل مقفلاً لا يفتح» وإذا 
أن يوجدّ مثالٌ متفق عليه عند المسلمين كلهم لقاعدة سدّ الذرائع» فأجدر به 
أن يكون هو هذا المثال...». 





AV 


الدزامةالسادسة 
دفع اللَعصب 
عن أهل المذاهب الفقهيّة المعتبرة 

تمهيد: 

نعالج في هذه الدراسة مسألة خلط فيها الكثيرون» بحيث لريميّزوا بين 
التعصّب المذموم والتمذهب الممدوح في الدين» فجعلوهم واحداء فالتصلب في 
الدين والتمشك بأحكامه والتزام طريق علائنا وآمّتنامن السلف هو الطريق 
السليم من خلال الآخذ بالمذاهب الفقهيّة المعتمدة. 

فمعنى التّعصب واستعمالاته في كتب الأصوليين والفقهاء مرجعه إك: اميل 
العقديّ الفاسد, واتباع الهوئ» وعدم قبول الحق» والإعراض عن الدليل الل 
لن كان أهلاً له. 

وهذه الأوصاف بعيدة كل البعد عن أصحاب المذاهب الفقهيّة السنيّة 
فدعوئ التعصّب علل المتمذهبين هي ضرب من الخيال ليس لما ني الواقع جال 
وإِئّّاصادرة من فئتين: 

الأول: تساهلت في أحكام الدّين ولرتلزم نفسها إلا بمظاهر سطحيّة من 
أحكامهاء وكلّما أخبرتهم عن حكم معلوم من الدين بالضرورة في بعض الأحايين 
تركوه وأعرضوا عنه بدعوئ أن هذا من التعصب» وان الدين يسر وبعضهم 
وصل به الأمر إلى أن نزع حجاب محارمه» وتلبس بالرباء وأباح وأباح.... 


AA 
والكانية: تشددت فيا جه السر» وتساغلت قيا حه اليك رسخت‎ 
سعيها الدووت مل الاس عل راما وقوطاء ون كان غالفا لإجماع الأئمّة وار‎ 

سيق ل واا 

وهذا اخلط بين مفهوم التعصب وال مذهب؛ بسبب تقاعسنا في تعلّم 
أحكام ديننا والغزو الفكري الذي نواجهه من الداخل والخارج» ومن ذلك آم 
إريعودوا يفرٌّقون بين المسلم الملتزم بدينه السائر علل طريقة السلف والخلف من 
أهل السنّة في الأخذ بأحكام الشرع علن أحد مذاهبهم الفقهيّة مثلآ مع احترامه 
وتقديره وإجلاله لغيره من المذاهب؛ لكونها من أقوال أئمة مجتهدين مقر لحم 
ا 

وبين مَّن مشئ عن ما زيّنته له نفسه من الأحكام دون أن يبلغ الاجتهاد» أو 
يتبع أحداً من أهله المعتبرين, مُتعلّقاً بظواهر من النصوص برل جملةً منها الكبار؛ 
لتعارضها مع ما هو أقوئ منها من قرآن أو متواتر» ومتحاملاً على كل من إريأخذ 
بقوله بالتبديع والتضليل والتكفير وأشباههاء * َف نشی کا عل وهو أهدئ امن 
می سوبا عل راط م مسق )چ الملك: ١‏ 

زإذمن دهشن ما تر إطلاق ال باعل ضاحب ال كرا 
والسّنة ا حسنة من أهل السّنة من تَكّبَ طريقهم وتزمَّتٌ وتَعَصَّب لمقولته بتضليل 
من يخالفه ورميه بالتعضّبء حتى لو سَيَل عن معنى التعصّب لتلعثم وأتى بأجوبة 
عجيبة غريبة» لا يقبلها منطق ولا علم» فإن ذُكُرَ أن التعضّب هو نقل الظنيٌّ إلى 
قطعي» بعدم قبول الخلاف في المسائل الفرعيّة» وإجبار الآخرين علل رأيه. وهذا 
لا يقول به أصحاب المذاهب الفقهيّة الذين ترميهم بالتعصب. وإِنَّما هو قولك 
وقول أمثالك من لا يرون إلا أنفسهم ويريدون حمل غيرهم عل قوهم. 


۸۹ 

وجوه دفع التعصب عن أهل المذاهب المعتيرة: 

ا مع جا بان مض الف ل 

ااا ا ا احا لحر ري لحا لساب 
الجماعة» وني التنزيل: +( قاو ین كله ال وَتَحنُ عُصبَةٌ # يوسف: ٠٤‏ وقد 
يكون ذلك التجمّع والتقوية والنصر علل الحقٌ» وقد يكون علل الباطلء وشائع 
استخدامه فيه|”". 

وبذلك فإنّه لا حرج في التعصّب للمذاهب بمعنى التجمّع والنصرة على 
الحق» ولا يجوز إذا كان بمعنى التجمّع والنصرة علل الباطل أو علل الح والباطل 
ا 

انا من جهة بيان معنى التَعصَّب في الاصطلاح: 

إن التعضّب اصطلاحاً: هو عدم بول الحنٌّ والصواب عند ظهور الدليل؛ 
قال شيخ الإسلام التفتازان”: «التعصّبٌ: هو عدم قبول الح عند ظهور الدليل 
بناء عل ميل إلى جانب». 

ومن المعلوم عند العلاء المعتمدين قاطبة أن ظهورٌ الدليكل لا يكون للعاميٌ» 
وإنَّا لمن كان له أهليّة النظرء إذ إِنَّه نوع اجتهادء وكل كتب الأصول تذكر الشروط 
التي يجب توفرها في المجتهد. فلا يتحصّلٌ ذلك لأي أحد قال العلامة علي 
حر ود اميد را وضيفات ان کب اول الفقه. فلا يقال 
للعالر: (مجتهد) مالريكن حائزاً عن تلك الصفات». 


(۱) ينظر: اللسان :١‏ 5507» و كشف الأسرار ۳: ۲۳۸. 
(۲) ينظر: التمذهب ص۱۳۹ . 
(5) في درر الحكام :١‏ 5". 


لذلك اتة تفق الأئمّةٌ عل عدم جواز ترك المفتي قول إمامه لمخالفته لظاهر 
دليل ما إريكن هذه المفتي من أهل النظر. 

وقال الحافظ أبو زرعة العراقي ذله: الا يسو غناي لن هومن اهل 
اله ود فصع الاي سو م هه را ومس غاي ا رل 
والعربية» ومعرفة خلاف السلف ومأخذهم» إذا وجد حديثاً صحيحاً عل خلاف 
قول مقلّده: أن يترك الحديث ويعمل بقول إمامه»”» وسيأتي زيادة تفصيل وتحقيق 
هذا في) بعد. 

وعليهة فد امك يمذهب والاخة ميم مسائله من ار يلغ أهلية 
النظر» ليس بمذموم مطلقاًء بل مدوخ ومنقبة لفاعله» وهو الحقٌ الصر-يح» كما 
دلّت عليه عبارات فحول العلماء السابق ذكرهاء أمَامَن بلع أهليّة النظر في 
الدليل» فيحل له أخذما رآه راجحا وإن إريقبل احق مع ظهور الدليل لديه 
ست ن صا إن كانت عادته ذلك لا غين. 

ونستهشد علل ذلك بكلام اللكنويّ في ابن اام وهو من أهل النظر 
والاجتهاد إذ قال فيه": «لا يُنكر وجود التعصّب في بعض المسائل والصلابة في 
عقن الدلاقل من ابن الام ىا لا فى على مَن طالع ببحث سؤر الكلب» 
وغيره» وإنصافه في كثير من المواضع. فَإِنَّهُ كثيراًما يرجح ماوافق الأحاديث» 
وإن خالفت الجمهورء ويسير إلى قوّة الخلاف. وإلك ما هو المنصور. 

وهذا لا يصحّح إطلاق المتعصّب والصلب الذي يؤدَّي مؤدّاه عليه فإن 
مثل هذا اللفظ إن يطلق عل من كانت عادته ذلك ويخفي الحقٌّ كثيراً مع ظهور 
الكل قي فا و لجان أيه ذل كو كن صعب و لايظاتى اک 


(۱) ينظر: أثر الحديث الشريف ص ٠٤-٥۳‏ . 
ق إبراز الغى ص۴ 


٩ 

تفلك قيلاك ي ا ا ا 
الحديث لا يطلق ني عرف المحدّثين على من رَوَئ مُنكراًء إلا على مَن كان غالب 
زواناثة متكرا.. : 

وأيضاً بكلام الإمام النّوويٌّ في العلامة ابن الُذذر وهو من بلغ أهليّة النظر؛ 
إذ وصفه بعدم التعصّب لأخذه بيا وافق الدليل» فقال": «هذا كلام ابن النذر 
الذي لا شك في إتقانه وتحقيقه وكثرة اطلاعه على السّئّةَ ومعرفته بالدلائل 
الصحيحة وعدم تعصبه...» 

ثالثاً: من جهة بيان معنى المتعضّب اصطلاحاً: 

إن المنعضّب: هو المتكبرٌ المعاندٌ وإن كان عاقلاً عالماً بقبح ما يعتقدهمن 
البدع» أو صاحب عقيدة منحرفة تمنعه من قبول ال حق مع ظهور الدليل. 

قال الأصوليٌ علاء الدين البخاري ذه" : «رأيت في بعض الحواثي 
المتعصّبَ من تكون عقيدتّه مانعة من قبول الح عند ظهور الدليل». 

رال ال هيد ات وة فه": «اعلم أن البدعة لا تخلو من أحد أمرين: 
ما تعصّبء وإمّا سفه؛ لأنّه إن كان وافر العقل عالاً بقبح ما يعتقده» ومع ذلك 
يعاند الح ويكابرّه» فهو المتعصّب. وإن لريكن وافر العقل» كان سفيهاً إذ السفه 
خفة» واضطراب يحمله علل فعل خالف للعقل لقلّة التأمّل». 

وبذلك يكون المتعصّب منحرفاً في عقيدته» من أصحاب البدع» وهذا 
الانحراف العقديٌّ مانمٌ له من قبول الح والتزامه مع ظهور الأدلّة الدامغة عليه. 

والمتمذهبون بمذاهب أهل السئّة. هم أهل الحقٌء وليسوامن أهل البدع 
والانحرافات العقديّة کا سبق بل كل من يَتَنَكّبُ طريقهم» ويسلك خلاف 


OY في المجموع‎ )١( 
: ۴۸ )ا كشف الأسران‎ 


۹۲ 
مسلكهم هو المبتدعٌ المنحرف المغيّدٌ لشرع الله لاء وهؤلاء هم الذين يرمون 
المتمذهبين بالتعصب» وينطبق عليهم المثل القائل: «رمتني بدائها وانسلّت»» مع 
أن التعريف السابق للمتعصّب واضحٌ كل الوضوح في بيان حقيقة من هو 

المتعصّبُ حقيقة من أهل الزَّيغْ والانحراف. 

قال الإمام اللكنوي ذه" EET‏ ال ب را اب ي 
ويصمٌ عن الطلب» ويرمي في حفرة الكرب والتعب» ويهدي إلى أودية العطب. 
ويديل ف كرذات شور وشا 

رابعاً: من جهة الفرق بين النّعضّب والتصلّب: 

إن العضّت هر النفيه الجاق اذاهب أهل السك النتقض متها والطاعن 
واللامز فيهاء المتحامل عليهاء قال خاتقة المحققين ابن عابدين ه": «قال فخ 
الإسلام ّا سيل عن التعضّبء قال: الصلابة في المذهب واجبة:؛ والتعضّب لا 
يجوزء والصلابة: أن يعمل با هو مذهبه ويراه حمّاً وصواباء والتَعصّبُ: السمَاهةٌ 
والجفاءٌ في صاحب المذهب الآخر وما يرجع إلى نقصه ولا يجوز ذلك فلن أئمةً 
المسلمين كانوا في طلب الح وهم عن الصواب». 

وهذا النضّ غاية في النصاعة والوضوح في بيان أن التمشك والتصلّب 
والتمذهب بمذهب واعتقاد أنه صوابٌ وحقٌّ أمدٌ لامراء ولا شقاق فيه وهو ما 
يمدح به المرء وترتفع درجته وتعلو مكانته» بخلاف من يلمز ويغمز بمذاهب 
أهل السئة وأئمّتها ولا يرضى بكلامهم» ويُكثر الطعن فيهاء فاه هو المتعصّبُ 
المتردي في الحاوية. 

قال العلامة ابن فروخ 4 : «وقد نص علياؤنا وغيرهم من أصحاب 
(۱) في تنبيه أرباب الخبرة ص 570-5717 . 


وال العفو لبر مم 
(۳) في القول السديد ص". 


۹۳ 
المذاهب علل حرمة التعصّب وتصويب الصلابة في المذهب» ومعنى الصلابة: أي 
الثبات علل ما ظهر للمجتهد من الدليل وليس ذلك إلا للمجتهد نفسه أو لن هو 
من أهل النظر من أخذ بقوله» والتعصّب : هو الميل مع الحو لأجل نصرة 
ا مذهب ومعاملة الإمام الآخر ومقلّدِيه با حط عنهم...» 

والناظر لواقعنا يلمس بكل جلاء أنَّ أكثرمَن يرمون المتمذهبين بالتعضّب 
هم الذين يطعنون في المذاهب وأتمّتها وعلمائهاء فهم الأحق بهذا الوصف؛ لما 
عندهم من الكبر والتعالي علل الآخرين. 

قال العلامة القرافي له“ من أصناف المتكبرين: «المتجادلون في مسائل 
الدين با هوئ والتعصّبء تأبئ نفسه من قبول ما سمعه من غيره وإن اتضح 
سبيله» بل يدعوه كبره إلى المبالغة في تزييفه وإظهار إبطاله» فهو عن حد قوله غلل: 
# وَكَالَ لذ كمروأ لاسرا ذا الان وَالْحوًا شد کر ميو © ی ماد ٠١‏ 
# وَإِذَا قِلَ له تق الله أحَدَنْهُ لْهِرَّهُ الم فَحَسَبَهُ et‏ سی الماد 4 
لبقرةة 220 وقال ابن مسعود #: كفئ بالرجل إثاً إذا قيل له: تق الله» أن يقول: 

وقال القشه اين حكر الع لماعي والأهو اه وا قد غا 
ا لخصوم» والنظر إليهم بعين E‏ والاحتقار» وذلك مما يبلك العباد والعلماء 
فضلاً عن غيرهم» فإِنَّ الاشتغالٌ بالطعن في الناس وذكر نقائصهم مما جبل عليه 
الطبع. 

فإذا خيّل الشيطان إليه أن ذلك هو الحقٌ زاد فيه واستكثر وحلا له وفرح 
به؛ ظناً منه أنه يسعئ في الدين» وما هو إلا ساع في اتباع الشيطان دون اتباع 
المتعصّب له من الصحابة د أو مَن بعدهم. 
)١(‏ في أنوار البروق 755:5؟. 
() في الزواجر عن اقتراف الكبائر ١57 :١‏ . 


5 
ولو اعتنئ بصلاح نفسه وكان علل نحو أخلاق مَن تعصّب له لكان ذلك 
هو الأول له والأحرى به» وظنّ أن التعصّب له بنقص الناس واحتقارهم بحبّه 
إليه كاذب فَإنَّه لو كان حيار يتعصّب لنفسه وعفا عمّن سفه عليه فاتباعه أوك 
بذلك منه وكل من تعصّّب لإمام وإريسر علل سيرته» فذلك الإمام هو خصمه. 

ومن خبلة الو و 

خامساً: من جهة أنَّ الاختلاف في الفروع طريقة الأمة: 

إِذَّ الأخع لاتق البروع يكن بو ساماتشة وة عند آهل الل 
والإنصاف؛ لأنّه جرئ عليه الصحابة #: ومن بعدهم من الأئمة ده وإنَّما اللوم 
علل مَّن ينكر هذا الاختلاف ويتزمّت لرأيه ويجبر الآخرين عليه وإلا رماهم بأقبح 
التهم؛ لأنّه عد الاختلاف في الفروع كالاختلاف في العقائد. 

قال المفسّر ابن العربيّ المالكيّ دا": «والحكمة في ذلك: أن الاختلاف 
والتفرّق المنهيّ عنه إا هو المؤدّي إلى الفتنة والتعضّب وتشتيت الجماعة؛ فأما 
الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعةء قال النبي ب «إذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»...»". 

وقال العلامة يحيئ بن سعيد 5ه: «ما برح المستفتون يستفتون» فيحل هذا 
ويحرم هذاء فلا يرئ المحرّمُ أن المحلّل هلك لتحليله» ولا يرئ المحلّلٌ أنَّ المحرّمَ 
لَك لتحريمه»”. 

وهذاما أقرّه بجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة 
٤‏ صفر/ 5108١ه‏ وما ورد في قراره: «الاختلاف الفقهي ليس نقيصة ولا 
تناقضاً في دينناء ولا يمكن إلا يكونء فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعيّ كامل 


(۱) في أحكام القرآن :١‏ ۳۸۲. 
(۲) في صحيح البخاري ۲٦۷٠:٦‏ . 
(۳) في جامع بيان العلم ٠٠١۷‏ . 


۹ 
بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهيٌ الاجتهادي... 

فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف الفقهيّ الذي أوضحنا ما فيه من 
الخير والرحمة, وأنّه في الواقع نعمة ورحمة من الله ج بعباده المؤمنين» وهو في 
الوقت ذاته ثروة تشريعيّة عظمئء ومزية جديرة بأن تتباهئ بها الأمّة الإسلاميّة. 

ولك المضللين من الأجانب الذي يستغلون ضعف الثقافة الإسلاميّة لدى 
بعض الشباب المسلم» ولا سيا الذي يدرسون لديم في النارج» فيصوّرون لهم 
اختلاف المذاهب هذا كما لو كان اختلافاً عقائدياً؛ ليوحوا إليهم ظلماً وزوراً بأَنّه 
يدل علل تناقض الشريعة دون أن ينتبهوا إلى الفرق بين النوعين وشتّان بينهما!... 

وأمّا تلك الفئة الأخرئ التي تدعو إلى نبذ المذاهبء وتريد أن تحمل الناس 
عن حط جديد لحاء وتطعن في ا مذاهب الفقهيّة القائمة؛ وفي أئمتها أو بعضهم: 
ففي بياننا الآنف عن المذاهب الفقهيّة ومزايا وجودها وأتمّتهاما يوجب علهيم 
أن کر اغ هذا اا سارب الف يعبر نه ويم لون ية ا س :يش رن 
صفوفهم ويفرّقون كلمتهم في وقت نحن أحوج ما نكون إلى جمع الكلمة في 
مواجهة التحديات الخطرة من أعداء الإسلام بدلا من هذه الدعوة المفرّقة التي لا 
حاجة إليها». 

وبهذا يظهر أن السيرَ على هذه المذاهب الفقهية رغم اختلافها لا منقصة 
فيه» وَإِنَّ) المنقصة على من يترك طريقها ويذمّهاء ويطعن في أتمّتهاء ويسعئ أن 
يقم مذهباً جديداً علل هواه» ويحمل النّاس عليه» وإلا فهم متعضّبون مبتدعون 
ضالون. 

سادساً: من جهة حسن العلاقة بين أرباب المذاهب: 

إن کد الا ين ااب هذة الاه نا قاين عا ی دس 
منهم لما ذهب إليه» وتحامله علل غيره» غير صحيح البةء بل إن جماهيرَ علماء 


11 
وعامّة هذه المذاهب يكتون لبعضهم البعض كل احترام وتقدير وتوقير كا تشهد 
به كتبهم وحياتهم وتراجمهم. 

ول قف الأ هون هذا فس بل إننا تعد أن كار ضلاء المذافب كانتا 
يؤلُفون كتباً في إنصاف أئمّة المذاهب الأخرئ: وإنزالهم المنزلة الرفيعة التي 
يستحقونهاء ورد كلام بعض أتباع هذه المذاهب من لا يميّزون الشمال من اليمين 
وال اسن 

فها هو الفقيه ابن حجر الهيتميّ الشافعيّ يولّفٌ: «ا خيرات الحسان في 
مناقب آي حنيفة النمان»» والسيوطىٌ الشافعئىٌ وا «تبييض الصحيفة ف 
مداق أى -حييفة)» وان عبد اهادي الحتباة يرف «اتتوير الضحيفة في مناقب أن 
حنيفة»» وابنٌ عبد البرّ المالكيّ يؤلّف: «الانتقاء في فضل الأئمّة الثلاثة الفقهاء». 
والشعراىٌ الشافعيٌ يؤلّف: «الميزان» في إنصاف كل من الأئمّة الأربعة 

وكل هذا يضحض هذه الفرية بتعصب أصحاب هذه المذاهب علل بعضهم 
البعض» فكيف يتعصّبون وكل هذه التآليف الرائقة في ثناء بعضهم علل بعض 
موجودة» وبعبارات التقدير والاحترام مشحونة؟!! 

سابعاً: من جهة أنَّ مناقشات المذاهب علميّة ومنصفة: 

إن اا ت ل اين ارات سه اذاهب الس لوم صل 
الإنصاف والاعتدال» واحتجاج كل منهم بأدلّة تقوّي مذهبه دون غمز أو لمز» بل 
مع الاحترام والإكبار للمخالف. إلا فيا شذ من بعض كتب الردود لبعض أتباع 
هذه المذاهب علل بعض: كأبي عبد الله الجرجانٌ» وأبي منصور البغدادي» والقفال 
الشاشي» وابن الجوينيٌ» والكردريّ والقاري» وغيرهم”. 


)١(‏ ينظر: مقدمة الغرة المنيفة ص5-/. 


۹۷ 
. 3 ع 6 

ومع ذلك لو عُضّ البصر وأهمل ما كان فيها خارجاً عن دائرة الإنصاف 
وداخلا ف باب الاعتساف» فان هله الک الدرجة العالية 2 تفتيح دار اك 
المتعلّم» وتوسيع فهم المتفقه» وصقل عقليّته العلمية» بالإضافة إلى إحكام بنيان 
هذه المذاهب» وكثرة الاستدلال لمسائلها والتأييد لماء ورفع همم أصحابها في 
الدفاع عنها والكفاح دونه ا نما يؤدي إلى استمرارها ونموّها؛ ولولا هذه 
الماحكات والمشادّات بين آرباب هذه المذاهب لكانت آثرا بعد عين: 

قال الدكتور مصطفئ المخن": «اللخلاف في الفروع بعد الاتفاق علل الأصل 
فما هو إلا اختلاف في الطريق الموصل إلن الحقيقة لا في الحقيقة نفسهاء وقد يكون 
في هذا الخلاف توسعة علل السائرين ورفق بهم ورحمة» وجدير به أن لا يمت إلى 

ولئن رأينا في بعض البلدان وفي بعض العصور أن المذهبيّةَ كانت عاملاً من 
عوامل التفرّق بين المسلمين» فلنعتقد أن هذا راجع إلى سوء فهم هؤلاء وجهلهم 
با حقيقة» لا إلى وجود المذاهب نفسهاء وما شأن هؤلاء إلا كشأن إنسان وجد في 
السوق سكيناً تباع ؛ لتكون مرتفقاً للناس فاشتراها فقتل بها نفسه. وكثيراً ما 
يُستعمل الإسان فى الف ما كان موضوعا فى أصله لاستعاله في اللنين...): 

ثامنا: من جهة أن قول المجتهد هو تفسير كلام الشارع: 

إن ا يصوره أعداء هذه المذاهب من التعصب بتقديم فول إمام المذهب 
يه ومن ظَرنٌ غير هذا خيف عليه؛ ولك المسألة ختلفة اختلافاً كاملاً. 

ذلك بأن إمام المذهب اجتهد في استخراج الحكم الشر-عيٌ من نصوص 
القرآن والسنة النبويّة وآثار الصحابة #: بعد الجمع والتنقيح وعرضها على 


)١(‏ في أثر الاختلاف ص۸. 


۹۸ 


الأصولء ولريخالف الحديث إلا لدليل أقوى منه من آية أو حديث آخر؛ لحصول 
نسخ أو تأويل أو تخصيص أو ما شابهه. 
با ات ا يعي ار هر ا ولل 

لآن نشخ جيم الأحكام الطرعية من تضوص إنائهم لأمن توص الشار: 
لأن إماتهم قام بمرحلة استخلاص الفروع المتضبطة من نصوص الشرع لاغير. 

ومن ثم قعّد لهم القواعد المحكمة والأصول الدقيقة التي يمكنهم منها 
استنباط الأحكام الشرعيّة» بدل أن يبدأوا من جديد بإخراج القواعد من القرآن 
والسنة؛ لأخذ الأحكام منها؛ إذ أ م بذلك يبذلون جهداً في أمر نَم وانتهی» فلا 
طائل من إضاعة العمر فيه» إلا التقاعس عن إيفاء حاجات الناس في المسائل 
الفرعية» وإيقاف نمو وشموخ وازدهار هذا الصرح الفقهيّ العظيم - كا سيأ -. 

تاسعا: من سنهة أن اذاهب نة عل القرآن والسنة: 

إن انان لرا عل الدع ا ارو اذاهب وكا ان غ اسن هوا 
الأنفسء وي عون أنَّهم يريدون أن يرجعوا إلى الكتاب والسئّة» وكأن هذه 
المذاهب مستقاة من غيرهماء قال الدكتور علي نايف البقاعي": «ويطالعنا بعض 
آهل هذا العصر بدعوة جديدة إلى الأخذ من الكتاب والسنة كا هو مذهب 
السلف» وهل بنيت المذاهب الأربعة علل غير الكتاب والسئة! أو خرج أحد 
الأقئة مّة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد عن أن يكون من سلف هذه 
الأمة! أما كانوا جميعاً في خير القرون التي زكّاها رسول الله يل ؟ فإن (ريكونوا من 
السلف فمن السلف إذن؟ 

إن وضع الأئمة الأربعة في صفٌ مضا للسئّة أو للسلف تن عليهم؛ و 
مرفوض؛ لأ مذاهيّهم قد بيت بناء عك عن الكناب والسنة.... وأعشين أن 


)١(‏ في الاجتهاد في علم الحديث ص059-0577. 


۹۹ 
كوف هذه الع دع اھ راد ا لآن هذه الاما ا ال ت 
لنا كيفية الأخذ من الكتاب والسنة في كتبها الآصوليّة والفقهيّة» بينما أصحاب 
هذه الدعوة رفعوا شعاراً أريضعوا تحته أي منهج» وادّعوا الاجتهاد وألزموا 
الناس باتباعهم». 

صا 0 هذا التَعصّب في e‏ عل مذاهب السام 
المستقيم؛ e‏ هذا مسر م حب م 

NN‏ 18" رزلقل هذا أزيا بشي ويك أن تي مسلا 
بالكفر أو البدعة والمموئ لمجرد آنه خالفنا في رأي إسلاميّ نظريّ» فإن الترامي 
بالكفر والبدعة من أشنع الأمورء ولقد قرر علماؤنا أن الكلمة إذا احتملت الكفر 
من تسعة وتسعين وجهاًء ثم احتملت الإيهان من وجه واحدٍء حملت على أحسن 
المحامل» وهو الإيوان» وهذا موضوع مفروغ منه ومن التدليل عليه. 

لكن يفت في عضدنا غفلة كثير من إخواننا المسلمين عن هذا الأدب 
الإسلاميٌ العظيم» الذي يحفظ الوحدة» ويحمي الأخوّة. ويظهر الإسلام 
بصورته الحسنة ووجهه الجميل من السماحة واليسرء واتساعه لكافة الاختلافات 
الفكريّة والمنازع المذهبيّة والمصالح البشريّة ما دامت معتصمة بالكتاب والسنة 
علا وجه من الوسوة الضحيحة الى متملها النظر السديد والتأويل الرشيك:: 
وأقرّر وأكرّر أن الحكم علل فرد أو جماعة بالبدعة والهوئ لا يجوز أن يكون مببًاً 
علل غير بدعة أو هوئ». 





(۱) ني مناهل العرفان ۲: ۲۸-۲۷. 


الدّراسة السابعة 
وظائف المجتهد 
ليد 
كلامنا في الوظائف ليس كلام فرضيّات وعقليّات» وإنَّا استقراء وواقع: 
فمن حيث الاستقراء مضي على اجتهادات علاء الأمّة ما يزيد عن ٠١‏ قرناًء 
سَلَكتٌ فيه مناهج وطْرّق في التوصل إل الأحكام الشرعيّة والتعرّف عليها 
والإفتاء بها والتقنين منهاء فنريد من حيث استقراء التّاريخ الفقهيّ أن ندرك ذلك 
ونقررّه. 
ومن حيث الواقع أننا نعيش الإسلام في حياتنا ونجتهد في تطبيقه عل 
أنفسنا وأهلينا ومجتمعناء والإسلاء العملّ التطبيقيٌ مرجعه إلى الفقه بالدرجة 
الأول نكل أعال جرارها ممالا ف النقةه وت كان ل ية لل البالغ عل 
أفعال الحواسٌ» لكن في التتيجة هي تصرّفات تحتاج أحكاماء ومعرفتها مردّها 
الاجتهاد حقيقة واقعبّة: 
ِنَّ تطبيق الفقه في الواقع يحتاج إلى اجتهاد, فالفكرةٌ التي لا بُدّ من تقريرها 
في ذهن كل متعلّم للفقه: أنَّ الفقة حالّه مغل سائر العلوم» يحتاج إلى دراسة لمعرفة 
قواعده وأسيسه ومبادئه وأمّهات مسائله» كما هو الحال في علم الهندسة أو الطبّ 


أو غيرها. 


6١ 
وک هذه ارا ار اال م جا إل ی ال الل‎ 
ويتعرّف طريقة أهل العلم في الفهم والبناء وتیل الأمور» وبقدر اجتهاد‎ 
الشّخص بالدّراسة الذَّاتية والالتقاء بالأساتذة وتحقّق الذّكاء لديه يستطيع أن‎ 
يتوصّل إلى تكوين الملكة في العلم الذي تخصّص فيه.‎ 
وتطبيق المرء للعلم في حياته وإفادة جتمعه به وزيادته اا راجع إل‎ 
مقدار الملَكّة التي كوّنها فيه» وهذا الأمرٌ متحقق في الفقه؛ لأنّه علمٌ كسائر العلوم‎ 
تكرت مين اجتهادات العلاء فيه» وهذه الاجتهادات منبعها اللات وبقدر‎ 
ا يتصرّف في هذا العلم ويضيف إليه معارف وإفادات مبنيّة‎ 
عبن أسس العلم التي کن منها.‎ 
فعلل الرَّاغبٍ في الفقه أن يد ويجتهد في طلبه با قلت» ويّسعئ جاهد‎ 
لتكوين مَلَكَةِ فقهيّة قويّة» يستطيع بها تطبيقه علل نفسِهِ ومن حوله» وعلل تحقيق‎ 
مسائله وتحريرها وبيان حكم ما جَدَّ منها.‎ 
ومحرارن حا عد سرس إلى اجتهادٍ فيه؛ لتمبيز‎ 
صحيجه من سقيمه» وصور كيفية كيفية العمل به» وتخريج المسائل المستجدة عل‎ 
أصول أتمّتنا في الاجتهاد.‎ 
وهذا أمرٌ لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان» وإلاً لكان العلمٌ نظريّاً خياليًاً لا‎ 
يطبق ولا يُعاش» فطلا نريده عل عمليّاً في حياتنا لا بدّ فيه من الاجتهاد. وقدر‎ 
المتخصّصين فيه يتميّر بقدر اجتهادهم» وهذا يظهر في مختلف العلوم حت عند‎ 
. أرباب الصّنائع‎ 
إذن فالواقعٌ يفرضٌ علينا آنه لا يد من الاجتهادٍ في العلم طالما أنه يُعاش في‎ 
۰ الحياة» لكن علل درجاتٍ وصور متفاوتة فيه.‎ 
فالفكرةٌ الشّائعةٌ بين الطلبة من توقف الاجتهاد وإغلاق بابه» وهل يوجد‎ 
ا ا و اعم طرعها ومو ا لآ وار کال چ‎ 
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۰۲ 
بحام E‏ اجتهاد كيف يُفهمٌ ويُمِيْرٌ ويُعمل بالعلم 
بدون اجتهاد» قال احے اه تعدا من ابر فطل ا «إن قلت: قد يحكون 
E‏ فلع تعد ا ا 
عتبار تخ العرفٍ وأحوال اللاس» وما هو الأرفق» وما ظهرٌ عليه التعامل» وما 
قَوِيَ وجهّهء ولا يخلو الوجوة عَمّن يمير هذا حقيقة لا ظَنا وعلك من ليمير أن 
يرجم أن يميّر؛ لبراءة ذمته». 

الاستقراء التَاريخي للطّبقات: 

سكو أن اا ف ا و العام ويد 
حياله وتطبيقه وبدونه عدم العو ولکته يمر بمراخل في ندا العلوم وتكريباء 
فينتقل من مرحلةٍ إل مرحلقه فالعلمٌ في كل مرحلةٍ فيه يحتاج إلى نوع جديدٍ من 
الاجتهاد؛ لن الحا الشافة ة اكتملت» والعلم في استمرارٍ وزيادة ولا يكن 

ولیس كل عار فيه يبدأ من جديبء بل يستمرٌ في البناء علل علم ن سبقه 
حت يعظم بنيان العلم وتُشيّدُ قواعده وأَسْسُه وتَردادُ فروعه ومسائله. فيكون 
ل عرشو قدو ناقا اليجتبيات ولو بدا كن عار فيه من البداية واجتهد فيما 
الغ ليق ا ف عله وار کل ا 

وهذا يقتضي حصول مرحليّة في الاجتهادٍ في العلم» تنقله من طور إلى طورء 
وهو ما نقصده بالاستقراء التّاريخي للعلم» حيث نلحظ فيه هذا التطور 
الاجتهادي وانتقالّه من مرحلةٍ إلى مرحلةء وهو واضح جل في علم الفقه ‏ كا 
سيظهر ذلك في الدراسة التالية -. 1 


)١(‏ في الدر المختار١‏ : 8/ا. 
(۲) في التصحيح والترجيح ص١7١-177.‏ 


١٠ 

ويخرجنا من مُشكلة تقسيم الطّبقات لابن كال باشا التي هي وظائف في 
الحقيقة لا طبقات كا يُقرّرَه شيخنا العثاني": حيث يقول: «إِنَّ هذه الأقسام 
للوظائف لا للأشخاصء والمرادٌ أنَّ وظائف الفقهاء تنقسم إلى هذه الأقسام.... 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكون الرّجل الواحدٌ يتو جميع هذه الوظائف أو بعضّها 
في وقتٍ واحد» وهذا كا أنَّ العلاءَ ينقسمون إلى مفسّر وحُحدَّثِ وفقيه ومُتكلّم 
ولكن ربا يقع أن الرّجل الواحدَ تصدق عليه جميع هذه الألقاب» فهو من تیک 
اعفاله والفز ن :ومن حيرف اتفال با لخدي عدف ومن حت اسحا 
بالفقه.فقيةة فكلك جوز آذ يكو ال جل الواح عفدا ى السائل وأهلة 
للتّخريج والمَّجيح في وقتٍ واحل». 

وظائف المحتهد: 

فإذا علمت هذاء أمكننا أن نقرّر ما هي الوظائف فيما يلي: 

الأولى: استنباط الأحكام من الكتاب والسّنة وآثار الصحابة #:. نوعان: 

١.الاعتمادٌ‏ على أصولٍ استخرجها المجتهدٌ بنفيسه» قال ابن كمال باشا": 
«طبقة المجتهدين ... في تأسيس قواعد الأصول واستتنباط أحكام الفروع عن 
الأدلّة الأربعة ...» 

".الاعتمادٌ على أصولٍ مُقرّرةٍ في المذهب استخرج ا أئمّته» قال ابن 
كمال باشا”: «طبقة المجتهدين... القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلّة 
المذكورة على حَسَّب القواعد التي قرّرها إمامّهم...» 


.فراعم٠١7-١١١ في أصول الإفتاء ص‎ )١( 
في أصول الإفتاء ص ۸۷عن الطبقات.‎ )۲( 
ف أصول الإفتاء ص ۷عن الطبقات.‎ 022 
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الثانية: التخريج على أقوال أئمّة المذهب» نوعان: 

١‏ .حمل قول المجتهد المطلق على حمل معيّن بأن يكون كلامّه من الفرائض 
أو الواجيات أو التو ا الات او ضيره تا اجا كمال باقن ود 
أصحاب التخريج... لإحاطتهم بالأصول وضبطهم للمأخذ يقدرون على 
تفصيل قول مجمل ذي وجهين» وحكم محتمل لأمرين منقول عن صاحب 
الذهب أرك امو ابن الخ دن يراب ر هر ف الأصول وا ا 
علل أمثاله ونظائره من الفروع. 

وما وقع في بعض المواضع من «المداية» من قوله: كذا في تخريج الكرخيّ 
يه وتخريج الرَّازَيّ ذه من هذا القبيل». 

"التمْرِيعٌ على مسائل المجتهدٍ وقواعده في المسائل المستجدة قال ابن كمال 
باشا": «طبقة... يستنبطون الأحكام من المسائل التي لا نص فيها عنه على حسب 
أصول قرّرها ومُقتضى قواعد بسطها». 

وقال ابن عابدين": «هو مَن استخرج الأحكام من مذهب ممتهدٍ تخرياً 
عل أصولهء لا نقل عينه ‏ إن كان مُطلعاً علن مبانيه: أي مأخذ أحكام المجتهد - 
أهلاً للنّظر فيهاء قادراً علك التفريع علن قواعده» متمكناً من الفرق والجمع 
والمناظرة في ذلك» بأن يكون له ملكة الاقتدار على استنباط أحكام الفروع 
المتجدّدة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب من الأصول التي مَهَّدها صاحبٌ 
المذهب». 


وقال الدّهلويٌ”: «قومٌ توجّهوا بعد المسائل المجمع عليها بين المسلمين أو 


)١(‏ في أصول الإفتاء ص 84 عن الطبقات. 
(۲) في أصول الإفتاء ص 84 عن الطبقات. 
(۳) في شرح عقود رسم المفتي .73١ :١‏ 
(5) في الإنصاف ص۳٩‏ . 


1.٥ 


بين جمهورهم إل ا علل أصل رجلٍ من المتقدّمين» وكان أكثرٌ أمرهم حمل 
التظبر على التظبرء والردٌ إلى صل من الأصول دون تتبع الأحاديثٍ والآثار». 

وقال النوويّ" والمراديٌ": «يتخذ نصوصٌ إمايه أصولاً پس نعها 
كفعل المستقل بنصوص الشّرع». 

الثالثة: ال جبح والتصحبح بين أقوالٍ علاء المذهبء توعان: 

١.الرّجيح‏ بين الأقوال اعتماداً على الأصول والقواعد والمعاني وأسس 
الأبواب الفقهية: أي من حيث قوة البناء الفقهي او قال المرغيناني©: 
«الشأن في معرفته ‏ أي المدّعي والمدّعئ عليه والتَّرّجيح بالفقه عند الحذّاق من 
أصحابنا ؛ لان الاعتبار للمعاني دون الصور...»» أي العبرة للمعاني التي بنيت 
عليها المسائل لا لظواهر المسائل وتركيبها. 

وقال ابن كمال باشا“: «طبقة أصحاب التَّرجيح... شأْئهم تفضيل بعض 
الرّوايات علل بعض آخر بقولهم: هذا أولى» وهذا أصحٌ رواية» وهذا أوضح» 
وھا اوق اروها أرفق للناس): 

١-التَّرجِبحُ‏ بين الأقوال بناء على قواعدٍ رسم المفتي من المصلحة والعرف 
والتبسير وتغار الزمان والضرورة والحاتجة: أى من سيت الآنسب فى التطبيق فى 
الواقع» قال ابنُ عابدين*: «تتغيّر الأحكام لاختلاف الزّمان في كثير من المسائل 
على حسب المصالح”؛ ولهذا قال في اا شاه أن المصحّح في المذهب أن 


.5:١ المجموع‎ ين)١(‎ 

() الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ۱۲: .55١‏ 

(9) في الهداية8: ٠١٤١‏ . 

(5) في أصول الإفتاء ص 4١‏ عن الطبقات. 

(5) في رد المحتار؟: ٤۷١‏ . 

(5) أي المصالح الشرعية المعتبرة المستفادة من عموم الأدلة عند المجتهد في تقرير الأحكام 
وترجيحهاء لا المصالح العقلية المحضة التي يعتمد عليها كثير من المعاصرين. 


۱١۰٦ 


أن افم سنه - أي للقرآن في التّراويح ے لکن لا يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه 
تنفير القوم وتعطيل كثير من المساجد خصوصاً في زمانناء فالظًاهر اختيارٌ الأخفٌ 
علل القوم». 

الرابعة: التمييز والتفضيل بين الأقوال والرّوايات» نوعان: 

١.تمييز‏ أصل المذهب (ظاهر الرواية) عن غيره من الأقوال» قال عبد 
الحليم”: «إن اختلف التصحيحٌ والتّرجيح كان التَّرجيح لظاهر الرّواية»» وقال 
ابن عابدين": «المعتمدٌ ما عليه ظاهر الرّواية والمحون» وقال الشرنبلاي": 
«ونحفظ عن مشايخنا تقديم ما في المتون والشروح علل ما في الفتاوئ»» وترجيح 
ظاهر يحتاج من الفقيه القدرة علل تميبزه من غيره. 

".تمييز بين الأقوى والقويّ» والصحيح والضّعيف: أي المعتمد في المذهب 
عن غيره من الأقوال؛ ففي آخر «الفتاوئ الخيريّة»: «ولا كك أن معرفة راجح 
المختلف فيه من مرجوجه ومراتبه قوّة وضعفاً هو نهايةٌ آمال المشمّرين في تحصيل 
العلم». 

وقال ابن كمال باشا*: «طبقة ... القادرين علل التمييز بين الأقوى والقوي 
والفعت وظاهر الوا و قاع ر لاحت ولوا التاذرق» 
الخامسة: التقرير والتطبيق في العمل والإفتاء والقضاء با لمناسب للواقع» 
نوعان: 

.١‏ تقرير ما هو الأنسب والأرفق والمفتى به بناء على قواعد رسم المفتي من 
عرف وضرورة وغيرهاء قال ابن عابدين©: «وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى ما 


.۲۸۹ :١رردلا في حاشيته علل‎ )١( 

(۲) في رد المحتار؟: 87. 

(۳) في حاشيته علل الدرر؟: 727/5. 

)٤(‏ في أصول الإفتاء ص 4١‏ عن الطبقات. 
(5) في رد المحتار 5: ركسو 


1۰۷ 


هو الأرفق والأصلح وهذا معنئ قوهم: إنَّ المفتي يفتي با يقع عنده من المصلحة: 
أي المصلحة الديئيّة لامصلحته الدنيويّة». 

وقال الَّدْئبلايَ": «وفي «معراج الدراية» معزياً إلى فخر الأثمّة: لو أفتى 
مفت بشيءٍ من هذه الأقوال في موضع الرورة طلبا للتيسير كان حسنا». 

وقال ابن 0 «والحقٌ أن علل المفتي أن ينظر في خصوص الوقائع... 
E‏ و«الش تبلالية» 3 

Ty تة‎ 

علّنها 8 وأصلها ومحلها في الإفتاء والعملء وذكر ابن عابدين” مطلباً مه): 
«والتحقيق: المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس» 
ونقل هذا عن ابن اهام“ 

وقال ابن عابدين©: «وفي القهستان وغيره: اعلم أن في كل موضع قالوا: 
الرأي فيه للقاضي فالمراد قاض له ملكة الاجتهاد». 

وقال شيخنا العثمانّ": «لا يكفي للمفتي ولو كان ناقلاً أن يعرف القول 
الصحيح الرّاجح الروت عن التجتهده را تتاب بعل فلك إن ويل ذلك القول 
على الواقعة قعة الجزئية التي سئل عنهاء ويجب لذلك الفهم الصحيح والملكة الفقهيةء 
فإن فل هذا المفتي وإن لر يكن مجتهداً في معرفة الأحكام الشَّرعِيَّةَ» ولكن لا 
محخيص له من نوع اجتهاد» وهو الاجتهاد في تعيين الواقع المسؤول عنه» وتنزيل 


الحكم عليه». 


.5٠ :١ في حاشيته علل درر الحكام‎ )١( 

(۲) ردالمحتار”: ه"اه. 

(۳) رد المحتار7: /9". 

(5) في فتح القدير ۲: ۳٠٤‏ وينظر: مجمع الأغبرا : 71457. 
(5) في رد المحتاره: ۳٦١‏ وتحبير التحرير؟: ۷۳. 

(0) في أصول الإفتاء ص ١57-١7١‏ معارف. 


٩۸ 


فهذه عشرة رقا الک وظيفة فيها تشتمل علل درجات 
عديدة يتفاوت العلاء في تحصيلهاء حتى الاجتهاد المستقل درجات» فانظر کم 
وجد مجتهدون في القرنين الأوّلين» ولر يبق اجتهادات من بين اجتهاداتهم إلا 

؟ثمّة الأربعة؛ لارتفاع درجتهم ف الاجتهاد عن غيرهم» وهو من ابر 

الأسباب. 

وقان الكردرئ غ وال أن الانسياد لطرفان أل واد وفيا بين 
المارقية ورجات ار بعد ا ا رتوار ها كن العاف ر 
ا ا ب علق امل ااا ان ا ر ناا 
حافظوا عل الانتساب مَن هو أعلل منزلة من الذي حاولوا الاستقلالء علن أن 
الاستقلال بالمعنى الصحيح لا يوجد بين الأثمّة المتبوعين...». 

فهذه الوظائف للمجتهد تعتمد عل ملكته الفقهيّة» وهي بلا شك متفاوتة 
من عالر لآخر؛ لأسباب عديدة منها مثلاً: قرب العهد بالنبيّ يك فجعلوا اجتهاد 
الصحابة #د أعلل أنواع الاجتهاد. 

وكذلك قرب العهد بالسّلف وقرون الخيريّة» قال ابن حجر المكيٌ”: 
«كانت ملكة الاجتهاد فيهم قوی من غيرهم». 

وهذه الملكة تتحصّل بقدر توفيق الله كك من مصاحبة العلماءٍ والبحثِ 
رار والإفتاء والقدرة العقليّة وإكثار المطالعة في كتب الًاريخ والطّبقات 
والفتاوی والشر وح وغيرها. 

قال شیخنا الان «وهده الملَكَةٌ يعرف ببا أصول الأحكام وقواعدها 
وعللها ويّميّر الكتبُ المعتبرة من غيرهاء ودليل حصول هذه الملَكّة أن يأذن له 
مشاه المهرة بالافقاء». 


.77-١0 في حسن التقاضي ص‎ )١( 
.١61/ :١ئربكلا في الفتاوئ‎ )۲( 
في أصول الإفتاء ص/7.‎ )۳( 


۱۰۹ 

فما نريد تقريره في علم الفقه كسائر العلوم أن الاجتهاد بدرجته الأدنى يبدأ 
من قدرة الدارس علل تصور المسائل وتطبيقها علل نفسه وإفتاء غيره بهاء أي 
تطبيق ما تعلم علل نفسه وغيره» وهو في ذلك درجات. 

ويبقى يرتقي في تحصيله لكل وظيفة إلى منتهاها وإلل قدرته علل تحصيل 
e‏ 2 3 3 3 2 
معرفة مال ر ينص عليه من المستجدات ما درس من الفروع والقواعد. 

والعلماءٌ في التخريج للمستجدات متفاتون فيه جداً وإلآلما رُئي هذا 
التفاوت الكبير في تخريجات الفقهاء في داخل المذهب؛ لذلك كانت تُخريجات 
علماء القرّن الثالث والرّابع أقوى من غيرهم. 

ومن باب ولل أن يكونوا متفاوتين جداً في الترجيح والتصحيح» فكان 
ترجيح علماء القرن الخامس والسادس أقوئى من غيرهم. قال ابن عابدين”: «ولا 
يخفى أن المتأخرين ... كصاحب «المداية» وقاضي خان وغيرهما من أهل الترجيح 
هم أعلم بالمذهب منّاء فعلينا اتباع ما رجّحوه. وماصحًحوه كما لو أفتونا في 
حياتهم». 
وكذلك تتفاوت درجاتهم في التميّيز بين الأقوال» حتئ ع دوا أصحاب 

00 0 7 7 و م 
المتون أبرز من قاموا بذلك فقدمّت متوثّهم على غيرها من الكتب» وقال 
ایر اله عل ما في المتون إذا عارضه ما في الفتاوئ». وقال ابن نُجيو": 
«العمل عل ما هو في المتون؛ لأنّه إذا تعارض ما في المتون والفتاوئ» فالمعتمدٌ ما في 
المتون» وكذا يُقدّمُ ما في الشّروح عل ما في الفتاوئ»» انتهى. 


.١97 :١راتحملادر في‎ )١( 
1841 ا شم العبو‎ 
i 


١٠ 

وكل هذا ينبغي أن يكون من المسلَّات في الواقع لتفاوت النّاس في عقوهم 
واجتهادهم والأسباب التي تتوفر لهم وغيرها من الأمور التي يطول ذكرها. 

فهذه ال رطاف ولد رجات بعاصلة كل زسان وکات ولا إشسكال فق 
ذلك وإنَّا القضية المهمّة التي ينبغي أن تكون محل اهتام الطلبة والعلماء هي 
مقدارٌ تحقيقهم للوظيفة في كل منهاء فهل ما زال في الدرجة الأدنى من الاجتهاد 
أو بلغ الدرجة الأعل» وهل حصّل كل وظيفةٍ علل تمامها. 

فتفاوت المشتغلين في الفقه علل قدر تحصيلهم هذه الوظائف. والآأهم هو 
5 و ع r ha‏ ۳ 1 ع 5 8 ب 
قدرتهم علل أداء كل وظيفة بتمامهاء بان يبلغوا أعلل مراتب الاجتهاد فيهاء والله 
أعلم وعلمه أحكم. 

وإذا وصل بنا الكلام إلى هذا المقام بحسن بنا أن نرئ تحقيقٌ ما قلنا في تاريخ 
الاجتهاد الفقهيّ وطبقات العلماء في ذلك ومقدار تحقق الوظائف فيهم في 
الدراسة الى تاها 
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الدراسة الثامنة 
التقسيم الزمانّ 
لطبقات المحتهدين عند الحنفية 

مهدا 

ا كان الاجهاد سنا عل اللكات الفقهية ‏ كرا سيق تربره وكا الفقة 
علماً له قواعده ومسائله التي تزداد يوماً بعد يوم» ويتطوّر من جيل إلى جيلء 
فكانت الحاجات في اكتماله مختلفة» اقتضى بعد إكمال كل مرحلة الانتقال للمرحلة 
التي تليهاء وهذا يجعل الاجتهاد المحتاج إليه في كل مرحلة مختلف عا سبقها 
إجمالآء ولا كان علا عملياً يحتاج إليه الناس والمجتمعات في حياتهم اقتضئ توفر 
الوظائف السابقة للمجتهد من أجل تطبيقه والاستفادة منه» لكنّها متفاوتة في 
وجودها في كل مرحلةٍ عل حسب حاجة الفقه لاكتمال بنائه. 

ور هذا يوضلا إل أن اله سراحل ق الها حه غك 
اوو و ا ا ن كل الأزنياف عاق ات ا 
بحسب الحاجة العلميّة للفقه والمجتمع» وأنَّ العلماء كانت درجاتهم متفاوتة في 
تحقيق هذا الاجتهاد على حسب الزمان؛ لكثرة العلم عند المتقدمين وقلّة الجهل 
بخلاف المتأخرين» فكلا تأخر الزمان كثرت الأقوال فصعب الوصول إلى الح 
ولك دروزال ا را ی ی 
قافا والتمكن من جميع مسائله وقواعده» وهذا واضح لن يقارن بين كتب 
التقدمين والمتا خرية. 

وبالتالي ينبغي فهم طبقات الاجتهاد على الزّمان؛ لتطور الفقه من زمان إلى 
زمان وانتقاله من مرحلة إلى مرحلة» وعلماء كل زمان يقرّرون في علمهم الحاجة 


11۲۳ 
التي وصل هما الفقه» وهذا يفسّر لنا عدم كتابة فقهاء الحنفيّة في الطبقات؛ لرسوخ 
فكرة الزمان في الاجتهاد. ولتفاوت درجات العلاء في وظائف الاجتهاد» وهو 
يحتاج إل كثرة قراءة وتتبع للمسائل والفروع الفقهيّة في الكتب المختلفة» فيتعرّف 

من خلاها درجة كل منهم ومقامه. 

وقفلة انو كال اقا هن هذاه و انات بطد ك الشهورة ست دا 
كبيراً في هذا الباب» لر ينتبه له كبار من فحول العلماء: كالقرشيٌ» وابن الحنائيٌ» 
ا وعدا ی اللحدقن جنقو) المسالة ورخوا طقاك انق كال 
باشا جملة وتفصيلاًء ورأوا أنََّا انحراف بالفقه عن طريقه منهم: المرجانٌ 
واللكنويّء والأزهريّء والمطيعيٌ» والكوثريّ» وأوف الكلام في ردّها المرجاني في 
«ناظورة الحق». واستوفيت جمع کلامم عليها فيها علّقته علل «شرح عقود رسم 
المفتي». 

وإرجاعاً للفقه إلى مساره» وتوضيحاً لطبقات العلماء ومراحل الفقه نعرض 
التقسيم الزمانّ للطبقات. 

وسأورده هاهنا عل الإجمال وإن كان يحتاج تفصيلاً أكثر ولكن المقام لا 
يحتمل ذلك. 

طبقات المجتهدين: 

أولاً: مجتهد مطلق: هو مَن استقل بأصوله عن اجتهاد منه وإن تأثّر في 
بعضها من شيوخه ومدرسته التي نشأ فيهاء وبنئ عليها الفروع مثل أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد وه 

ثانياً: مجتهد مطلق منتسب: هو من استقل بأصوله عن اجتهاد منه ووافق 
بعض أصوله أصول من انتسب لمذهبه لموافقة رأيه رأي إمامه فيهاء وبَتّى عليها 
فروعا قل أي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر والحسن د. 


۱11۳ 

وانتسابهم إلى أبي حنيفة انتساب أدب وإلا فقد خالفاه في لسن مذهبه كا 
نص عليه إمام الحرمين وصرّحوا به في كتب ظاهر الرواية فذكروا قولهم مع قول 
أي حنيفة وكذلك جعل الدبوسيٌ في تأسيس النظر لهم أصولاً خالفة لأصول أبي 
حنيفة» وهذا ما ذكر في كثير من كتب الأصول في الاختلاف بين أصول أبي حنيفة 
وأصولهم في بعض الجزئيات وكل ذلك يؤيِّدٌ ما وصلوا إليه من درجة الاجتهاد 
المطلق وإن آثروا الانتساب إلى إمامهم أدباً معه وسعوا في نشر مذهبه مع أقوالهم» 
وهذاما يده المرجانيّ واللكنويّ والكوثريّ #د. 

الثاً: مجتهد منتسب: هو الذي مشئ علل أصول إمامه وفروعه إلا أنه قد 
تالف في أصول وفروع عن اجتهادٍ منه فيستنبط بها من الكتاب والسنة» وهذا 
مثل أبي جعفر الطحاويّ وأمثاله من علماء القرن الثالث والرابع. 

فمثلاً انفرد الكرخينٌ عن أبي حنيفة وغيره في أنَّ العام بعد التخصيص لا 
يبق حبَةٌ أصلاً وأنّ الخبر الواحد الواره في حادثة تعم بها البلوئ» ومتروك 
المحاجة عند الحاجة ليس بحجة قطهء وانفرد أبو بكر الرازي في أن العام 
المخصوص حقيقة إن كان الباقي جمعاً وإلا فمجاز, كما في «حسن التقاضي»". 

واجتهاد طبقة المنتسب وطبقة المطلق المنتسب سواء في فيه نض عن الإمام 
أو لاء وهر معمول به فى اذهب إذا امد أقل الاتجتهاة والنظر من جا 
باهم وق .يعض الأخيان بكرن هر ال ج لا سيا فرطبقةالطلق الب 
ومن أمثلة احتجاج أهل النظر بأقوال هذه الطبقة الثالثة قول الحلوانٌ عن 
المضاصن: إناتقلده وتاخد رل 

فالمجتهدون المنتسبون من يجتهد في المسائل» لا سيا التي لا رواية فيها من 
الكتاب والسنة معتمدين علل أصول هم أو أصول أئمتهم» وقد يكون اجتهادهم 


)١(‏ ص66 أنوار. 
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ومن الراجب ايه عل أن مدر غا الفقهاء من ماري اة 

50 0 5 : 

وافقوا سير هذه الطبقة في اعتمادهم أصولا للترجيح مشوا عليهاء ولكن هناك 
تفاوت ظاهر بينهم وبين هذه الطبقة في التمكن من الأصول والفروع» يظهر في 
ضعف ترجيحاتهم بخلاف هذه الطبقة فإن ترجيحها من أقوئ التّرّجيحات 
وكذلك تخريجهاء والأصول التي اعتمدوها قويّةٌ بالمقارنة مع أصول الأئمة» وأما 
هذه المدرسة المتأخرة فمدار أصوهم علل أصول المحدّثين مع ضعف ظاهر منهم؛ 
طريقة الفقهاء ف تصحيح الأحاديث وقبوها وردّهاء قال الجصّاص”": زوك أعلم 
أحداً من الفقهاء اعتمد طريق المحدّثين ولا اعتبر أصوهم» لا سيا أن الوقوفٌ 
عن التصوص الحديثيّة بصورتها الأدق والأحكم بال لا ال هذه الط أقرين؛ 
5 8 ا 0 م عي ع 5 ت : 2 
لقربها من العهد النبوي» فحكمهم أصح وآثبت وأصوب. كما صرح الذهبي": 
««وهذا ف زَمانثا عسل ده عل المحدّث» فان اولك الائمّة كالبخاريٌ وأبي حاتم 
وأبي داود» عاينوا الأصول» وعرّفوا عِلَلَّهاء وأمّا نحن فطالّت علينا الأسانيدء 
ور و پوت 1 ر ےہ ۶ : و 
وفقِدَت العبارات المتيقنة» وبمثل هذا ونحوه دحل الدَّحَل علل الحاكم في تصرٌفِهِ 
في المستدرك» وعدم انتباه مَن في هذه المدرسة لقضيّة التقل المدرسيّ المتوارث 
المعتبر عند الحنفيّة والمالكيّة» وقد فصّلتٌ ذلك كله في عدّة أبحاث» وهذا يفسّر رد 
ابن عابدين لكثير من أقوالهم وترجيحاتهم والرجوع إلى مَن سبقهم في الوقوف 
علل المعتبر من المذهب» ونقصد بهذه المدرسة المتأخرة: ابن امام - وهو شيخها - 
ومن جاء بعده: كابن أمير الحاج» والحلبيّ» والقاريء والشّرنبلايّ» واللكنويٌّ 
وغيرهم. 


(۲) في الموقظة ص55 . 
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رابعاً: طبقة المجتهدين في المذهب» وهم على درجات إجمالاً على حسب‎ 
التسلسل الزماني:‎ 
الأول: علماءٌ القرن الخامس والسّادس وبعض السابع:‎ 
ويتلخص عملهم فيا يلي:‎ 
علل فروع وقواعد آئمّة المذهب خاصّة دون الكتاب والسنة»‎ جيرختلا.١‎ 
ِ ا ع‎ 
وقد تميّروا بذلك إلى حد كبير لاهترائهم بضبط أصول المذهب» فينوا عليه كثرا‎ 
من الفروع المستجلة.‎ 
".الترجيحٌ والتصحيحٌ بين أقوال أئمّة المذهب علل حسب قواعدٍ رسم‎ 
المفتي كما صرح بذلك قاضي خانء ويدخل في ذلك أخذهم واعتمادهم لأقوال‎ 
بعض المجتهدين المنتسبين في المذهب وترجيحهم لقوهم علل من سبقهم أو‎ 
الترجيح بين أقوال المنتسبين.‎ 
.التقعيد والتأصيل لفروع المذهب بصورة أدق وأحكم من سبقهم بحيث‎ 
هم اهتموا بربط الفروع بقضايا الأصول الكليّة» وألّفوا كتباً في الأصول:‎ 
كأصول البزدويّء وأصول السرخسيّ» والميزان للسمرقنديّ» وغيرها ما بيّنت‎ 
الأصول الكليّة التي مشئ عليه أثمّة الذهب» وكل من جاء بعدهم عالة عليهم في‎ 
الأصولء كا صرّح بذلك جمع من العلماء.‎ 
الثاني: علماء بعض القرن السابع والثامن (أصحاب المتون):‎ 
ويتلخص عملهم فيما يلي:‎ 
المذهب وقييز ما هو المعتمد فيه من ظاهر الرواية والنوادر‎ ظفح.١‎ 
ومسائل النوازل» كما نص عليه ابن كمال باشاء فألّفوا المتون في إظهار ظاهر‎ 
الزواية في المذهب والمعتمد من مسائله؛ وتُّعدٌ متونهم أدق كتب المذهب في نقله‎ 
وبيان المعوّل عليه فيه» فإذا أطلقت المتون عند من جاء بعدهم, فالمقصود بها‎ 
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متونهم» وهذا راجع للملكة القوية لدم في الاعتناء في حفظ المذهب وتّييز‎ 
الراجح فيه.‎ 

١.التّصِحيحٌ‏ والترجيحٌ بين أقوال علماءٍ المذهب إجمالاً» وهذا ظاهر في 
الكتب والمتون التي ألفوهاء وإن كان جل تصحيحهم راجمٌ إلى اللا ا 
التي نشؤوا فيها: كمدرسة سمرقند أو بُخارا مثلاًء إلا أن قَوّةَ تصحيحهم أقل من 
الطبقة التي سبقتهم عادة» كما هو ملاحظ في اعتماد الفقهاء. 

۴.التخريج وإن قَلّ؛ لأنّ الحاجةً تمش إلى معرفة ما بيذ من المسائل فيا ر 
ينض عليه» وهذه الوظيفة لا تخلو منها طبقة من الطبقات لحاجة التاس إليها في 
حیاتہم وإن كانت تتفاوت في قوّتها وكثرتها من زمان إك زمانء لا سیا كلا تأخر 
الزمانء فإئّها تقل لقلَةِ المسائل التي تح بالنُّسبة إلى ما مضو . 

5.الجمع بين أصول المتكلّمين والفقهاء؛ إذ قام جمع من علاء هذا الزمان 
بمحاكاة أصول المتكلمين» وعرض أصول فقهاء الحنفيّة علل هيتتها وصورتها 
كترتيب وتنظيم» وذكر لبعض المباحث التي إر يتعرّض ها في أصول الفقهاء 
وذكروها في أصول المتكلمينء ويظهر هذا جليّاً في «بديع النظام» لابن الساعاتي» 
و«التوضيح شرح التنقيح» لصدر الشريعة. 

الثالث: علماء القرن التاسع والعاشر: 

١.التخريج‏ على أصول الأثمّة وفروعهم» لكت قليل بالنسبة إل من سبقهم. 

۲. التصحيح والترجيح للآقوال عل حسب قواعد رسم المفتي» لكن نجد 
أن تيك وتقعيفهم أقل درج من سبقهدة لانتشار فكرة محدّئي الفقهاء 
والاعتاد علیھا - ک| سبق -. 

".التمييز بين الرّوايات» لكنّه أضعف من الطبقة التي سبقتهم» حيث أََهُم 
ذكروا في متوهم وكتبهم بعض مسائل الفتاوى والنوادر وغيرها ما ليس بمعتمد 
ى الله ومشيوا غلية: 
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الرابع: علماء ما بعد الألف هجري: 

١.التخريج‏ علل أصول الأئمّة وفروعهم كمّن سبقهم» فهذه الوظيفةٌ لا 
يستغنى عنها في زمان ومكان» إلا أنََا تقل كلا تأخر الزمان لقلّة الفروع 
المستجدّة» لكن في زماننا هذا بسبب التطوّر المديّ الضخم دعت إليها الحاجة 
بدرجة كبيرة. 

۲.التصحيح والترجيحٌ لأقوال مَن سبقهم بمراعاة قواعد رسم المفتي» 
ا طاح كي في اتنب الشرنبلانّ والحصكفيّ وغيرهماء لكن لا يخفئ أنَّ 
تصحيحهم وتر جيحهم جيكهم أقل درجة بالنسبة كن قبلهم. 

الكمينة ٠‏ بين روايات المذهبء كا هو ظاهر في المتون التي ألّفوها: كنور 
الإيضاح للشرنبلايَ إلا ان هذا التمييز والحفظ أقل من قبلهم؛ إذ ذكروا كثيراً 
من المسائل غير المعتمدة في متو:بم المخالفة لظاهر الرواية. 

4.جمع الأقوال المصحّحة والمرجّحة؛ إذ ظهرت الحاجة للتمييز بين الأقوال 
العديدة التي زجحت وصَحّحت في الطبقات السابقة» فاهتمٌ علماء هذه الطبقة 
بجمعها وتنقيح الخلاف فيهاء وبيان أقواها تصحيحاً وترجيحاً: كا فعل ذلك 
إسماعيل النابلسيّ والبيريٌ وابن عابدين. 

٥.الاهتمام‏ بتقعيد علم رسم المفتي» بجمع قواعده المختلفة من كلام 
السابقين» با يدل عليه فعل الفقهاء في كتبهم» فهو عبارة عن شذرات متفرّقة في 
كنب غلاء الطبقات: السايقة: 
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الدراسة التاسعة 
الحقّ عند الله جل واحد 

تمهيد: 

إن جل القائمين عل الفقه الإسلامي في المؤسسات الأكاديمية وعامّة 
الطلة الدارسية هما اا ال ل ان عند دا خي بارت 
نظرتهم إلى أقوال الفقهاء المختلفة أنَّا حل اختيار كل واحد منهم. 

فيحن له ]عط ينا وهاو كايا سسل» ی ا 
يدرسونها يأخذون فيها عدّة آراء فقهيّة: منها: مَن يقول: با حل» ومنها: مَن يقول: 
با حرمة» ومنها: من يقول: بالكراهة» وهكذاء دون بيانٍ للرّاجح منها في الغالب» 
رة هذا الب ادعو الختار اا ره ی قا عليه شب عل ج 
حاجته» فيوماً يقول: بالجرمة» ويوماً يقول: بالإباحة» وغيرها عن حسب 
المنلحة الغ 

أقوال العلماء في الحق عند الله جلا : 

الأولة إد عاثة الققهاء'"قالواة الج قطي ويصصييهة الق عند الله 
واحدء وإن لريتعيّن لنا فهو عند الله متعيّن"؛ لأنّ حكم الاجتهاد الإصابة بغالب 


(1) وقد استقصئ المزني ذلك في كتاب «الترغيب في العلم» وقطع بأنَّ الحق واحد ودلّلٍ عليه» وقال: 
إلّه مذهب مالك والليث» وهو مذهب كل من صئّف من أصحاب الشافعيّ من المتقدّمين 
والمتأخرين» وإليه ذهب من الأشعريّين أبو بكر بن مجاهد وابن فورك وأبو إسحاق 
ال الله الفح 4 

(۲) ينظر: الال 15» وغيره. 
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الرأي» وليس القطع بالوصول إل الحقٌّ؛ لأنَّ المح في موضع اللاف واحد. 

قال ابن امام وتلميذه ابن أمير حاج”: «نقل هذا عن الأئمّة الأربعة أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد » وذكر السّبكيّ: أن هذا هو الصحيح عنهم 
بل نقله الكرخيّ عن أصحابنا جميعأء ولريذكر القراقّ عن مالك غيره» وذكر 
السبكي أنه الذي حرّره أصحاب الشافعي عنه» وقال ابن السمعاني: ومن قال 
عنه غيره فقد أخطأ عليه" وهذه هي طريقة الأصوليّين الراجحة”؛ لذلك لا 
ندري من المصيب في الواقع» فنحن نجزم ظاهرأً". 

الثاني: قالت المعتزلة وبعض المتكلّمين*“: كل هد مضب واک عد ا 
عا لن ن الحكم ما دى إليه اجتهاد كل مجتهد, فإذا اجتهدوا في حادثة فالحكم 
عند الله تعال في حق كل واحد ما اجتهد به". 


(۱) في التقرير والتحبير شرح التحرير ۳: 7017-1705. 

(0) لا نعلم خلافاً بين الحذّاق من شيوخ الالكيّين ونظارهم من البغداديّين مثل: إساعيل بن 
إسحاق وأبي بكر الطيالميٌ» ومن دونهم: كأبي الفرج المالكيّ وأبي الطيب وإسحاق بن راهويه 
أي خسن بن انتب ودر هو مرا ووت ل و ریا اد 
في اجتهاد المجتهدين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند 
الله واحد من أقواهم واختلافهم» وهذا القول هو الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي يه وهو 
الملشهور من قول أبي حنيفة ذه فيما حكاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وفي) حكاه الحذاق من 
أصحابهم مثل عيسئ بن أبان ومحمد بن شجاع البلخيّ ومن تأخر عنهم مثل أبي سعيد 
البراذعيٌ ويحيئ بن سعيد الجرجانّ وأبي الحسن الكرخيّ د وغيره. ينظر: فتح العلي المالك :١‏ 
28-6 وغيره. 

(۳) ينظر: حاشية شرح ختصر الخرشي ۷: ۱۷ء وحاشية البيجرمي ٠٦١:١‏ وغيرها. 

(4) ينظر: حاشية الدسوقي 7: 07 5: وحاشية العطار »۲٠۲ :١‏ وغيرها. 

(4) وما نسب من ذلك إلى الأشعريّ بمعنى أنه إر يتعلق ا حكم بالمسألة قبل الاجتهاد وإلا فالحكم 
قديم عنده. ينظر: التلويح 7: ۲۳۸ وغيره. وقالت الأشعرية بخراسان: لا يصح هذا المذهب 
عن أبي الحسن. ينظر: البحر المحيط ۸: 27/5 وغيره. 

(5) ينظر: التوضيح 7: 0718 وغيره. 
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وأصحاب هذا الأصل علل درجات» قال إلكيا المرّاسي: «انقسموا علل 
قسمين: غلاة» ومقتصدة. 

فالغلاة افترقوا من وجهين: 

أحدها: ذهب بعشهم إل أله وز لكل متا أن واعة بالتحريم والععليسل 
من غير اجتهاد, إذا علم أنه يستدرك كل واحد منهم بالاجتهاد» ويأخذ با يشاء. 
وقال الأستاذ أبو إسحاق: «هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة»» أما 
السفسطة فلكونه حلالاً حراماً في حقٌّ كل واحدء وأما الزندقة فهو مذهب 
أصحاب الإباحة. 

الثاني: ذهب بعضهم إل أن المطالب متعدّدة» فلا بد من أصل الاجتهاد. 
ولكن المطلوب من كل مجتهد ما يودي إليه الاجتهاد. 

وأما المقتتصدة» فقالوا: كل مجتهد مصيب في عمله قطعاًء ولا يقطع بإصابة 
ما عند الله عل وادّعوا أن في الآراء المختلفة حكياً عند الله هو أشبه بالصّواب» 
وهو شوق المجتهدين ومطلوب الباحثين» وربا عبر عنه بأنّه ا والصواب» 
غير أنَّ المجتهد إريُكلّف غير إصابته»". 

الانتقاء من أقوال الفقهاء بدون أهليّة يتفق مع بعض المصوبة: 

إن الاختيار بلا مرجح يوافق قول بعض هؤلاء المصوبة أي المعتزلة ومن 
وافقهم ٠‏ إذ ذكروا أَئَّهمِ «اختلفوا فقال: بعضهم بتساوي الحقوق؛ لأنَّ دليل 
التعدّد لا يوجب التفاوت» وعند بعضهم واحد منها أحق؛ لأنّالو استوت 
لأصيبت بمجرد الاختيار» ولسقط الاجتهاد"» فاستواء الحقوق المتعدّدة يجعلها 
تصاب بهذا الانتقاء من غير امتحان ويسقط درجة العلاء”. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط /: ١ه‏ وغيره. 
(۲) ينظر: التوضيح ۲: ۲۳۹ وغيره. 
(۳) ينظر: أصول البزدوي 5: »١185 ٠‏ وغيره. 


۲1 

وهذا الحال يضيع الدين؛ لذلك قال علماؤنا: «إنَّ هذا المذهب في نفسه 
محالٌ؛ لاله يودي إلى الجمع بين النقيضين» وهو أن يكون قليل النبيذ مثلاً حلالاً 
حراماًء والنکاح بلا ول صحيحاً باطلا والمسلم إذا قتل كافراً مهدراً ومقاداً؛ إذ 
ليس في المسألة حكم معيّن » وكل واحد من المجتهدين مصيب» فإذا الشىء 
راشي a‏ .. فهو في الابتداء يجعل الشيءَ ونقيضّه حقّاًء وبالآخر يرفع 
الحجر ويخير بين الشيء ونقيضه عند تعارض الدليلين» ويخيّر المستفتي لتقليد من 
شاء وينتقي من المذاهب أطيبها عنده». 

ححّة أئمّة آهل السنة في أنْ احق واحد: 

الآوّل: من القرآن: 

قال :ل فقھمتها سملن وگلا ءالا خا یلما )4 الأبياء: ٠٠‏ وإذا 
اختصّ سليمان بل بالفهم» وهو إصابة الحنٌّ بالنظر فيه كان الآخر خطاً"؛ لأنَّما 
قضيا به داود ا اة كان بالرأي؛ إذ لو كان بالوحي لما حل لسليان اف 
في ذلك فعُلِم أن كل واحدٍ منهم| اجتهدء والله تعالى خط سليان الفلا كلا بفهم 
القضيةء ومن عليه» وكمال المتة في إصابة احق | قي 0 
اللي ولا اذلو كافاسن N‏ اق ترك الأفضل لما وسع لسليان كفل 
اا ل 107 
النبيك5. 

الثاني: من السنة: 

.١‏ عن عبد الله بن عمرو #: (إِنَّ رجلين اختصا إلى النبي كك فقال 
لعمرو: اقض بينهماء فقال: أقضي بينهم| وآنت حاضر يا رسول الله» قال: نعم» على 
)١(‏ ينظر: المستصفين 27606 وغيره. 


(۲) ينظر: أصول البزدوي 5: ۱۷ء وغيرها. 
(۳) ينظر: الكافي شرح البزدوي 5: ١٤۱۸ء‏ وفصول البدائع 17:7 4» وغيرها. 


١7 
إِنّكَ إن أصبت فلك عشر أجور, وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر)”.‎ 

۲. عن عمرو بن العاص يه قال 4: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)”. 

الثالث: من آثار الصحابة وي : 
برأيى» فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطأ فمنّى ومن الشيطان» أراه ما خلا 
الوالد والولدء فلا استخلف عمر ذه قال: إني لأستحبي الله أن رد شيا قاله أبو 
16 

51 قال أبو بكر الصديق 4 أيضا: «أيّة أرض تقلني» أو أيّة ساء تظلني» أو 
أين آذهب» وكيف أصنع إذا آنا قلت في آية من كتاب الله بغير ما أراد الله مها»". 

۳. عن عمر بن الخطاب ذه: «إذا حاصرتم آهل حصن فأرادوكم علل أن 
تنزلوهم علل حكم الله فلا تنزلوهم علل حكم الله» فإنكم لا تدرون ما حكم الله 
فیهم» ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم احکموافیهم ما شئتم...». وجه 
الدلالة: وجود حكم واحد لله» وليس كل ما يقول المجتهد حكم الله غَل؛ لأنه لا 
يدري حكم الله يقينأء وبالتَّان لا يُسلّموا لهم أنّما قالوه حكم الله جلا ويدعون 
غيره. 

.٤‏ عن ابن مسعود ذك: «أنَّه أتاه قوم» فقالوا: إن رجلا منًا تزوج امرأة ولر 
يفرض لا صداقاً وإريجمعها إليه حتئ مات ... فقال: سأقول فيها بجهد رأيي» 


)١(‏ في المستدرك 5: 4۹» وصححه. 

(0) في صحيح مسلم :١‏ 5 17؛ وغيره. 

(*) في سنن الدارمي ۲: ٠٤٦١‏ وسنن البيهقي الكبير 5: 777» ومسند الربيع ٠0 :١‏ ”. وغيرها. 
() في سنن سعيد بن منصور .2١5/81:1‏ 

(5) في سنن سعيد بن منصور 7: 2770 وسنن البيهقي الكبير 9: 45» 


١77 

فإن كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له» وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان» 
والله ورسوله منه براء...)". 

فهذه مجموعةٌ من آثار وردت عن الصّحابة # تين أنئم يتصوّرون الخطأ 
في الاجتهادء بخلاف القول السابقء فإنَّه تصوّر الخطأ في الاجتهاد لا يتصوّر". 

قال شيخ الإسلام التفتازانيٌ": «وأمًا السئة والأثر فالأحاديث والآثار 
الدّالة علل ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطأء وهي وإن كانت من قبيل 
الآحاد. إلا أنََّا متواترة من جهة المعنى» وإلا إرتصلح للاستدلال علل الأصول». 

وقال شيخ الإسلام الفنارىّ*: «الأخبار والآثار الدالّة علل ترديد الاجتهاد 
بين الصواب والخطأء وتخطئة بعضهم بعضاً بحيث تواتر القدر المشترك؛ وما 
فعلوا من حمل التخطئة على صورة وجود القاطع» أو ترك استقصاء المجتهد.. 
فبعيد لا سيها بين الصحابة». 

الرابع: من الإجماع: 

قال علاء الدين السمرقنديٌ*: «إنّ الصحابة 4# أجمعوا عن جواز القياس 
مع مخالفة البعض في جواب المسائل والتخطئة» حتئ شذدوا علل عبد الله بن 
عباس حل في جواز ربا النقد"... فالصحابة الذين جوزوا القياس أجمعوا على 
جواز الخطأ علل القياس» وإجماع الصحابة #: حجّة قاطعة». 


(1) فى الجين 179-315 والسفرك 4519 اووس الببيقى الكبير 4۴20 وسن التساتى 
الكرى ۴ ۳١۷‏ وسن أن داوة 11 +١٤١‏ ود ان ١‏ ۷ وقال الشيخ شعيب: 
صحیح» وغيرها. 

(0) ينظر: الكافي شرح البزدوي :٤‏ ۲٤۱۸ء‏ وغيرها. 

(۳) في التلويح ۲: ۲۳۹. 

(5) في فصول البدائع ٤١١:۲‏ . 

(5) في ميزان الأصول ٠٠١١:۲‏ . 

() قال شيخنا العلامة عبد الملك السعدي حفظه الله في تعليقه علل الميزان ۲: 5 :٠١5‏ استدل علل 
ذلك بها رواه الشيخان: أنه روي عن رسول الله يك أنه قال: (إِنَّا الربا في النسيئة) انظر البخاري 


١» 

وتقل الإجماع أيضاً شيخ الإسلام شمس الدين الفناري”. 

الخامس: من القياس: 

إِنَّ تعدد الحقوق عند الله متنع استدلالاً بنفس الحكم وسببه» وبيان ذلك 
في يأتي : 

أولاً: إن سبب الحكم يكون بالقياس بتعدية ما وضع لدرك الحكم» فما ليس 
يمتعدد لا يتعئ مععددأء لاله بضر ترا حيهذ»:فيوجب ذليك أن يكو الح 
متعدّداً بالنص بعينه» وهذا خلاف الإجماع”". 

فالتعدية تكون بإبانة مثل الحكم المنصوص في الفرع» فلا يصاح أن يكون 
القياس مغيّراً لحكم النص؛ لأن القياس خلف عن النص» فيثبت عاك وفاق 
الأصلء والحكمٌ ال محق في الأصل غير متعدّه بالإجماع؛ لأنَّ معنى القياس أنَّ لن 
الوارد في المقيس عليه وارد في المقيس معنئ» وإن لريكن وارداً صريحأء فلو كان 
النضان واردين فيه صر ا كان الحقّ واحداء ل لاتعارض في أدلّة الشرع» 
فكرن اھا مه والكغعة ناسحا 

ألا ترئ أن النّصين إذا تعارضا في ا حظر والإباحة أو الإيجاب والتَّمِي لا 
يثبت التّفي والإثبات والحظر والإباحة» بل الحكم أنه يجب التوقف فيه إلى أن 
يثبت رجحان أحدهما إن أمكن أو يعرف التاريخ؛ وإن ريشبت شيءٌ من ذلك 
يتهاتراء وهذا حكم مجمع عليه فإذا تعذَّر تعدّد ا حقوق في الأصولء بطل القول 


۳ ومسلم ۲ ۸ وقد رجع عن رأيه هذا حين| بلغه حديث ابي سعيد الخدري في 
تحريم النبي 4 ربا الفضل. انظر: حديث أبي سعيد في البخاري ۳: ۰ ومسلم ۳: ١15154‏ 
وانظر رجوع ابن عباس وكيفية الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد في شرح مسلم للنووي ۱ 
ض 

. ٤١١:۲ في فصول البدائع‎ )١( 

(۲) ينظر: أصول البزدوي 5: ۳٤۱۸ء‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: التوضيح ۲: 5٠‏ 25 والكافي شرح البزدوي :٤‏ ۳٤۱۸ء‏ وغيرها. 


شعددالقوق ف الفروع. 

والحكم يؤخذ من الأصلء فلا استحال احتمال الحظر والإباحة في الأصل 
استحال أن ب* يثبت المتنافيان في الفرع» قال السّغناقيٌ" بعد ذلك: «وهذا واضح 
جعريك الله ا ا اا يدل الل إل الشلال. 

ثانياً: إِنَّ الاستدلال بنفس الحكم فهو أنَّ الفطرّ والصّومء وفساد الصلاة 
وصحتهاء وفساد النكاح وصحته ووجود الشيء وعدمه» وقيام الحظر والإباحة 
في شيء واحد يستحيل اجتماعه؛ ولا يصلح المستحيل حكاً شرعياً". 

اعتبار الفقهاء القول بالتصويب تهمة ينبغي دفعها عن الأئمّة: 

من شدّة حرص فقهاء أهل السئّة في التخل عا اتخذه المعتزلة أصلا وجدنا 
علماء الحنفيّة” يوجُهون الكلمة التي صدرت عن الإمام أبي حنيفة لتلميذه 
وا زد عو ولك علد اراسي 

إذ نقلوا بعض المسائل الفرعية المنقولة عن أبي حنيفة 4ه وصاحبيه ا #: التي 
تؤيّد انهم يقولون: «إنَّ المجتهد يخطئ ويصيب»» قال فخر الإسلام البَردوي٠:‏ 
ور ما قناع الاه لاان أن السب تنظ ريصيب فق كب 
أصحابنا أكثر من أن يحصول». 

وينوا أن معن ما نقل عن أي حنيفة طك: عسي عيب دان 


4 


الاجتهاد؛ لن الله تعالل أمره بالاجتهاد. ولكنّه غير مصيب انتهاء” م بان يكون 


. ٠۸٤۳ :٤ في الكافي شرح البزدوي‎ )١( 

(۲) ينظر: فصول البدائع 18:7 5» والكافي 5: ۳٤۱۸ء‏ وغيرها. 

(۳) ومثل ذلك وجدنا علماء الشافعية يوجهون كلمة صدرت عن الشافعي يفهم منها: كل مجتهد 
مصيب. فليراجع البحر المحيط ۸: ۲۸٤‏ وما بعدها. 

(5) ف آضوله 1885:8. 

(6) وإن لر يصيبوا أخطاؤا في الاجتهاد وفيا أدئ إليه» فيكون المجتهد مخطتاً فيه ابتداءً وانتهاءًّ» وهو 
اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي ك وقال بعض مشايخ سمرقند: كأبي الحسن الرستغفني 


١75 
اجتهاده وافق ما عند الله تعاك؛ لأنَّ ا لحي عند الله واحدء ولا يعلمه إلا الله غلا‎ 

رقنا قالو اضف ELS Na‏ اكوم عط ريصيب 
وعلل أن أبا حنيفة 5 بريء عن الاعتزال» لا كما ظتّه البعض بسبب ما نقل عنه 
له قال ليوسف بن خالد السمتي درف مف وا عقف اندر اهدده 
لأنّ معناه: كل مجتهد مصيب بالاجتهاد؛ إذ هو المأمور به وهو حجّةٌ في حنٌّ عمله 
حتى يحكم بصحته» ولا يجوز له العدول عنه وإن أخطأ احق الذي هو عند الله 
تعال» فيكون كأنّه أصاب الحقٌ»": أي مصيبٌ في طريق الاجتهاد ابتداءً» وقد 
يخطى انتهاءً فيا هو المطلوب بالاجتهاد» ولكنّه معذور في ذلك لما أتئ بم في 
وسعه”". 

فلا يؤدّي إلى تصويب كل جتهد» ويحمل على التصويب في نفس الاجتهاد 
لا فيها أدئ إليه اجتهاده”» حت أنه يثاب علل اجتهاده ابتداءً وإن وقع اجتهاده 
غالفاً للح عند الله تعاكن©. 

وقالوا بهذا المعنى لكلام الإمام؛ لأنّه لو مل على ظاهره لكان متناقضاً؛ إذ 
قوله : «والحقٌ عند الله واحد» يفيد أنه ليس كل جتهد أصاب الحق» وإلالكان 
ا حن متعدداء فلزم أن معنى قوله كل جتهد مصيب: أي يصيب حكم الله تعالى 
بالاجتهاد. فَإنَّه تعالل أوجب الاجتهاد عل المتأمّل له. فإذا اجتهد فقد أصاب 
بسبب قيامه بالواجب” أو إلا يلزم منه التصويب في حقٌ العمل لا في حق الحكم 


الثابت عند الله 


ومن تابعه: إِنّه مصيب في اجتهاده» ولكنّه قد يخطيع فيا يؤدي إليه اجتهاده بأن كان عند الله 
تعاك خلافه» وهو مروي عن أبي حنيفة #ه. ينظر: ميزان الأصول 7: 2.٠١0١‏ وغيره. 

(0)ينظر: ييخ اللقافق 14 ١‏ وغره 

(۲) ينظر: المبسوط 1۹:۱١‏ وغيره. 

(©) ينظر: بدائع الصنائع »۲٤۸:١‏ وغيرها. 

hE EN EE) 

(0) ينظرة فح القدير ۷: 4۴8١‏ واليجز الراق 602¥ وغيره: 

(0) ينظر: التقرير والتحبير ۳: 217/5 وغيره. 


1۲۷ 

أدلّةَ المصوّبة ومناقشئها: 

الأول: إن المجتهدين في القبلة جعلوا مصيبين» حت تأدّئ الفرض عنهم 
جميعاًء ولا يتأدّى الفرض عنهم إلا بإصابة المأمور به مع إحاطة العلم بخطأمن 
استدبر الكعبة. 

والجواب عنه: 

إن المتحرّي يخطىئ ويصيب أيضاً كغيره من المجتهدين؛ إذلو صل جماعة 
وتحرٌوا القبلة واختلفواء فمّن علم منهم حال إمامه وهو مخالفه فسدت صلاته؛ 
بالدهيل للقالة عدم ولو كان الى ضوابا ونيزاك 2 1 کیت 

فإئّم لا كُلفوا التحرّي والطلب صاروا كالجماعة» بخلاف إذا صلوا في 
جوف الكعبةء فإك صلاهم صحيحة وإن خالفوا جهة الإمام؛ لأن كلاً منهم 
أصاب عين الكعرة”. 

وعدم إعادة المخطئ للقبلة صلاته؛ لأنَّ المنحرّي للقبلة لا يُكلّف إصابة 
حقيقة الكعبة؛ لأنَّ إصابةً حقيقة الكعبة لا يُمكن إلا بالمشاهدة عياناً أو بالإخبار 
بجعا أو يحل ذلك بالتجوم: وقد العنمت هذه امعان ق حكن اهت 
عليه القبلة» ثمٌ إريبق دليل سوئ التحرّيء فكان المتحرّئ قبلة له. 

ومن صل متوجّهاً إلى قبلته التي أمر بأن وجه وجهه إليها لا يعيد صلاته 
بعدما صلِّ: كمّن صل متوجّهاً إلى الكعبة عياناً؛ وهذا لأنَّ الأمر باستقبال الكعبة 
اع من الا تماق ف سل الات لكن الله ال ل عن أن ركرن ذاجية وحمل 
لكلف يقع إلى جهة لا محالة» والكعبة غير مقصودة بعينها. 

الاترعن أن عينها كانت ور تكن فبلا ب اعني هين كان العو جه إل بيت 
المقدس دوعتل اشتباه القبلة يصير غيرها قبلة غاح رجاء إضابتها عند الضرورة: 


)١(‏ ينظر: أصول البزدوي »١18557:5‏ وغيره. 


1۸ 
ألا ترئ أن غير جهتها يقيناً يصير قبلة؛ كما في حقٌّ الخائف من العدرٌ» وني 
حق المتنفل عن الدابّة» وإذا كان كذلك كان من يرجو إصابتها وقت التحرّي أن 
كر عية نين اله اول لآن Elsa Na‏ 
توجمعده الفحرف» وإ هذا شار قوله تحال : + اما ولوا َم وة أله )4 

, ٠٠١ البقرة:‎ 

0 الا ا ا ل 
كإبراهيم اكننة: ولوط اا 

والجواب عليه: 

إن ايء الواحد جاز أن يكون حراماً لشخص حلالاً لشخص آخر: كأم 
المرأة حرام على زوج ابنتها حلال لغيره» وكذلك سائر المحرّمات من الأمّ والبنت 
وغيرهاء وكذلك المال لمالكه حلال ولغيره حرام» فكذلك يجوز أن تثبت الحرمة 
في حت ام والحل في حت امَو أخرئ. 

وأقاف] تسن لظ لان كلهم #شقص وا قيهن د ا 
الواحدٌ حراماً عليهم حلالاً لهم أيضاً في ذلك الرّمان؛ لأنَّ الاستحالة إلا تبت 
عند اتحاد الجهة والرّمان والمحل» فتعذّر القول بتعدّد الح عند الله تعالك فيا نحن 

كلمة الإمام الكوثريّ في استناد العصريّين في علمهم إلى هذا الأصل : 

إن تمهد لك ما سبق من حيثيات هذا الأصلء علمت القيمة العلمية لكلام 
العلامة الكوثريّ 4ه في الدفاع عن مى الإسلام ومذاهبه في وجه المتلاعبين 
والعابثين» وها أنا أنقل كلامه بحروفه؛ لتأخذ العبرة منه؛ إذ قال”: «فمَن يدعو 
)١(‏ ينظر: الكافي شرح البزدوي 5 : /18548-1/151» وغيره. 


() ينظر:الكاني شرح البزدوي 5 ۷,٤‏ وغيره. 
(۳) في مقالاته -مقالة اللامذهبية قنطرة اللادينية - ص ٠٠٠-۲۲۳‏ . 


۱۲۹ 
الجمهور إلى نبذ التمذهب بمذاهب الآتمّة المتبوعين الذين أشرنا فيما سبق إل 
بعض سيرهمء لا يخلو مسن أن يكون من الذين يرون تصويب المجتهدين في 
استنباطاتهم كلّهاء بحيث يُباح لكل شخص غير مجتهد أن يأخذ بأي رأي من نا 
أي مجتهد من المجتهدين بدون حاجة إلى الاقتصار علل آراء مجتهدٍ واحلِ يتخيّره في 
الاتباع» وهذا ينسب إلى المعتزلة» وأمّا الصوفيّة فإئِّم يصوبون المجتهدين بمعنئ 
الأخذ بالعزائم خاصّة من بين أقوالهم من غير اقتصار علل مجتهد واحد. 
وإليه يشير أبو العلاء صاعد بن أحمد بن أبي بكر الرازي -من رجال نور 
الدين الشهيد ا والفتوئ من مهمات الدين والدنيا» 


حيث ذكر في أبواب الفقه منه ما هو مق مقتضيا الفتوىل» وما هو موجب التقوى من 
بين أقوال الأئمّة ثمّة الأربعة خاصّة؛ وليس في هذا معنى التشهيّ أصلاًء بل هو محض 
التقوى والورع. 


والرأي الذي يُنسب إل المعتزلة» يبيح لغير المجتهدٍ الأخد بها يروقه من 
الآراء للمجتهدين» لكن أقل ما يجب على غير المجتهد في باب الاجتهاد أن يتخيّر 
لدينه مجتهدا يراه الأعلم والأورع» فينصاع لفتياه في كل صغير وكبير بدون تتبع 

وأمّا تتبعه الرّخص من أقوال كل إمام» والأخذ با يوافق هوى من آراء 
الأنئةة فليسا الاتشهيا عضا ولس عليه اة من الذيه أضاة كاتا من كان 
مبيح ذلك؛ ولذلك يقول الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني ن الإمام عن تصويب 
المجتهدين مطلقاً: «أوله سفسطة وآخره زندقة»؛ أن أقوالهم دور كين الي 
والإثبات» فأنىى يكون الصواب في النفى والإثبات معاً...؟ 

نعو إد من تابع هذا المجتهد في جميع آراته» فق خرج سن العهدة أصاد 
المجتهد أم أخطأء وكذا المجتهدون الآخرون؛ لأن الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد» والأحاديث في هذا الباب في غاية من 


۳۰ 
الكثرة» وعلل اعتبار من قلّد المجتهد حار جأ عن العهدة ‏ وإن أخطأ المجتهد - 
جرت الأمّة منذ بزغت شمس الإسلام» ولا تزال بازغة إلى قيام الساعة» بخلاف 
شمس السماء فإن لها فجرأ وضحيل وغروبا. 

ولولا أن المجتهدَ يخرج من العهدة علل تقدير خطته لما كان له أجرء وليس 
كلامنا فيه» وكلام الأستاذ الإسفراينيٌ عن المصوبة حقّ يدل عليه ألف دليل 
e‏ 
بمرجح في الغالب» وصارت نظرتهم إلى الفقه إجمالاً كألّه حديقة لك أن تأخذ ما 
شئت منها من الورد» وفي هذا كفاية # لمن كان ا rge‏ 


0 غود‎ a 
۷ سهيد د ق:‎ 





نا 


الدراسة العاق:ة 
الاعتهاد على النقل المتوارث 
عند الحنفية 

إن لكل مذهب كيفيّة وهيئة بني عليهاء من إر يراعها يصعب عليه فهم بناء 
المذهب» ويبقى في تخبط شدي في التعامل مع مسائله. 

وخصوصيّة المذهب الحنفيّ أنه مذهبٌ مدرمييٌ في البناء: كا مذهب المالكي؛ 
وأقصد أَئَّم كانوا يعتمدون طريقة ختلفة في الوصول إلى ما كان عليه النبي يلل من 
قول أو فعل عن طريق المحدّثين» فهناك نقل متوارث وصل إلى أي حنيفة عن 
النبيّ #5 يبيّن ما هو الأثبت في أحوال النبيّ يِه وهذا النقل كان من كبار 
الصحابة #: الذي لازموا رسول الله يي ثم انتقلوا بعد وفاته و إلى الكوفة» وعلل 
رأسهم سيدنا ابن مسعود وعلي كد ومنهم تلقئ طبقة كبار التابعين وعنهم أخذ 
آمو حا 

فلهم طريقٌ يوصلهم إلى النبيّ 4# بطريق (التواتر الطبقيّ) أو (التوارث 
المدرميّ)؛ وهو أقوئ من نقل الآحاد الذي يتعامل به المحدثون» وهو ما يُعّر عنه 
الإمام مالك ب(عمل أهل المدينة) ويُقدّمه على حديث الآحادء ويقول: «العمل 
أثبت من الحديث»”؛ لاله يروي طبقة عن طبقة إلى النبيّ ك. 


() ينظر: أثر الحديث الشريف ص57. 


۱۳۲ 

والتّوارث المدرميٌ للعلم: أن تأخذ طبقة عن طبقةٍ بلا إسناد"» ولقبه 
الكشميريٌ” ب(تواتر الفقهاء) 

وسبق أن كتبت بحثاً خاصّاً فيه سمّيته: «الاعتهاد علل النقل المتوارث في 
علدوسة الكوفة". 

وخلاصة ما فيه: 

اقتضت الحاجة من الصّحابة #د في تعليم الإسلام أن ينتقل المجتهدون 
ل ل ار ا 
أبو الدرداء ومعاذ بن جبل #د في الشام» وأبو موسئ الأشعري #ه في البصرة 
وابن عباس ذه في مكة» وزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر وأبو هريرة #: في 
المدينة» وابن مسعود وعلي ل في الكوفة» وهكذاء ومنهم تكوّنت نواة المذاهب 
الفقهيّة في نقل الجانب العمل للإسلام ن بعدهم. 

وطالما بحثنا عن أصول الحنفيّة» فنيئن مثال هذا القسم عندهم؛ إذ بعد فتح 
الكوفة عل يَدِ سعد بن أبي وقاص 4ه سنة (۷١ه)»‏ بعت عمرٌ ذه لما عار بن 
اسر فق ابرا واب مرد فل فاضا ادي أكار الجهدين من الصا 
د فهو خامس من آسلم*» وقال عنه #: (رضيت لأمّتي ما رضي ها ابن أم 
عبد)”» وقال #: (تمسّكوا بعهد ابن أم عبد)”» وقال كَلةِ: (خذوا القرآن عن 


(1)ينظر: العرف الشذى 81:١‏ 

(؟)فق الصدر السايق 411 

()نشر ف غلا دراسات إبالامية ببجائعة ضاقرياء تر کیا سے ٠١۹‏ ام: 

(5) في حلية الأولياء ٠١١:١‏ والمستدرك ۳: ٠٠١‏ وصححه» ووافقه الذهبي» قال الشيخ شعيب: 
وهو كا قالا. ينظر: هامش السير للذهبى .555:١‏ 

(5) في المعجم الأوسط ۷: فيل وال ال غار ف 0 

(5) في مصنف ابن أي شيبة ۷: ۳ وصحيح ابن حبان :٠١‏ 278 والمستدرك ۳: 4/ا» وسئن 
الترمذي 11۸:6. 


رذرنا 
أربعة... وذكر منهم ابن أم عبد)"» وقال عنه عمر : «كُنيف مليء فقهاً» 
ووصفه حذيفة 5ك بأنّه أشبه الصحابة د ببدي النبي ج8 وسمته وسلوكه“ 
وكان يظنّ أبو موسئ الأشعرئ 5ه عندما جاء مسلا إلى المدينة أنه من بعض أهل 
النبي 6 لكثرة دخوله عليه". 
فهذا الصحبة المديدة والملازمة العجيبة لا بد أن تجعله مُدركاً وضابطاً همدي 
النبيّ # وفاهماً للقاصد الشرع وحافظاً لما ورد منه» ومثله أهل بن ياي بمذهب 
يبن فيه حقيقة الإسلام الذي تلقاه من الحضرة النبويّة» وقد تجسّد هذا في المذهب 
الحنفيّ» فهو مذهب ابن مسعود 5 إذ آنه الركيزةٌ الأساسية في بنائه وتأسيسه. 
فقد نقل عن ابن مسعود 4 كل ما تعلّمه من النبي 4# واجتهد به كبارٌ 
التابعين في الكوفة؛ إذ بقي في الكوفة ما يقرب من خمس عشرة سنة يرب ويُعلّم 
فيقول ابن مسعود 5ه عن علقمة النخعي #ه الذي صحبه عشر سنين*: «لا أعلم 
أعلم شيئاً إلا وعلقمة يعلمه»”» وهذه شهادة عظيمة يتضح من خلاها كال 
النقل هدي النبيّ # بطريق المدرسة» وشهد بذلك الطبريء فقال: «ر يكن أحد 
له أصحاب معروفون حرّروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود ده وكان 


يثرك هذهة وقوله لقول عمر ظ4» وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه» 


(1) في صحيح مسلم 5: ١١۱۹ء‏ واللفظ له» وصحيح البخاري ۳: ۱۳۸١‏ وغيرهما. 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة 5: 2385 والمعجم الكبير 4: 85, وفي مجمع الزوائد :۲۹١ :٩‏ رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) في سنن الترمذي 6 » وقال: حديث حسن صحيح. 

(5) في سنن النسائي 0: .٠١7‏ وصحيح البخاري ": ۳ وغيرها. 

. ١77 :4 في المعجم الكبير‎ )٥( 

() ينظر: مقدمة نصب الراية للكوثري ص٤ .7١ 5-7٠‏ 


۳٤ 


ويرجع من قوله إلى قوله»*» فحفظ وضبط بهذا الطريق كل ما قاله ابن مسعود 
ذه من نقل واجتهادٍ. 

وهذا الأمر الذي جعل علّ بن أبي طالب #ه يؤثر الكوفة في أن تكون 
مكاناً لخلافته بدلاً عن المدينة ‏ رغم أا مهبط الوحي ؛ لما امتاز أهلّها عن 
غيرهم من المعرفة الصحيحة للإسلام والفهم العميق» قال عل ذَيه: «رحم الله 
ابن أم عبد قد ملا هذه القرية علمأ»» وقال سعيد بن جبير: «كان أصحاب ابن 
مسعو د طب سرج هذه القرية»". 

ذا اضيا عي ان عرد ود حر ا 
بينهم أربع ستراتك رحو خيفة للستلفين» رك هماه ورات وهاه 
معلومة بينهم لمكانته» وعلنٌ ه أقرب الناس في حفظ حال النبيّ ذيه؛ لتربيته له 
قبل الإسلام» وتزويجه ابنته» وقرابته منه» وذكائه الشديد. وهذه المدَّة كافية أن 
ينقل سلوك النبي ‏ لأهل الكوفة» فهو الشخصية الثانية من الصحابة #: الأكثر 
تأثيراً في بناء المذهب الحنفيّ. 

وهذا يكفي للطمأنينة بوجود الإسلام بتامه في الكوفة زمن الصحابة كك 
نكيف إذا كان ابر مسعود طن ارك قر له لقول مر که وكير الام يكن ما 
يفتي به عمر 5ه وكيف إذا وُجد في الكوفة سبعين بدريًاً وألف وخمسمئة 
صحابيّاء كما شهد بذلك العجَِ”. 

وقد تلقى عن هؤلاء الصحابة د أئمّة التابعين» مثل: 


)١(‏ ينظر: مقدمة نصب الراية ص 07٠5‏ قال علي بن المديني: «لريكن من أصحاب النبي #5 أحد له 
أصحاب يقولون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت» وابن عباس 
»»» ينظر :عبد الستار» ابن مسعود که ص 71/4 . 

(0) ينظر: الطبقات للشيرازي ص١8,‏ والطبقات الكبرئ لابن سعد 5: »٠١‏ وغيرها. 

(۳) ينظر: مقدمة نصب الراية ص٤ 27٠‏ وقال قتادة: «دخل الكوفة من أصحاب النبي #5 ألف 
وخمسون منهم ثلاثون بدريون»» ينظر: الإرشاد للخليلي ۲: ٥۴۳‏ . 


اين 


١.علقمة‏ النخعى (ت57ه): الذي رحل إلى أبي الدرداء وعمر وعائشة 


۲.ومسروق الحمدانيٌ (ت57ه): الأعلم بالفتوى بشهادة الشعبيّ. 
*.والحارث الهمدانّ(ت15ه:: الْقَدّم بالعلم في الكوفة بشهادة ابن 
سيرين 


5. وعبيدة السلميّ (ت۷۲ه): المقدّم بعلم الفريضة. 

.وعمرو الأوديٌ (ت5 لاه ): من أصحاب معاذ ظك. 

5. وعبد الله السلميّ (ت5/اه): عمدة القزاء» وقد تلقى عنه السبطانء 
وأخذ عنه عاصم قراءته المشهورة. 

¥ والاسود النخعيٌ (ت5لاه): الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها: 
«مامات رجل بالعراق أكرم عل من الأسود». 

4 )والقاضي شريح المشهور (ت ١۸ه):‏ الذي استمر في قضاء الكوفة اثنين 
وستين سنة وقد ولاه عمر ظله. 

وغيرهم من العظام الذين يطول الكلام بذكرهم. 

وقد أخذ عن هذه الطبقة: سعيدٌ بن جبير (45ه). والشعبئٌ (ت٤‏ ١٠١ه):‏ 
الذي يقول عنه ابن عمر #:: «هو أحفظ للمغازي مني» وإن كنت قد شهدتها مع 
رسول الله »» وإبراهيم النخعيّ (ت ١۹ه):‏ الذي يعتبر من أبرز الشخصيّات 
الفقهية التي بني عليها المذهب الحنفيٌ بعد ابن مسعود ذف قال الأعمش: «ما 
عرضت علل إبراهيم حديثاً قط إلا وجدت عنده منه شيئاً» وكان صيرفّ الحديث» 
فكنت إذا سمغت الحديث من کن سا عرضته عليه»”". 

وغنه أذ آبو حتيفة كله ولكن. جل آغذه كان عام ماد ين أئ.سلييات 


0)يظ ترق كل ها مس ابعل إل دراسة النقه ا 


۳٣ 
اه الذى كان لاذرمة تا اراي الخ ع ن ابر رخا‎ ( 
العاديّة» وأبو حنيفة لازم أيضاً حماداً ملازمة إريلازم أحدٌ أحداً مثلها ىا قال.‎ 

فانظر كيف أنَّ ابنَ مسعود 4 لازم النبىّ 4# وتلقّئ عنه الدين بقرآنه 
وأحاديثه مع تطبيقها وفهمهاء ولازم علقمة النخعيٌ ابنَّ مسعود # ملازمة مل 
فيها الإسلام بكاله وتمامه. ونشأ إبراهيم الین اشر کی را کا یب 
الشعبيٌ؛ فالأسود النخعي خاله» ثم صحبه حمَادٌ صحبة تامّة وصّحب حاد أبو 
حنيفة» وتلقى عنه هذا الفهم الناضج لأحكام الدين من هؤلاء العظام» وكان في 
کل طبقةٍ رجالٌ غير هؤلاء زادوا في هذا الخير - كما سبق - 

وهذا الطريق مشهورٌ عند المالكيّة بإجماع أهل المدينة» وهم يُقدّمونه علل 
حديث الآحاد؛ لأنَّه عبارةٌ عن نقل طبقة عن طبقةٍ من أثمّةٍ الاجتهاد من الصحابة 
ر رر ا وتيت مالك ر ال ي راا اف 
خر من واحد عن واحد». 

وعند السادة الحنفيّة مشهودٌ ب(المتوارث)» فهم يحتجّون به في كثير من 
الال وروا ل فا بطريق درف الكوفة افرط جو الل طرق 
مدرسة المدينة» وني ذلك يقول القَدُوريٌ” (ت۲۸٤ه)‏ عن احتجاج المالكية 
بعمل لهل المدينة:«ووقوطي: إن آهل الذينة يتعلوة ووقلرن لا بص لذن أهل 
الكوفة يفعلون وينقلون» ومن انتقل إلى الكوفة من الأئمة أكثر من بقي بالمدينة». 

ويقرّر هذا النقل المدرسيّ الذهبيٌ في «سير أعلام النبلاء» فيقول”: «أفقه 
أهل الكوفة علي وابن مسعود د وأفقه أصحابه) علقمة» وأفقه أصحابه 
إبراهيم» وأفقه أصحاب إبراهيم حاد» وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة» وأفقه 


. ٤0۸:۲ ينظر: الفكر السامي‎ )١( 
.5١١:١ في التجريد‎ )۲( 
.77”5 :0 في سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


خرن 

أصحابه أبو يوسف» وانتشر أصحاب أبي يوسف في الآفاق» وأفقههم محمد. 
وأفقه أصحاب محمّد أبو عبد الله الشافعىٌ». 

ومن يكثر الاشتغال بفقه السادة الحنفيّة يلمح بكل وضوح وجلاءٍ ّم 
بئوا جل المسائل علل آثار الصحابة والتابعين #ه لا سيا الذين توطنوا وعاشوا في 
الكوفة» فكثيراً ما يرد في كتبهم الفقهيّة استدلالٌ علل بعض الأحكام أئَّم قالوا به 
للتوارث: أي لما ورثه شيوخ المدرسة أبو حنيفة وأصحابه عن شيوخهم من 
التابعين والصّحابة # إلى رسول الله ل. 

بل إن منشأ اعتماد أكثر مسائلهم في الاستنباط والتفريع هو ماتلقوه عن 
الصحابة #: في الكوفة» فهو مذهب تأَسّس وبنى علل فقه وآثار السلف #: في 
تلك البقعة التي كانت عاصمة الإسلام» ومهد علومه المختلفة في مرحلة تكوين 

. ب‎ ٠ ١ ١ 7 7 و‎ ٠ 

ذلك وكا الول إن لاقي هدس مار لكبو اسن 
اجتهادات الصحابة والتابعين وتابعيهم» وعمل الإمام أبو حنيفة #ه هو النقل 
عنهم والتقعيد لمسائله والتفريع والتأصيل لهاء فهو مذهبٌ متوارت جيلاً بعد 
جيل من الترتيب والتهذيب إلى يومنا هذا. 

وهذا الذي نقوله ليس فهاً لناء وا هو ظاهرٌ وواضحٌ عند علماء المذاهب 
عبر القرون» وما طعن الطاعنون في مسائل المذهب من حيث الاستدلال إلا 
لخفاء هذه الحقيقة الجليّة عنهم» وعزوبها عن أنظارهم. 

فالمذهب الحنفيٌّ والمذهب المالكىّ مذهبان بنيا علل الفقه المتوارث عن 
الصحابة والتابعين د فهما مدرستان أساسهم آثار الصحابة واجتهاداتهم» وهذه 
ا لحقيقة مشهورة جدًاً بالنسبة للمذهب المالكيّ فيا يسمّى عندهم: (إجماع آهل 
المدينة)» وقد ألفت فيه بحوث عديدة» وطبع بعضها في دار البحوث للدراسات» 


۳۸ 
دبي» والأمر لا يختلف في المذهب الحنفي من حيث المبدأء إلا أنه يسمّى: 
(التوارث) في كتب السادة الحنفيّة» وليس الإجماع. 

ومن يدق النظرء جد أن فعل رسول الله يك وقوله المنقول من خلال 
مدرسة الكوفة ظفر بعناية فائقة في كل طبقة من الطبقات حتى وصل إليناء بلا 
كل رجا ین اله أو رخو ران ار تدليس فی أ اقطراب اط وي 
أو انقطاع» أو نقل حديث با معنن أو غيرها ما يقع في ا حديث النبوي الشريف؛ 
كلها نكل مرح طريق اللقهاء الكبار الغما طون فى E‏ البنالة مدهو يا 
التواتر» بخلاف ما يكون مرويّاً بطرق بعض الرواة» وبطرق آحاد. 

بسبب ذلك وجدنا الإمام مالك 5ه لا يعير بالا لحديثِ الف لعمل أهل 
المديئة» ليس لأنَّ فعل أهل المدينة مقدّم علل كلام رسول الله 2 فلا عاقل يقول 
بذلك ‏ ؛بل لاه ذه يسعئ إلى التثبت فيا نقل عن رسول الله يِه فالكل راجعٌ له 
ومسترشدٌ بقوله» فما تقل بطرق متواترة من فعل وقول النبي يمن الصحابة 
د المقيمين بالمدينة» ومن التابعين ومن بعدهم د جزماً أقوئ مما تقل بطرق آحاد 
عن سول اه لآن الكاوى اا أن طا ار عسي ال ار ر 
ذلك مما يطول“ 

وهذا الأمر بتمامه حاصل بالكوفة» فهي حاضرة الإسلام بعد المدينة المنورة» 
وفيها حل كبار الصحابة # وفقهوا أهلها. وحمل عنهم التابعين ومن بعدهم. 
وعلل رأسهم الإمام أبي حنيفة 5ه كم| سبق -. 

فهذه الحقيقة واضحة لكل مشتغل بالمذهب الحنفيٌ والاستدلال له» فكل 
سال خالف فبها أبو حف غيره وأعوزه اديت فبهاء وجدنا أنه قل قال يا اسم 


)١(‏ وتمام الكلام في عمل أهل المدينة في الكتب المتخصصة في ذلك مثل: عمل أهل المدينة » وخبر 
الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة» و المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة» 


۳۹ 
مسعود 5ه أو علي بن أبي طالب 5ه أو غيرهم من الصحابة #: الذين حلّوا في 
الكوفةء وكان عمل فقهاء أهل الكوفة الْعتَمَدين عليهاء حتئ وصل للإمام أي 
حنيفة خب فاعتماده 5 علل هذا النقل المستفيض عن رسول الله لإ يغنيه عن 
حديث الآحاد فيها. 
وحاصل الكلام: أنَّ مدرسة المدينة ومدرسة الكوفة اعتمدتا في فقههما عن 
النقل المتوارث جيلاً بعد جيل عن رسول الله بل فيه| اختلف فيه» فكل منهم| يقدّم 
ما نقل مجتهدي الصحابة #: الذين حلّوا في بلده ومن بعدهم من الفقهاء عن 
رسول الله 5٤‏ ويحتج به» وهذا وإن كان مصرٌ_حاً به في كتب امالكية -ومنها 
«الموطأ» إلا أننا نلاحظ الأمر نفسه متّبع في كتب الأحناف ضمناً لمن يراجع 
كتب الاستدلال هم: ككتاب «إعلاء السنن» وغيره» بخلاف ما عند الشافعيّة 
من الاعتماد علل نقل الثقة عن غيره إلى رسول الله يل فهذا هو سبيل الإمام 
الشافعي هه للظفر بقول النبي ي؛ لتأخره زماناً عن الإمام أبي حنيفة والإمام 
مالك» وتنقله بين البلاد» فلا ر يحصل له ما حصا ها من النقل المدرسي 
اللنوارث؛ ولا ضير عليه في ذلك؛ لأنَّ كلاً منهما أصّل الأصول المعتبرة في 
استخراج الفروع وَتّقل فعل رسول الله 4ء حتى غدا كل واحدٍمن الأئمةله 
القواعد والأصول التينة التي بنى عليها مذهبه؛ فإذا نظرنا لمسائله من خلال 
أصوله كانت راجحة» وإذا نظرنا لمسائله من خلال أصول غيره وجدناها 
مرجوحة. 
حم دو هذا أن اة فا مرا رار وح يعداولا اا 
قَيِّزت به» والإمام أبو حنيفة ك هو ناقل ومتبعٌ لأهل الكوفة في فقههم 
وحديثهم» مع معرفته 5ه بغيره من الحديث غير المعمول به عند أهل الكوفة» 
شهد بذلك تلميذه الإمام الفقيه المحرّث أبو يوسف ده حيث ذكر آنه يختار 
بعض المسائل مخالفاً للإمام أبي حنيفة 5ه لحديث» وهذا الحديث إر يعمل به الإمام 


١ 
أبو حنيفة 5ه تبعاً مشايخه؛ لما ثبت لهم في ذلك علل خلافه؛ لدقة معرفته ذه‎ 
بالصحيح من غيره» فقال: «ما خالفت أبا حنيفة 4# في شيء قط فتدبّرته إلا‎ 
مذهبه الذي ذهب إليه أنجئ في الآخرة» وكنت ربا لت إلى الحديث» وكان هو‎ 

أبصر با حديث الصحيح مني»”". 

وتطيق ذلك أن أب فة طق لا عاف فت هر الكت مره عة ما 
يقابلها من الآثار» من ذلك ما قال ابن المبارك 4 : «لقد سئل أبا حنيفة ذه عن 
الرطب بالتمرء قال: لا بأس به» فقالوا: حديث سعد فقال: ذاك حديث شاذ لا 
يؤخذ برواية زيد أبي عيّاش» فمن تكلم بهذا أريكن يعرف الحديث»)". 

ومن ذلك أيضاً: عن داود بن لمحب قال: «قيل لأبي حنيفة ذه: المحرم لا 
عد الا زار يلقي السراويل؟ قال ل ولك يلس ا ل از قبل له ليس له ار 
قال: يبيع الدرافهل و 

قيل له: فن النبي و خطب وقال: (المحرم يلبس السراويل إذا إريجد 
الإزار)» فقال أبو حنيفة طك: أريصح في هذا عندي عن رسول الله يل شيء فأفتي 
به» ويتتهي کل امرئ المح ا ساس بارت : ولا 
يلبس المحرمٌ السراويل)» فننتهي إلى ماسمعنا. 

قبل له: أتخالف النبي 4#؟ فقال: لعن الله كن يخالف رسول الله يه به 
أك ستاو افا 

ومن آراد التوسع في التطبيق» فليراجع المطولات من كتب الفقه وأدلة 
الأحكام والتخاريج» فإِنْ فيها كفاية لكل طالب تبن استقلال هذه المدرسة في 
فقهها واستدلالما. 
)١(‏ ينظر: أخبار أبي حنيفة ص١١»‏ وغيره. 


(۲) ينظر: أخبار أبي حنيفة ص »١7‏ وغيره. 
(۳) ينظر: هامش مكانة الإمام أبي حنيفة ص 9 ۷» وغيره. 


١.١ 

فمدرسة الكوفة الممثلة بالمذهب الحنفي لها طريقها ومسلكها القويم الذي 
يوصلها إلى الحضرة النبوية وفقهها من خلال هؤلاء الصحابة #: الذين حلوا في 
الكوفة» ونقلوا ما رأوه وما سمعوه إليها مع التطبيق العملي له بين أهلهاء وعلل 
رأسهم علي وابن مسعود ده ثم تظافرت الجهود من الحماظ والفقهاء بالحفاظ 
علل هذا الإرث العلمي والفقهي والحديثي» حتئ تبلورت منه أقوئ مدارس 
الإسلام في أصوطا وفروعها واستدلاها. 

وهذا الاستنادُ والاعتمادٌ في هذه المدرسة هو سد ثقة كبار العلماء والحفاظ 
والفقهاء بهاء وقبوهم لفقهها دون نزاع عبر كل هذه القرون المتطاولة» فمن أدرك 
هذا أراح نفسه وأراح غيره ومشئ علل بصيرة في دينه» ومن غفل عنه وأراد أن 
يعيد بناء الفقه من جديد وينقح مسائله علل مدّعاه» تعب نفسه وظلم غيره من 
يصغي إليه. 

والطريق التي يحكم بها العاقل هي طريق أئمتناء والمتمثلة عند أهل السنة 
بالتزام كل قوم بمذهبهم واعتمادهم لمسائله؛ لتنتظم أمور حياتهم وعباداتهم دون 
تشويش مشوش» وما يعرض في كتب الفقه من تقوية لفروع كل مذهب بمقابل 
غيره من المذاهب من قبل علمائه» فن فيه زيادة ثقة كل قوم بمذهبهم» لا تضعيف 
لمسائل غيرهم من المذاهب؛ لأنَّكَ لو راجعت كتب المذاهب الأخرئ لرأيت قوة 
ايكذ لالم فا ذهيوا اه قا برهن أن كل مسا عند اهلها مما ومكرة 
وار خبرضع ی بوث متهم ف تادهم ا عي اسه ال 
كك ليبقى هذا العلم محفوظاً من الضياع» # ولو لا فع ال الاس بَعْصَّهُم بِبَعَْضٍ 
قدت الاش و کڪ آله ذو فصل عَلَ لكوي  .‏ ع البقرة: .٠١۱‏ 





1۲ 


الدراسة الحادية عشر 
معنى «إذا صح الحديث فهو مذهبي»» 
وبي الائمة عن تقليدهم 


شاعت هاتان المقولتان في هذا العصرء وأصبحت طريقاً للترجيح بين 
المذاهب بغير طريق رسم المفتي» وكذلك سبيلاً لترك التقيّد بمذاهب المقتدين 
أصلاًء فكان لا بُدّ لنا من وقفةٍ معها لحملها على معناها المستقيم» وتُفصّّل الكلامُ 
في كل منهم| على حدةٍ علل التحو الآني : 

أوّلاً: معنى «إذا صح الحديث فهو مذهبي»: 

قَهِمّ عامّة المعاصرين هذه المقولة من الإمام الشافعي ك فه) خاطتاً 
وحملوها عل غير محملهاء فكانت سبباً للاستدراك علل الأئمة» ورد قولهم؛ لظاهر 
حديث وقفوا عليه» حتى صار هذا الكلام مغمزةً في كثير من المسائل الواردة عن 
الأئمة ئها تالف الحديث» وسبباً في رد كثير من فروعهم هذه الشبهة. 

وفهاً له على معناه الصحيح علينا ملاحظة ما يلي: 

.١‏ إِنَّ مَن ذكر هذا القول من الأقدمين ذكره على سبيل الثناء والرفعة 
هؤلاء الأئمة» لا لانتقاصهم بالطعن فيا ورد عنهم من مسائل آنا تخالف 
النصوص. 


١5 

قال العلامة محمد العربي بن التباني #ه©: «جل العلماء الذين ذكروه: 
كالحافظ ابن عبد البر ذه إِنَّ) ذكروه وعدّوه من مناقبهم» والجماعون المتشبعون ب| 
روطو رة للم بتاعي :فيا :صالعي غا شار عي أن 
الذامب الأرهة فها مات امسافل غالنة للكداب والثنة» ول بره عا عسألة 
واحدة في المذاهب الأربعة مخالفة للكتاب والسَّنَّتَه فضلاً عن المئات التي أرسلها 
في الدّعوئ الجوفاء» والكلام لا ضريبة عليه» فأي فرع من فروع الأئمة جاء 
الحديث مخالفاً له ... فهذا لا يتفوّه به إلا سيئ العقيدة في أئمة الدين المشهود هم 
بالخيرية من سيد المرسلين» وني أتباعهم حملة الشّريعة إلينا». 

”. إِنَّ هذا الكلام ليس للعوام» وإِنَّ) لأهل النظر المشتغلين بعلوم الشريعة 
من بلغوا مرتبةً الاجتهاد ولو في المذهب أو في هذه المسألة» وعلن ذلك أطبقت 
كلية العلا 

قال الإمام ابن الصلاح #5ه: «فليس كلل فقيه يسوعٌ له أن يستقل بالعمل ب 
رآه حسجّة من الحديث... وروينا عن ابن خزيمة ‏ الإمام البارع في الحديث والفقه 
د أنه قيل له: هل تعرف سنةً لرسول الله ## في الحلال والحرام إر يودعها 
الشَّافعيٌ فيه كتابه؟ قال: لا. وعند هذا أقول: كن كد عن ادافين ا 
كالق مذ نظ فان كلت الات الابدياد قد إا مطاف وإِمّا في ذلك 
الباب» أو في تلك المسألة» كان له الاستقلال بالعمل بذلك الحديث» وإن إرتكمل 
فيه آلته» ووج حزازة في قلبه من مخالفة ا حديث بعد أن بحث» فلم يجد لمخالفته 
عنه جواباً شافياًء فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام مستقل؟ فإن وجده. فله أن 
يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث» ويكون ذلك عذراً له في ترك مذهب 
إمامه في ذلك»". 


.١١7ص في الاجتهاد‎ )١( 
.1١1-١١ معن قول الإمام المطلبي «إذا صح الحديث فهو مذهبي» ص5‎ )۲( 


١. 

وقال الإمام او ه: «إنَّ) هذا - يعني ادم الشافعيٌ ذيه - فيمن له 
رتبة الاجتهاد في المذهب» وشرطه أن يغلب عل ظنه أن الشافعيّ هريقف ع 
هذا الحديث» أو إريعلم صحّته. وهذا إلا يكون بعد مطالعة كتب الشّافعيٌ كلّهاء 
رقاب كني الا ت ا او هرا ها وة ا دة 
من يتصف به» و ااا دا أن الشَّافعيٌ 5 ضيه ترك احم 
أحاديث كثيرة رآهاء ولكن قام الدّليل عنده على طعن فيهاء أو نسخهاء أ 
تخصيصهاء أو تأويلهاء ونحو ذلك». 

وقال الإمام تقي الدين السّبكي" ذه تعقيباً علل قولم|: «وهذا الذي قالاه 
كله لس روا ا قالهالكافي” صن ول لكوت قضيلة انمايا عن قر ولكنه 
تبيين لصعوبة هذا المقام» حت لا يغتر به كل أحدٍء والإفتاء في الدّين كلّه كذلك» 
لا بد من البحث والتّنقير عن الأدلة الشرعيّة حتى ينشرح الصّدر للعمل بالدّليل 
الذي يحصل عليه» فهو صعبٌء وليس بِاهيّن كا قالاه» ومع ذلك ينبغي الحرضصض 
عليه وطلبه»”". 

وقال الحافظ أبو زرعة العراقي: «لا يسوغ عندي لمن هو من أهل الفهم 
ومعرفة صحيح الحديث من سقيمه» والتمكن من علمي الأصول والعربية 
ومعرفة خلاف السلف ومأخذهم» إذا وجد حديثاً صحيحاً عل خلاف قول 
مقلّده: أن يترك الحديث ويعمل بقول إمامه»". 

وقال الإمام ابن عابدين” 4ه: «ولا يخفى أن ذلك أي الأخذ Ce‏ 


() في المجموع .٠١٠6:١‏ 

(۲) في معن قول الإمام المطلبي ص8 .1١9-١١‏ 

(۳) ومن أراد زيادة التفصيل فليراجع البحر المحيط ۸: 50 55-7 ٠"‏ وحاشية الجمل 1۷:۲ . 
(؟) ينظر: أثر الحديث الشريف ص"07 -4 0 عن الأجوبة المرضية ص58. 

(5) في رد المحتار علل الدر المختار .1۸:١‏ 


١. 


الصحيح - لمن كان أهلاً للنّظر في النصوصء ومعرفة محكمها من 
منسخوهاء فإذا نظر أهل المذاهب في الدّليل وعملوا به» صم نسبته إلى المذهب؛ 
لكونه صادراً بإذن صاحب المذهب؛ إذ لا شك أنه لو علم ضعف دليله» رجع 
عنه» واتبع الدّليل الأقوئ»". 

وقال الإمام أبو شامة المقدسي ذله: «ولا يتأت النّموض ببذا إلا من عالر 
معلوم الاجتهاد» وهو الذي خاطبه الشَّافعيٌ 5ه بقوله: إذا وجدتم حديث 
رسول الله # علل خلاف قولي» فخذوا به ودعوا ما قلت» فليس هذا لكل حل 
فكم في السنّة من حديثِ صحيح العمل علل خلافهء إما إجماعاء وإما اختياراً لمانع 
منع» نحو: اليف مع ورل 01 لاسي جا وا جیا ل غير شر فهو لا 


مطر”. و«غسل الجمعة واجب على كل 207 فالأمر :ذلك ليس بالشهل ٠‏ 
قال ابن عيينة 5ه: الحديث مَضِلَّة إلا للفقهاء»" 

وقال العلامة محمد عوامة حفظه الله“: «وخلاصة هذا الجواب ... من 
كلام هؤلاء الآئمة: ابن عابدين» وابن الصلاح» وتلميذه أبي شامة» وتلميذ أبي 


)١(‏ الاجتهاد ص١8‏ عن الشيخ عبد الله خير. 

(۲) في صحيح مسلم 54١ :١‏ بلفظ: (عن ابن عباس ذه قال: جمع رسول الله 8 بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر) ومثله في صحيح ابن خزيمة 7: 287 والمسند 
المستخرج 597:7» وجامع الترمذي ٠ : ١‏ وقال الترمذي بعد أن روی بعده حديث: (من 
جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أت باباً من أبواب الكبائر) وضعفه: والعمل علل هذا عند 
أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا ني السفر أو بعرفةء ورخحص بعض أهل العلم من 
التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريضء وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض آهل العلم: 
يجمع بين الصلاتين في المطرء وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وإر ير الشافعي للمريض أن 

(۳) في صحيح مسلم 7: ٥۸١‏ بلفظ: (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)» ومن أراد 
الوقوف علل أحاديث سنية الغسل يوم الجمعة فلينظر مجمع الزوائد ۲: ٠۷١‏ وغيرها. 

(4) معنى قول الامام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي ص75١-119.‏ 

. في أثر الحديث الشريف ص1۹‎ )٥( 


١.5 


شامة: النوويء ثم القرافي» والسبكي: آنه لا يصل إلى رتبة ادعاء نسبة حكم ما إلى 
مذهب الشافعيٌ وغيره بناء علل قوله المذكور إلا من وصل إلى رتبة الاجتهاد أو 
قازماء وا وآ لفن اتل ان عمل بدو ةع سيق نات 
ولو صحيحاً - ويدّعي أله مذهب للشافعي أو غيره وأنَّهِ إذا عمل به فقد عمل 

*. أن يكون هذا الحديث صحيحاً عند إمام المذهب بالشروط المفصّلة في 
أصوله» فلا شك آن إمامه كان له اطلاع واسع على متون السنة إلا أله إر يعمل 
ببعضها لعوارض ظهرت له: كالنسخ والشذوذ والتأويل وغيرهاء قال العلامة 
عبد الوهاب الحافظ 4د": «لا بذ ... مصححاً عنده ‏ إمام المذهب - بالشروط 
التي اشترطهاء لا عند من روئ الحديث». 

وقال العلامة محمد العربي بن التباني #”: «وليس كل فقيه يسوغ له أن 
يشتغل بالعمل با رآه من الحديث؛ لأنّه قد يكون إمامه اطّلع علل هذا الحديث؛ 
وتركه عمداً لمانع اطّلع عليه وخفي على غيره: كترك الإمام الشَّافعيّ له حديث 
(أفطر الحاجم والمحجوم)” مع صخته لكونه منسوخاً عنده» وكترك الجمهور 
عحديف )نا الماء من الماء)“ مع صتا کر نه مت ا عندهم بحديث: (إذا 


(۱) ني الاجتهاد ص ٠۷١-۱۷٤‏ . 

0 المضدن السابق صن ۱۹۲-۱۹۱ 

(9) في صحيح البخاري ؟: 1865» وصحيح ابن حبان ۸: ٠*١‏ والمنتقئ .٠١5 :١‏ وجامع 
الترمذي 7: ٠٤٤‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

2١80-5 :١ وصحيع ابن حبان ۳ ۳ وجامع الترمذي‎ 251911١ في صحيح مسلم‎ )٤( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. وإِنَّا كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك‎ 
علل هذا عند أكثر أهل العلم علل أنه إذا جامع الرجل امرآته في الفرج وجب عليه) الغسل وإن‎ 
إرينزلا.‎ 


14۷ 

التقى الختانان فقد وجب الغسل)” ». 
.٤‏ إنَّ هذا اللفظ ببذه الصيغة وارد عن الإمام الشافعي 4 فحسب؛ إذ 
فيه عبر أنَّ أصل مذهبه هو الحديث الصحبح. ومع ذلك یردد إن كان متموشا: 
كحديث الحجامة السابق» أو مخصصاً: كحديث (النهي عن بيع الغرر)” فهو 
محصوصء. خص منه السنبل إذا اشتد» وخص منه بيع السلم وغير ذلك“ أو 
ورل کجات ورت غيل هة الاق اله ل اواج عدي 


ع 


٠ 


کڪ 


3 


غيره» وواجب في الآأخلاق» وواجب في الاختيار وفي النظافة وفي تغير الريح عند 
اجتاع الناس". 

ما غيره فلهم آلفاظ قريبة منه: كقول الإمام أبي حنيفة ذيه: «إذا جاء 
الحديث فعلل الرأمن والعين»©. وقول الإمام مالك ذيكء: «ما من أحد إلا وماخوڈ 
من كلامه ومردود عليه إلا صاحب هذه الروضة»”» وهذا تأكيد منهم عل أنَّم 
يلتزمون ويتحرٌون في استنباط الأحكام الفقهية سنة رسول الله #ك. إلا أا لما 
تواعدها فى قول الحديف العوى الخريشق: 


"8/8 :١جرختسملا وصحيح ابن حبان ”: 505» والمسند‎ ء٠١٠١‎ :١ في صحيح البخاري‎ )١( 
وقال: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي هة منهم‎ .۱۸١-٠۸١ :١ وجامع الترمذي‎ 
أبو بكر وعمر وعثان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري‎ 
والشافعى وأحمد وإسحاق قالوا: إذا التق الختانان وجب الغسل.‎ 

ق سس م ۴ +١١١١‏ وضصيع البخاري ١‏ +ه/أوالن +١4١١١‏ وجابع الترملي 
*: 077 وقال: حديث حسن صحيح» والعمل علل هذا الحديث عند أهل العلم وكرهوا بيع 
الغرر» قال الشافعي #ه: ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء» وبيع العبد الآبق» وبيع الطير في 
السماء» ونحو ذلك. 

() ينظر: مقدمة معن قول الإمام المطلبي ص ٦١ء‏ وغيره. 

(4) ينظر تفصيل ذلك مقدمة معنئ قول الإمام المطلبي ص۲٠-١٠.‏ 

)٥(‏ ينظر: الميزان الكبرئ :١‏ 55. ومقدمة معنئ قول الإمام المطلبي ص8 عن مناقب الإمام أبي 
حنيفة 5ه للموفق ا لمكي ١‏ : ۷۷. 

(0) ينظر: مقدمة معن قول الإمام المطلبي ص٩‏ عن مختصر المؤمل ص ”77. 


۸ 
وأمر قبول السنة من الأئمة لا ينبغي أن يختلف فيه أحد» قال الإمام 
الشافعي #”: «لرأسمع أحداً ‏ نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم ‏ يخالف في أن 
فرض الله ع وجل اتباع أمر رسول الله 8# والتسليم لحكمه» أن الله عزّ وجل إر 
يجعل لأحد بعده إلا اتباعه» وأنَّه لا يلزم قول بكلّ حال إلا بكتاب الله أو سنة 
رسول 8# وأنَّ ما سواهما تبع هماء أن فرض الله علينا وعلن من بعدنا وقبلنا في 

نول اش عن رضول 0 ْ 

.٥‏ نه يجوز العمل بالجانب المرجوح إن قامت قرائن لذلك: كوقوع الفتنة 
أو التشويش على العوام أو تفريق المسلمين» قال العلامة أشرف علي التهانوي 
ذيه": بإذا تحقق لعالر- واسع النظرء ذكي الفهم» منصف الطبع» بتحقيق نفسه» أو 
لعامي باعتماده عل مثل هذا العا بشرط أن يكون متقياً ‏ أن القول الراجح في 
هذه المسألة في جانب آخر وشهد بذلك قلبه» فلينظر هل هناك مساغ في الدلائل 
الشرعية لذلك الجانب المرجوح أو لاء فإن كان هناك مساغ فحيث يخاف الفتنة أو 
وقوع العامة في التشويش أو يخشى تفريق الكلمة بين المسلمين فالأولى أن يعمل 
بالجانب المرجوح» ويدل علل ذلك أحاديث آتية: 

أ. حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله : (ألر تري أنَّ 
قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا علل قواعد إبراهيم اكلا فقلت: يا رسول الله 
ألا تردها علل قواعد إبراهيم اكلا فقال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت)”. 

فهاهنا وإن كان الراجح بناء الكعبة علل قواعد إبراهيم ااك ولكنّه لما كان 
الجانب الآخر وهو تركها على حالما جائزاً أيضاً وإن كان مرجوحاًء فإ النبي غ2 
اختار هذا الجانب المرجوح؛ خوفاً من الفتنة وتشويش العامة. 


.۲۸٠ :۷ في كتاب جماع العلم من الأم‎ )١( 
.517-51١ص في الاقتصاد في التقليد والاجتهاد ص57 -55» نقلت كلامه من أصول الإفتاء‎ )۲( 


١.4 

ب. حديث أبن مسعود كد نضا اعا عاق مت ایل له عبت 
عثان ثم صليت أربعاًء قال: الخلاف شر»". 

تبين من هذا أنه وإن كان الراجح عند ابن مسعود : ذه القصرء ولكته أتم 
احترازاً عن الخلاف والشر مع كون الإتمام مرجوحاً عنده» ولكنَّ الذي يظهر أنه 
كان يرئ الإتمام جائزاً أيضاً. 

وعلل كل حال ظهر من هذين الحديثين أنَّ الجانب المرجوح إن كان جائزاً 
فاختياره أولى دفعاً للفتنة» فإن إريكن هناك مساغ للعمل بذلك الجانب المرجوح» 
بل يلزم منه ترك واجب أو ارتكاب محظورء ولا يدل عليه دليل سوئ القياس 
ويوجد في الجانب الراجح حديث صحيح صريح» فحينئذ يجب العمل بالحديث 
من غير یما تردد.. 

عن عدي بن حاتم #ه قال: (أتيت النبي ## وسمعته يقرأ: ۾ عسوأ 
أَحَبِسارَهُم وَرَهْبككَهُمْ أربابا من ذو الله أ التوبةة .*١‏ قال: عَم لر يكونوا 
يعبدو نهم ولكنّهم كانوا إذا أحلوا شيئاً استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئاً 
حرموه)”. 

وحاصل هذا الحديث أنَّ أقوال أحبارهم كانت خالفة لكتاب الله جل قطعاً 
ويقيناًء ولكنّهم كانوا يؤثرون أقواهم علل كتاب الله ّمت الآية والحديث فعلهم. 

وقد جرئ تعامل أكابر العلماء والمحققين على وفق هذاء فَإئّم كلا علموا 
أن قوم أو قول غيرهي غالف لأر الله سبتحاته وتعاق أو وسيوله 4# رتجعوا عنه 
فوراً». 


(۱) في مشن أن داود ؟: ٠.٩۹‏ وسٽن نن البيهقي الكبير ۳: »١7‏ ومصنف عبد الرزاق ۲: كام 
وغيرها. 

(۲) في جامع الترمذي 5: 778» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن 
حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث 


١6ه‎ 

ثانيا: نمي الائمة عن تقليدهم: 

إن ما شاع من قوله: إن الأئمة نهوا عن تقليدهم» والاحتجاج بقول الإمام 
المزني #ه": «اختصرت هذا مِن علم الشافعي #ه ومن معنئ قوله؛ لأقرٌ به عل 
من أراده مع إعلامه هيه عن تقليده وتقليد غيره؛ لينظر فيه ويحتاط» فإلّه محمول 
على ما يلي: 

.١‏ إته من باب التواضع» فمعلومٌ أن هذه مسائل ظنيّة يجتهد الفقيةٌ فيها 
بقدر وسعه؛ للوصول إلى الصواب» فمّن دعا غيره لتقليده في مثل هذا تکار 
وتعاظم» وهذا ليس من أخلاق العلماء اللخلصين» فكيف يكون خلق الأئمة #د. 

”. إنه من باب رفع همم طلاب العلم إلى معرفة أدلّة المسائل الفقهية وعدم 
الاعتماد على تجرد الأقوال فحسب؛ لحفظ هذا العلم العظيم» ولتطمئن النفوس 
هذه الفروع بمعرفة دليلهاء لثقة هؤلاء الأئمة بأنَّ مسائلهم مأخوذة من الكتاب 
والسنة» وهذا معنن قول عصام بن يوسف بن ميمون: كنت في مأتم وقد اجتمع 
فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة #ه: زفر وأبو يوسف وعافية وآخر ت فأجمعوا 
عل آنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا»". 

۳. إن هذا النهي خا با مجتهدينء فان مَنَ كملت أدوات الاجتهاد لديه 
لا ينبغي له أن يركن إل غيره ل سا ا e‏ 

قال العلامة أحمد ظفر التهانوي ذين”: «قوله: إن الشافعي ذه ذه نول عن 
لباه وعن اليه جره تمحم اهو الجتهل الى بعرت ادوع من السقيم كا 
یدل عليه قوله: لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه؛ ا ا رعا ا 
كيف ينظر لدينه ويحتاط لنفسه؟ وإِنَّ) هو كحاطب ليل يظن الأفعى حطباً فيأخذه 
فيلدغه». 


(١)في‏ ختصر المزني من الام ۰۸ ۹۲. 
(۲) ينظر: الجواهر المضية 7: 457/8 وغيرها. 
(9) في مقدمات إعلاء السنن :7١‏ 737. 
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قال الإمام الزركشي" ذه: «إنَّ) نوا المجتهد خاصّة عن تقليدهم» دون مَن 
إر يبلغ هذه الرتبة» قال القرافي: مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهادء 
وإبطال التقليد؛ لقوله جَلِه: +( مَأتَفوكَهمَاسَتَطعَمٌ 4 اتغبد: ٠٠١‏ واستثنئ مالك أربع 
عشرة صورة للضرورة: وجوب التقليد علل العوام» وتقليد القائف» إلى آخر ما 
وکر 

:. إن لو كان التقليدٌ منهياً عنه كا يدّعون؛ لا أفتى الصحابة والتابعونُ 
والأئمة الأربعة وغيرهم من المفتين» بل لوجدناهم قالوا لن استفتاهم: اجتهد كا 
نجتهد» واعلم الحكم من الأدلة الشرعية ولا تسألنا. 

قال المحدث الفقيه أحمد ظفر التهانوي 4د": «ومعلوم أنه إر يكن ذلك في 
قرن من القرون» بل كان ناس يستفتون وناس يفتونء فعلم منه أن مسلك التقليد 
نتر ارت من السلق» ومالك التبعياه لغير المجعين عدت ابندعها الحهال الذي 
هم كحاطب ليل بظنهم غير ا حجة حجة والأفعئ حطباًء والعجب أنَّمِ يذمون 
التقليد ومع ذلك يدعون الناس إلى تقليدهم في ترك التقليد». 

5 العامي مكلّف بالعمل بأحكام الشريعة» وقد يكون في الأدلة عليها 
خفاء يحوج إلى النظر والاجتهاد. وتكليف العوام رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع 
الحرث والنسل» وتعطيل الحرّفٍ والصنائع» فيؤدي إلى الخراب» وقد أمر الله غل 
بسؤال العلماء في قوله تعاك:8 فلا اهَل لكر ينر لا تلوت 5 £ 
الأنبياء: ۷ , 

. إِنَّ هؤلاء الأئمة كانوا لا يعتبرون العامّة أهلاً لأخذ الأحكام من الكتاب 
والسنة» حتى لو تجراً أحدهم على ذلك لم يعتد بفعله» وما يوضح ذلك ما روي 
)١(‏ في البحر المحيط ۳۲۸:۸. 


(۲) في مقدمات إعلاء السنن :7١‏ 737. 
ق الس عة ا اة اووفرها 


١6 
عن الإمام أبي يوسف ذد: أنه لر يعتبر اطّلاع العاميّ على الحديث شبهة كافية لدرء‎ 
ا لحد عنه إذا أفطر في رمضان. قال الإمام ارَغينانَ 4”: «اطلع العاميّ علل‎ 
حديث (أفطر الحاجم والمحجوم)" فأفطرء فعن أبي يوسف #ه: وجوب الكفارة؛‎ 
لأن علل العاميّ الاقتداء بالفقهاء؛ لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث»”.‎ 
ونختم هذا بكلام للعلامة ظفر أحمد التهانوي" #ه يصوّر فيه حال من‎ 
يطلقون مثل هذه الدعاوي؛ إذ يقول: .قد حدث في شرٌ القرون فرقة زائغة يسبون‎ 
الأئمّة ويذمّون التقليد ويدعون الناس إلى تركه مع أن جل مطاعنهم ودلائلهم‎ 
س‎ YA e ee, E, 5 0 5 3 5 u 

فإن قلت: كيف عرفت آنه حديث صحيم؟ 

ET‏ 5 3 وى 

يقولون: صحّحه الحافظ في «الفتح. وصحّحه فلان وفلان. 

ولا يعرفون أنه لما لر جز لهم تقليد أبي حنيفة 5ه كيف جاز هم تقليد مثل 

ولا حرمتم التقليد» فكيف وجب عل أي حنيفة 5ه تقليد ابن حجر ذه 
وأمثاله في تصحيح ما يُصحّحون وتضعيف ما يضعفون؟ 

وكيف وجب عليه أن يفهم من الحديث علل تقدير الصحة ما فهمه ابن 
حجر وغيره؟ 

فهؤلاء في الحقيقة أشد تقليداً من المقلّدين؛ لأن المقلدين إِنَّا يوجبون 
التقليد علل غير المجتهد للمجتهد. وهؤلاء يُوجبون علل المجتهلٍ تقليد أنفسهم 


.۲۸۲-۲۸۱ :۲ في الهداية‎ )١( 

(۲) سبق تخر ګه. 

(۳) أما إذا أفتاه فقيه بالفساد؛ لأن الفتوئ دليل شرعى في حقه» ولو بلغه الحديث واعتمده فكذلك 
عند محمد #؛ لأن قول الرسول © لا يتّزل عن قول المفتى. ينظر: الهداية ۲: ۲۸۲-۲۸۱. 

٠ .۸-۷ :7١ في مقدمات إعلاء السنن‎ )٤( 


\or 
وإن كان غير مجتهد» ثم هم يدعون الناس إلى ترك تقليد الأئمة المجتهدين‎ 
ويلزمونهم تقليدٌ أنفسهم في تصحيح ما يُصححون وتضعيف ما يضَعِفون» وفهم‎ 
مارت والقول يا رارف و تال ما لرن وري ما رة هل‎ 
لسلفهم» وسبٌ من يسبون» ومدح من يمدحون» فا انتهن جهل هؤلاء‎ 
وضلالتهم إك أن تناقضت آراؤهم وأفعالهم؛ حيث يذمّون شيئاً لغيرهم.‎ 
ويختارون لأنفسهم أقبح منه» ويحرّمون شيئاً على غيرهم» ويوجبون عليهم أشنع‎ 
منه» فلا يشك عاقل في جهلهم وضلالههم» ولكن لما كانت تشكيكاتهم وتلبيساتهم‎ 
يغتر بها الذين لا يعلمون وتروج عليهم» رأينا كشف تلبيساتهم أحرئ..‎ 





الدراسة الحادية عشر 
أسباب تقليد المذاهب الأربعة“ 

تمهيد: 

اقتضت حكمة الله تعاك أن يكون حفظ الأحكام الفقهيّة في هذه المذاهب 
التي بين أيديناء قال خَلة: + إِنَاححَنُ رأ لكر ونا له تفظو ل £ الحجر: » ومن 
هذة الک ها ذكره الحافظ ابن رجب ا ران قال ای سکاف کف صر 
الناس في أقوال علاء متعيّنين ويمنع من الاجتهاد أو من تقليد غير ولك من 
اة الدين. 

قيل له: كا جمع الصحابة #: الناس علل حرف واحدمن حروف القرآن 
ومتعو) الاس هه من القراءة بغيره في سائر البلدان؛ لما رأوا أن المصلحة لاتَةٌ إلا 
بذلكء وان الناس إذا تركوا يقرؤون علل حروف شت وقعوا في أعظم المهالك. 

فكذلك مسائل الأحكام وفتاوئ الحلال وا حرام» لو إرثضبط الناس فيها 
بأقوال أئمّة معدودين؛ د لقنو الديوو أن بعد ع امن قعلت 
طلبت الرياسة نفسه من زُمرة المجتهدين» وأن يبتدع مقالة ينسبها إلى بعض من 
سلف من المتقدّمين» فربم| كان بتحريف حرف عليهم» كما وقع ذلك كثيراً من 
بعض الظاهريّين» وربا كانت تلك المقالةٌ لَه من بعض من سَلَفَ قد اجتمع على 


)١(‏ عرضت الأسباب في كتاب «المدخل»» وأرغب هنا بإيجازها بيا يقتضيه المقام. 
(۲) في الرد علل من اتبع غير المذاهب الأربعة ص ٠‏ 1-1 7. 


١ هه‎ 

تركها جماعةٌ من المسلمين» فلا تقتضي المصلحة غير ما قدَّره الله وقضاه من جمع 
التاس على مذاهب هؤلاء الأئمّة المشهورة ذك. ١‏ 

وقال الإمام السيوطي #: .اعلم أن اختلاف المذاهب في هذه الملّة نعمة 
كبيرةٌ وفضيلةٌ عظيمة: وله ِب لطيفٌ أدركه العاليون» وعَمِي عنه الجاهلون» حت 
سمعت بعض الجهّال يقول: النبي 8# جاء بشرع واحد, فمن أين مذاهب 
أربعة»". 

ون آراد د ين مادا ساب ور اهار الآثة الد عا 
تقليد الأئمّة الأربعة في الأحكام الفقهيّة» فسيجد في ذلك مادّة خصبة تكفي لكل 
متعطّش طاء نورد شيئاً منها باختصار في نقاط: 

الأول: إنَّ أصوهّم التي اعتمدوا عليها أمكن وأدّق من أصول غيرهم: 

إذ أنه لا بد لكل من يدعي الاجتهاد من أصول يعتمد عليها في استخراج 
الأحكام» إذ أله بين هذه الكثرة من نصوص القرآن والأحاديث النبويّة وآثار 
الصحابة وما اتفق عليه من الفقهاء يحتاج في استنباط أي حكم شرعي إلى قواعد 
يوفق فيها بين عمومات وخصوصات هذه النصوص وبين ما ظاهره التعارض 
منها وهلم جرّاء فمّن كانت أصوله أقوئ من غيره كانت فروعه منسجمة 
ومنتظمة فيا بينها وأدعئن للقبول والبناء عليها. 

قال إمامُ الحرمين: «أجمع المحققون على أنَّ العوام ليس لهم أن يتعلّقوا 
بمذاهب الصحابة #: بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمّة الذين سبروا ونظّروا 
وبوبوا؛ لأنَّ الصحابة #: إريعتنوا بتهذيب المسائل والاجتهاد وإيضاح طرق 
النظر بخلاف من بعدهم»". 


)١(‏ ينظر: أدب الاختلاف ص70 عن جزيل المواهب في اختلاف المذاهب للسيوطي. 
(0) ينظر: مواهب الجليل ٠ :١‏ ”2 وغيره. 


١ كه‎ 

الثاني: كثرة الفروع التي وردت عنهم: 

ودوّن فقه الإمام مالك #ه بواسطة أسد بن الفرات من أصحاب 
الإمام مالك 4 حيث سافر إلى العراق وسمع كتب محمد بن الحسن الشيبانٌ» 
ثم رجع وسأل ابن القاسم 5ه من أصحاب مالك 4ه عن قول مالك 5ه في هذه 
امساكل وآلّفبذلك المدونة الشهررة. 

أمَا الإمام الشافعي ذه فأخذ عن الإمام محمد بن الحسن #ه حمل بختني - 
أي جملين -من الكتب عليها سماعه. فكان لها الأثر الكثير في الفروع العديدة التي 
رويت عنه» کا يظهر ذلك في كتابه «الأم». 

أما الإمام أحمد هه فسبق أن أبا بكر الخلال 5ه رحل في جمع المسائل التي 
أفتى فيها فبلغت أربعين مجلداً. 

وهذا السبب قلا أن يتوفر في غيرهم» وإن وجد في مثل الأوزاعيّ َيه الذي 
تلد وهر من الان إلا[ قوس قي اساب ارق ي يسم فده 
تقليدهم؛ للحاجة للأحكام الشرعيّة في كل المسائل التي تقع للمكلفين» قال ابن 
برهان 5ه في سبب منع تقليد الصحابة #د: «لأن مذاهب الصّحابة #: إرتكثر 
فروعها حت يمكن لقلّد الاكتفاء مها طول عمره»". 

أضف إلى ذلك أنه وجد العلماء المجتهدون في مذاهبهم حيث أثروا هذه 
المذاهب بكل جديد من المسائل التي وقعت في الأزمان اللاحقة هم» وحصلا لهم 
من الفروع المبنيّة عل أصوهم ما يستحيل وقوعه لغيرهم. 
)١(‏ ينظر: منهج كتابة الفقه المالكي ص١11-5.,‏ وغيره. 
(0) ينظر: مواهب الجليل ١ :١‏ ”2 وغيره. 


١ /اه‎ 

الثالث: كثرة تلاميذهم الذين تلقوا عنهم وآثروا الانتساب إليهم ونقلوا 
فتاويهم: 

قال الشافعي #5ه: «الليث أفقه من مالك إلا أنَّ أصحابه لم يقوموا به»» إذ لا 
يكون مذهب لعا إلا بالتلاميذ الذين يقومون بنقل مسائله ونشر-ها بين الناس» 
فلولا التلاميذ يضيع فقه الإمام كائناً من كان فهم حلقة نقله إلى الآخرين. 

قال الذهبيّ يد" عن الإمام أبي حنيفة #ه: «تفقه به جماعة من الكبارء 
منهم: زفر بن الهذيل» وأبو يوسف القاضي» وابنه حماد بن أَبي حنيفة» ونوح بن أي 
مريم المعروف ب(نوح الجامع)» وأبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي» والحسن 
بن زياد اللؤلؤيء ومحمد بن الحسن؛ وأسد بن عمرو القاضي» وروئ عنه من 
المحدّثين والفقهاء عدّة لا بحصون». 

وترجع كثرة تلامذتهم وحرصهم علل الانتساب لشيخهم؛ للمكانة الرفيعة 
التي يكون عليها هذا الشيخ من حسن تربيتهم ومعاملته هم» وإك علو درجته 
العلميّة ودقة فهمه بحيث لا يبلغها تلاميذه» وإلى صدقه وشدّة ورعه وتقواه كا 
سيأقي. 

الرابع: توفر الجهابذة من الحقّاظ الذين كرّسوا أوقاتهم في الاحنجاج لمسائل 
هؤلاء الأئمّة: 

فها هو أبو يوسف #ه المعروف بمكانته الحديثيّة يرد علل الأوزاعي له 
وعلل ابن أي ليك ذه انتصاراً لأبي حنيفة يه وكذلك محمّد بن الحسن الشيباقٌ 
ذه الذي رحل إلى الإمام مالك 4 ولزمه ثلاث سنوات وسمع منه«الموطأ» فَإِنّه 
بعد ذكره ما رواه عن مالك ذه من الأحاديث ذكر ها ذهب اليه أبو حنيفة 
وأصحابه د ثم احتج لهم علل مالك ه كا في موطأ مالك بساع محمّد بن 


. 175-١١ في مناقب أبي حنيفة ذه ص‎ )١( 


10۸ 
ا لجسن المشهور بموطأ حمد» وألّف أيضاً ا لحجّة علن أهل المدينة: في تأييد ما 
قال محمّد بن ساعة ذفه: «كان عيسئ بن أبان يصلى معنا وكنت أدعوه أن 
يأ محمّد بن الحسن فيقول هؤلاء قوم يخالفون الحديث» وكان عيسئ حسن 
جلس في المجلسء فلا فرغ محمّد أدنيته إليه» وقلت له: هذا ابن أخيك أبان بن 
صدقة الكاتب ومعه ذكاء ومعرفة بالحديثء أنا أدعوه إليك فيأبى ويقول: أنتم 
تخالفون الحديث. فأقبل عليه» وقال: يا بنيٌ» ما الذي رأيتنا نخالفه من الحديث لا 
تشهد علينا حن تسمع مثاء فسأله يوك عن خمسة وعشرين بابا من اذيك 
فجعل محمد بن الحسن يجيبه عنهاء ويخبر با فيه من المنسوخ» ويأتي بالشواهد 
ما ظننت أن في ملك هذا مثل هذا الرجل يظهر للناس» ولزم محمد بن الحسن 
ا لذا حتول تفقه». 
وعيسئ بن أبان هذا آلف «الحجج الصغير» في الردّ علل ما ادّعاه عيسئ بن 
يبدوا ما عندهم بشأن كتاب الحاشميّ» ول ريعجبه ما كتبه إسماعيل بن حماد ولا ما 
سطره بشر» ولا ما جمعه يحيئ بن أكتم» وإِنَّا أعجبه غاية الإعجاب كتاب عيسى 
بن أبان» واعتبره قاضياً علل كتاب الهاشميّ. 
الضرافة من الغراق فق وله الآخيرة من غر أن يمكتث ها إلا اشير يسيرةة 


)١(‏ ينظر: بلوغ الأماني ص 2.59 وغيره. 


١64 

حيث لر جد متّسعاً لنشر قديمه بالعراق بعد كتاب عيسئ بن أبان. 

ولعيسئ كذلك كتاب في الرد علل المريسيّ والشافعيٌ في شروط قبول 
الأخبار©. 

وللحافظ الطحاوي (ت١٠7ه)‏ كتب عديدة في نصر المذهب كدمعاني 
الآثار»» و«مشكل الحديث»» و«اختلاف العلماء»» و«أحكام القرآن»» وغيرها”. 

ومن الحفاظ والمحدثين في هذا المذهب: الحافظ إبراهيم بن معقل النسفيّ 
(ت195ه) والحافظ أبو يعلل الموصلي (ت/7١‏ اه) 5-8 

الخامس: خدمة مذاهبهم من قبل العلماء تأصيلاً وتفريعاً وتقعيداً: 

إن الله سَخَّر لمذاهب هؤلاء الأئمّة من كرّس حياته في خدمتها من حيث 
الأصولء فقيل إِنَّ أبا يوسف هو أوّل من أف في أصول أبي حنيفة هه وعيسئ 
بن أبان يكثر في كتبه من نقل نتفاً في الأصول عن محمد بن الحسنء وأبو بكر 
الرازي كثير النقل من كتب عيسئ في كتابه «الفصول في الأصول»”» وأشهر كتب 
أصول الحنفيّة: «الأصول» لفخر الإسلام البَزْدَويْ (ت ٤۸۲‏ ه)*» و«الأصول. 
لشمس الأئمة السَّرَخْسِيٌ-(ت نحو ٠٠45ه)*»‏ و«التوضيح» لصدر الشر-يعة 
( ت۷٤‏ ۷ه)”» و«التحرير» لابن ال مام (ت ٦١‏ ۸ه)"» وعليها شروح لا تحص 


ا 

(۲) ينظر: الجاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي ذه ص ۳۹-۳۲ وغيره. 

(۳) ينظر: بلوغ الأماني ص 5٠‏ وغيره. 

(5) ينظر: الجواهر المضية ۲: 20415-59414, وتاج التراجم ص٥٠٠۲»‏ ومقدمة المداية ۳: ٤٠ء‏ 
والفوائد البهية ص‌۲۱۱-۲۰۹» وكتائب أعلام الأخيار ق57١/‏ ب-۷١٠/‏ بء الأعلام :١‏ 
١هء‏ وغيرها. 

(5) ينظر: تاج التراجم ص٤۲۳‏ الجواهر المضية ۳: 7 الفوائد ص١5‏ 5؛ الكشف ١٠١:١‏ . 

(0) ينظر: تاج التراجم ص ۰۲۹۲ ومفتاح السعادة ؟: ۱۷۱-۷۰ والفوائد ص5/١-‏ 
5ه والكشف ٤٩١ :١‏ والأعلام ٠١ ٤ :٤‏ ومعجم المؤلفين ۲: 54" وغيرها. 

(۷) ينظر: الضوء اللامع 5: ۱۲۷ والفوائد ص٦۲۹۸-۲۹.‏ والكشف ٥۸:١‏ وغيرها. 


۱11۰ 
عدداًء فتجد في كل منها تحريراً للأصول التي اعتمد عليها أبو حنيفة 4 وأصحابه 
في استنباط الفروع من أدلّتهاء ومشل هذه العناية كانت في المذاهب الأخرئ 

المتبوعة. 

قال الحافظ ابن رجب ذه : : «أقام الله من يضبط مذاهبهم ويحرّر قواعدهم 
حت ضبط مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده وفصوله. حتى ترد إلى ذلك 
الأحكام ويضبط الكلامٌ في مسائل الحلال والحرام» وكان ذلك من لطف الله 
بعباده المؤمنين» ومن جملة عوائده الحسنة في حفظ هذا الدين» ولولا ذلك: لرأئ 
الناس العجب العُجاب من كل مق متكلّف معجب برأيه جريء علل الناس 
ونَّابِء فيدّعي آنه إمام الأئمّة» ويدّعي هذا أنه هادي الأمّة وأنَّه هو الذي ينبغي 
الرجوع دون الناس إليه والتعويل دون الخلق عليه» ولكن بحمد الله ومتته انسدٌ 
هذا الباب الذي خطره ه عظيم وأمره جسيم يم» وانحسمت هذه المفاسد العظيمة. 
وكان لدم أطقن اه مال لادد وسيل فر اده وعو اه اا 

السادس: نقل مذاهبهم بطرق متواترة أو مشهورة: 

فمثلاً في مذهب أبي حنيفة 5ه ا معوّل عليه في نقل أقواله هي كتب ظاهر 
الرواية التي ألفها تلميذه محمّد بن الحسن 4 وهي مرويّة عنه بطرق مشهورة أو 
متواترة» أما غيرها من كتب غير ظاهر الرواية التي رويت عنه بطرق آحاد فنا 
غير معتمدة في نقل أقوال صاحب المذهب وأصحابه #د. 

أما غير مذاهب هؤلاء الآئمّة فإننا نجد هذا معدوم لديهم» فأقوئ ما يقال 
في بعض أقواهم أئَّا رويت بطرق آحاد صحيحة» دون تفصيل لضوابط هذا 
القول وشروطه» ما يجعله كالعدم؛ لأننا لا نعرف هل كلامه مقيّد بشىيء معين أو 


)١(‏ في الرد علل من اتبع غير المذاهب الأربعة ص‌۲۹-۲۸. 
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وقال العلامةٌ السيّدُ علوي المّقّاف الشافعي 46: «صرّح جمعٌ من 
أصحابنا بأنّه لا يجوز تقليدٌ غير الأئمّة الأربعة» وعلّلوا ذلك بعدم الثقة بنسبتها 
إلى أرباءها؛ لعدم الأسانيد المانعة من التحريف والتبديل» بخلاف المذاهب 
الأربعة» فإ أئمّتها بذلوا أنفسهم في تحرير الأقوال» وبيان ما ثبت عن قائله ومالر 
يثبت» فان أهلها من كل تغيير وتحريف» وعلموا الصحيح من الضعيف...» 

السابع: تدوين مسائلهم: 

إن من تمام حال المذاهب الأربعة أنّها دوّنت بأيدي أصحابها أو تحت أعينهم 
أو بأيدي تلاميذهم» فحفظت عن الضياع والتحريف والتبديل» بخلاف غيرهم 
فلم تحظئن بذلك» ذ فما دون منها دونه أرباب هذه المذاهب الأربعة» ومعلوم أثّنا لا 
نأخذ رأي مالك من كتب الحنفيّة وبالعكس» فكيف يكون لنا أخذ قول غير 
هؤلاء الآئمّة من كتبهم» فعلاء هذه المذاهب إر يعتنوا بتحرير وضبط غير أقوال 
أئمّة مذاهبهم؛ لذلك كثيراً ما يخطئون في نقل قول أحد المذاهب المدوّنة في كتبهم. 

وقد دقّق أصحاب المذاهب المشهورة في النقل عن أئمّتهم» فهم لا يقبلون 
قولهم من أي كتاب» وإن كان صاحبه من أهل المذهب» ما إريثبت هذا الكتاب 
ويصل إلينا بطريق مشهور أو متواترء قال العلامة زين الدين ابن نجيم ذه ": 
«وطريق نقله لذلك عن المجتهد أحد أمرين: 

١‏ ما أن يكون له سند فيه. 

".أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي» نحو: كتب محمد بن الحمسن 
ولح ا اليا نبب للاكيررة ل ع للدي لذ الخير اموا أن 
المشهورء هكذا ذكر الرازي» فعلل هذا لو وجد بعض : نسخ النوادر في زماننا لا 
يحل عزو ما فيها إلى محمد ذه ولا إلى أي يوسف؛ لأئّا إرتشتهر في عصر.نا في 


.٠* في الفوائد المكية ص‎ )١( 
. ۲۸۹ :5 في البحر الرائق‎ )۲( 
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ديارناء ور تتداول» نعم إذا وجد النقل عن النوادر مثلاً في كتاب مشهور معروف 
ك«الحداية» و«المبسوط» كان ذلك تعويلاً عل ذلك الكتاب». 

وقال الفقيه ابن حجر الهيتميّ 4 في سبب عدم تقليد الصحابة #:: «نقل 
إمام الحرمين هه عن المحققين امتناعه علل العوام؛ لارتفاع الثقة بمذاهبهم؛إذلر 
تدوّن وتحرر وجزم به ابن الصلاح 5ه وألحق بالصحابة #: التابعين د وغيرهما 
من ار يدون مذهبه». 

وقال العلامة عبد الغنيٌ النابلميّ 5ه": «وأما تقليد مذهب من مذاهبهم 
الآن غير المذاهب الأربعة فلا جوز؛ لا لنقصان في مذاهبهم ورجحان المذاهب 
الأربعة عليهم؛ لأنَّ فيهم الخلفاء المفضَلين عل جميع الأمَّةء بل لعدم تدوين 
مذاهبهم» وعدم معرفتنا الآن بشروطها وقيودهاء وعدم وصول ذلك إلينا بطريق 
التواتر حتئ لو وصل إلينا شيء من ذلك كذلك» جاز لنا تقليده؛ لكنّه ريصل». 

الثامن: كثرة الورع والتقوى والعبادة التي كانوا عليها: 

قال ابن سيرين ه: «إن هذا العلم دين» فانظروا عمّن تأخذون دينك“ 
وروي مثله عن مالك ذه وخلائق من السلف”©. 

وقال النووي” ذه: «وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع» مشهوراً بالديانة 
ااه والصيانة الراهر ‏ وكان سالات قله يعمل :نا لذ يلزه القام يق بالا 
يكون عالاً حت يعمل في خاصّة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لو تركه لريأثم» وكان 


يحكى نحوه عن شيخه ربيعة کین . 


() في الفتاوئ الفقهية الكبرىل: : /ا٠”7.‏ 

( ۲) في خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق ص14-57/8. 

(۳) في صحيح مسلم :١‏ ٤٠ء‏ وسنن الدارمي :١‏ ١٤۲٠ء‏ وجامع التحصيل :١‏ ۷۳ء وتاريخ جرجان 
١‏ وغيرها. 

() ينظر: المجموع :١‏ 5لاء وغيره. 

() في المجموع :١‏ 5/. 

(") وينظر: معالرالقربة في معالر ا حسبة ص 187» والفتاوئ الفقهية الكبرى 27١7 :١‏ وغيرهما. 
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التاسع: تطبيق مذاهبهم في القضاء وتبنيّ بعض الدول الإسلاميّة لمذاهبهم 
كمذهب رسمي للدولة: 

إِنَّ هذا الأمر جعلها حيّة تعيش مع الناس حياتهم» وأثراها بكثرة الدول 
التي طبقتهاء والقضاء الذي ألقي على عاتقهاء فها هو أبو يوسف #ه تلميذ أبي 
حنيفة 4 يدعى أوّل قاضي قضة في الإسلام فيعيّن أرباب مذهبه في القضاء في 
دولة العباسيّين» ويستمرٌ الحال عل ذلك» وكذلك فإِنَ الدولة العثانيّة التي 
حكمت ما يقرب من سبعة قرون» وكانت أعظم دولة على وجه الأرض كان 
مذهبها الرسمي هو المذهب الحنفيٌ» وما زالت غالبية الدول الإسلاميّة مستمدّة 
لأحكام الأحوال الشخصيّة من المذهب الحنفيّ؛ وأما المذهب المالكيٌّ فمنذ 
القديم ودول المغرب العري تحكم به» وهلم جرًا. 

قال العلامة ول الهلويٌ لاه : «أي مذهب كان أصحابه مشهورين وسّد 
إليهم القضاء والإفتاء» واشتهرت تصانيفهم في الناس» ودرّسوا درساً ظاهراً 
انتشرت في أقطار الأرض و ر 0 ذلك الحين» وأي مذهب كان 
أصحابه خاملين وإر يتولوا القضاء والإفتاء» وإريرغب فيه الناس اندرس بعد 
حين»””. 

العاشر: قبول الأمة ها دون سواها: 

فرغم كثرة المجتهدين من علماء الإسلام, إلا أنََا إرتذعن لتقليد غير الأئمة 
الأربعة» قال العلامة الدٌهلويٌ” #: «إِنَّ هذه المذاهب الأربعة المدونة قد 
اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها عن جواز تقليدهاء وفي ذلك من المصالح ما لا 
يخفى, لا سيم| في هذه الأيام التي قَضّرت فيها الهمم» وأشرّت النفوس الهوئ» 
وأعجب كل ذي رأي برأيه». 


.١5-١6ص عن الإنصاف‎ ٠١ ينظر: مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص‎ )١( 
. ٩۷ص في الإنصاف في أسباب الاختلاف‎ )0( 


وجعل 5د" من خصال المجتهد المطلق: «أن ينزلٌ له القبول من السماء» 
فأقبل إلى عليه جماعاتٌ من العلماءِ من الْمَسّرِين والمحدّئين والأصوليّين وحفاظ 
كتب الفقه» ويمضي علل ذلك القبول والإقبال قرون متطاولة حتى يدخل ذلك في 
ا 

ومعلوم ان هذا البول لريحصل لخير هؤلاء الأ وقد مئ عليه قرون. 
وفي هذا المعنى يقول بحر العلوم اللكنويّ #: «والحاصل أن من ادع بألّه قد 
ات يرم الاسدياد: الظلق ال والكلقة الآريدة افطع لا كوه 
كن اما N‏ امن اله UN RSG‏ صر E‏ 
زمان دون زمان» ولا علل بشر دون بشرء ومّن ادّعئ انقطاعها في نفس الأمر مع 
إمكان وجودها في كل زمان» فإن أراد أنَّه إر يوجد بعد الأربعة مجتهدٌ اتفق 
الجمهور عل اجتهاده وسلّموا استقلاله كاتفاقهم عل اجتهادهم» فهو مسلم 
وإلا فقد وجد بعدهم ع أرباب الاجتهاد المستقل: کان ثور البغدادي» وداود 
الظاهري» ومحمد بن إسماعيل البخاري» وغيرهم» علل ما لا يخفئ على من طالع 
كتب الطبقات»”". 





()ن الإنصاف ص١2.‏ 
(۲) ينظر: النافع الكبير ص١١‏ عن شرح مسلم الثبوت. 
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الدراسة الثانية عشر 
أهمية الالتزام بمذهب فقهي” 

تمهيد: 

إذخااشيق ذكره من اساب تقليد اة الأربعة له مدعل ق أهية الالترام 
بمذهب فقهيّ» ومن أراد الاستقصاء في هذا طال به الكلام؛ لما لذلك من القيمة 
والفضل والأهمية بمكانء لكتنا نذكر هنا شيئاً يدل علل المقصود. قال الإمام 
الكوثري ##”: «إِنَّ المسلم الرزين لا ينخدع بمثل هذه الدّعوة - آي اللامذهبيةء 
فإذا سمع نعرةً الدّعوة إلى الانفضاض من حول أثمّة الدين الذين حرسوا أصول 
الدين الإسلاميّ وفروعه من عهد التابعين إلى اليوم كما توارثوه من النَيّ 42 أو 
طَرَّقّ سمعه نعيق التيل من مذاهب أهل الحقّ» فلا بد له من تحقيق مصدر هذه 
النّعرةه واكتشاف وكر هذه الفتنة. 

وهذه التّعرة لا يصح أن تكون من مسلم صميم درس العلوم الإسلاميّة 
حق الدراسة» بل إلا تكون من متمسلم مندسٌ بين علماء المسلمين» أخذ بعض 
رؤوس مسائل من علوم الإسلام» وبقدر ما يظن نا تؤهله صنائعه ومر شحيه. 
فإذا دقّق ذلك المسلم الرّزين التّظر في مصدر تلك التّعرة بنوره الذي يَسَعَ بين 
بدي يود نخسا لا شارك المسلمين في آلامهم واا إلا في الظاهر» بل يزاين 
ویصادق ااا يتخذهم المسلمون بطانة». 


(۱) تعرضت هذا الموضوع في كتاب «المدخل»» وأختصر منه هاهنا ما يكفي المقام. 
(۲) في مقال اللامذهبية قنطرة اللادينية من مقالاته ص 77. 


أهمية الالتزام بالمذهب: 

الأول: الخروج من الفوضى الفقهية: 

إن المذاهب انتشرت ف البلادء وأهل كن مصر عدون عدا منهاء 
خالقه والناس فيا بينهم» فإن ترك التقليد عمّت الفوضى والاضطراب في معرفة 
الأحكام الشرعية بين الناس» وشاع الجهلء فلا تجد خاصتهم يميّزون بين السنن 
والأركان والواجبات في الطهارة والصلاة وغيرهاء فأصبح الناس سكارئ وما 
هم بسكارئء لا يعرفون حكم الله تعالى في أفعالهم وأقوالهم» وما يعرض هم من 
وقائع. 
الناس عن اتباع الحوئء لأن الرجل العاميّ إذا حصلت له الحرية في أن ينتقي من 
أقزال الققياءما براق هرا فان الدين بصي لبان تى الان فايب 
أهواؤهم. 

قال العامة عبد الله خير الله ه: «أليس هذا النّظر في الأحكام من جديد 
تنقيصاً للأئمّة ومن جاء بعدهم؟ ورفضاً لأحكامهم وعدم الرضا يهم؟ أليس هذا 
النّظر هدماً لكيان الشّريعة وعدم احترام علماثنا؟ ليس هذا التظر يفض إلى عدم 
الاستقرار في أحكام الشّريعة الخراء والتشويش عل العامة عندما يكثر 
المجتهدون» وكل ير رأيه» وحينئذ تكون الفوضى في أحكام الشّريعة» وتصير 
ع 2 0 ت e‏ 
الأحكام العوبة في ايدي من لا يدري انه لا يدر 

الثاني: عدم التلاعب بأحكام الدين: 

إن المسلمين رضوا با ارتضاه هم علماؤهم الأتقياء» وبقوا طوال التاريخ 


. ينظر: الاجتهاد ص٤۸ » عن الشيخ عبد الله خير الله‎ )١( 
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الإسلامي يتعبدون الله تعالك على ما قيّد هم من أحكام » فيعرفون حكم الله في كل 

مسألة» فكل شيء مدوّن ومعلوم وواضح» فلم يعد للهوئ مجال ليتلاعب بهذه 

الشّريعة المطهرة» وما فَيّد كان لأعلم الاس وأورعهم في خير العصور المشهود لها 

بالخيرية من الرسول المصطفئ يك وحرّره وحمله عنهم من كل جيل عدوله من 

العلماء الأتقياء» وكانوا يُمَرٌّعون عليه با يكفي حاجة النّاسء إلا أنه لا بد أن 
يوجد في كل عصر من يخرج عن المألوف. 

ففي بداية الأمر جرّأ داود الظاهريٌ هه العامّة عل ما لا قبل لحم به» من 
أخذ الأحكام مباشرة من الكتاب والستةء حيث حرم عليهم التقليد. 

ومن صوره ما يي: 

.١‏ العوام؛ الذين تبون الأحكام الشرعيّة لديهم عندما يرون كل يفتي من 
عنده» فيظئُون أنَّا مسألة مزاج وهوئء حتئ إذا كلّمت أحدهم في حكم شرعيٌ 
قال لك مفتياً: إِنّ ا لحكم من وجهة نظري كذا. 

قال العلامة محمد حسنين خلوف #": إن تحذير عامّة الاس وخاصتهم 
عن التقليدء ونبيهم عنه مطلقاً؛ اعتماداً على مثل الآثار والنقول ل التي ذكرها ابن 
القيم وابن حزم وابن تيمية» وتبعهم في ذلك غيرهم: كالشوكانّ #دء ومن نحا 
نحوه» قد جلب علل كثير من المغترين بأنفسهم من المنتسبين إلى العلم في هذه 
العصور شرا مستطيرا حت زعم بعضهم من لا يحسن عل ولا عملا أن مثله 
منهيّ عن التقليد وأنّه مكلّف بالتّظر في الكتاب والسنّة والأخذ منها بالاستقلال 
كالمجتهدين سواء» حتئ تشبّهوا بهم وقالوا: هم رجال ونحن رجال» وسوغوا 
لأنفسهم أن يخوضوا عباب هذا الأمر الخطير» يحسبونه هيّناً وهو عند الله عظيم» 
فألحدوا وتطرّفوا على سائر المقلدين» حتّى شبهوهم باليهود والتصارئ» وطرحوا 


(۱) في بلوغ السول (ص5 55-5). 


۱۸ 
كتب الفقهاء» وأقوال العلاء الرّاسخين» وأصبح لن فو ا ا 
إل الله من أقوالهم وأعماهم». 

؟. بعض المشتغلين بالعلم؛ من إريرزقوا حظاً من الفقه» لا سيم من يكثر 
الاشتغال بالحديث النبويّ الشريفء فإنّهِ يلاحظ نفرة عجيبة بينهم وبين أهل 
الفقه؛ لتوقفهم على ظواهر النصوص والاحتكام إليها في بيان الأحكام الشرعيّة 
دون أن يكون لديهم أصول وقواعد في الاستنباط. 

وهذه الحال للرواة قدياً ففي هؤلاء المكثرين من الرواية بدون اهتمام 
بالتفقه والدّراية» يقول إمام اجرح والتعديل شعبة 4: «كنت إذا رأيت رجلاً من 
أهل الحديث يجبِيء أفرح به» فصرتٌ اليوم ليس شيء أبغض إِنّ من أن أرئ واحداً 
متهم )). 

وقال الإمام المحدّث ابن عيينة #ه: «أنتم سحنة عين» لو أدركنا وإيّاكم 
عمر بن الخطاب يه لأوجعنا ضربا». 

وقال عمر بن الحارث ‏ شيخ الليث -: «ما رأيت علماً أشرف وأهلاً أسخف 
من آهل الحديث»". 

وسبب ذلك توسّعهم الكبير في الرّواية» وتحصيل السّند العالي كان أكبر 
َهِم؛ فلم يكن هم معرفة بالفقه. 

لذلك كان من الواجب إنزال كل في منزلته» وإعطاء كل ذي حقٌّ حقه. 
وأخذ كل علم من أهله. فأهل الحديث ليس من الإنصاف والتحقيق الرجوع 
إليهم في علم الفقه والعقيدة والتصوّف. وإنَّما عليهم التعويل في علم ال حديث 
والرجال وصحّة الأحاديث وضعفها؛ لأنّه العلم الذي سبروه وأجهدوا أنفسهم 
فيه» وما أروع ما روئ الإمام المحدث الأعمش #ه بعد أن سئل عن مسألة في 


)١(‏ ينظر: تأنيب الخطيب ص 27١‏ وغيره. 
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مجلس وكان فيه أبو حنيفة نه فقال له الأعمش 4ه: ما تقول فيها؟ فقال أبو 

حنيفة #ه: كذا وكذاء فقال: من أين لك هذا؟ قال: أنت حدثتنا عن آي صالح 

عن أبي هريرة ذه عن رسول الله #ة بكذاء وسرد عدّة أحاديث علل هذا النمطء 

فقال الأعمش ذيه: حسبك. ما حدثتك به في مئة يوم تحدثني به في ساعة واحدة. 

ماعلمت أنّك تعمل بهذه الأحاديث معشر- الفقهاء أنتم الأطبّاء. ونحن 
الصيادلة» وأنت يا أبا حنيفة ذه أخذت بكلا الطرفين". 

وقال الإمام بشر 5ه: «كنا نكون عند ابن عيينة يه فإذا وردت علينا مسألة 
مشكلة يقول: هاهنا أحد من أصحاب أبي حنيفة ه؟ فيقال: بشر» فيقول: أجب 
فيهاء فأجيبء فيقول: التسليم للفقهاء سلامة في الدين»". 

۳. القائلون بالفقه الانتقائي أو الاجتهاد الانتقائي علل حسب الحاجة 
والمصلحة العقلية المنوهمة لديهم فإِنَّ مَن يتابع أحوالهم وكتاباتهم يجدهم بعيدين 
كل البعد عن علم الحديث والاشتغال به» فكثير منهم جعلوا مجرّد تصوّراتهم 
باجاضرح عط لحاس ل ا 

قال العامة عبد العزيز العيون السود كد" TT‏ 
اتباع السلف» وجعل نفسه مجتهداً أو حدثاً واستة بممعرسو شب انه يصاع 
لاستنباط الأحكام» وأجوبة المسائل من القرآن والحديث في هذا الزمان» فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه» أو كاد أن ينخلع» فأيم الله إرترٌ طائفة يمرقون من 
الدّينَ مروق السَّهم من الرّمية إلا هذه الطائفة ا منكرة لتقليد السَّلف الذَّانَة 
لأهلهاء ولقد صدق أحد زعمائهم حيث قال بعد تجربة: «إن ترك التّقليد أصل 
الإلحاد والزندقة في حقٌ العامة».. 


)١(‏ ينظر: الاجتهاد ص ١٠ء‏ ومقدمة نصب الراية ص ۲۸۷» وغيرهما. 
(0) ينظر: الجواهر المضية :١‏ 2501 وغيره. 
(۳) في الاجتهاد ص59 .١160١0-١‏ 
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وني حن العلماء أيضاء فإنَّ الوَرِعَ الي المنائف من الله تعاك المحبّ له 
ولرسوله ## الباذل وسعه في طلب الحق» كالكبريت الأحمر اليوم لا يوجد إلا 
نادر» وغالبهم إذا ترك التقليد جعل يتّبع الذخصء ويطيع هوى نفسه. ويتخذ 
إلهه هواه وأكثرهم لا يترك التقليد إلا ليجادل المقلدين» ويوقع الفساد بين 

المسلمين» ويجعل العامّة زنادقة ملحدين. 

فقد علم أن ترك التّقليد في حقهم أصل الرَّندقة والإلجاد» ولقدصدق 
بعض أكابرناء إنَّ هؤلاء عاملون بالحديث» ولكن بحديث النَّمْسء لا بحديثِ 
سيد الرّسل :2». 

الثالث: صعوبة وعسر استنباط الأحكام من القرآن والسنّة للمتأخرين: 

فصل ذلك العامة ولل الله الدّهلويٌ” ذه فقال: «إِنَّا حالة بعيدة غير واقعة 
لبعد العهد عن زمان الوحي» واحتياج كل عالر في كثير مما لا بذ له في علمه إلى ما 
مضل من روايات الأحاديث على تشعب متونها وطرقهاء ومعرفة مراتب الرجال» 
ومراتب صحة الحديث وضعفه» وجمع ما اختلف من الأحاديث والآثارء والتنبّه 
لما يأخذ الفقيه منهاء ومن معرفة غريب اللغة وأصول الفقه» ومن رواية المسائل 
التي سبق التكلّم فيها من المتقدّمين مع كثرتهبا جداً وتباينها واختلافهاء ومن 
توجيه أفكاره في تمييز تلك الروايات وعرضها علل الأدلةء فإذا أنفذ عمرّه في ذلك 
كيف يوني حق التفاريع بعد ذلك» والنفس الإنسانيّة وإن كانت زكيّة لها حد 
معلوم تعجز عا وراءه. 

وإَِّا كان هذا ميسّر للطراز الأول من المجتهدين حين كان العهدٌ قريباً: 
والعلوم غير متشعّبة» علل آنه ريتيسّر ذلك أيضاً إلا لنفوس قليلة» وهم مع ذلك 
كانوا مقيّدين بمشايخهم معتمدين عليهم» ولكن لكثرة تصرّفاتهم في العلم صاروا 


.1/ا"-ا/١ في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص‎ )١( 
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وبا لحملة فالتمذهب للمجتهدين سر ألهمه الله تعالى العلماء» وتبعهم عليه 
من حيث يشعرون أو لا يشعرون». 

وهذا الكلام من العلامة الدّهلوي 4 في غاية الدقة والروعة» فحفظ 
الآحكام الشرعية في هذه الشريعة المحفوظة ما كان إلا ذه المذاهب المقبولة» 
فإرادة الله تعالى اقتضت هذاء ولذلك أرشد ل العلاء الصادقين المخلصين من 
هذه الآمّة إلى التزام طريق هؤلاء الآئمّة» ولولا ذلك لبقي المسلمون يعيشون في 
فوضى واضطراب في الأحكام الفقهية لا نباية هاء وَلَفْتِحَ الباب لأهل الأهواء 
للتلاعب في هذه الشريعة الغرّاءء لكي الله غالب عاك أمره ولو كره المبطلون. 

الرابع: يسر استخراج الأحكام من الأصول والقواعد وأقوال الفقهاء: 

ِنَّ أمّة المذاهب استقرؤوا نصوص الشريعة وسبروهاء واستخلصوا منها 
الأصول والقواعد التي تنتظم فيها المسائل الفقهية لدئ كل منهم» فلم يبق عل 
مَن قلّدهم إلا استخراج أحكام ما لر ينصّوا عليه ما استجدٌ من المسائل الفرعيّة 
عل أصوطم وفروعهم التي وردت عنهم. 

حيث انبم قطعوا لمن بعدهم مرحلة طويلة وشاقة في استخلاص الفروع 
من نصوص الشارع» فكان عمل مَن بعدهم أيسر وأسهل في التعرّف على أحكام 
الشريعة» ويظهر هذا جلي ن قَرّعّ وقنّه ونفسّه في الاشتغال علل مذهب من 
مذاهب هؤلاء الأئمة # وسيأتي مزيد من التفصيل عند الكلام عن المجتهد في 
المذهب. 

الخامس: قلّة الدين والورع والتقوى وفساد ا حال كلا تأخر الزمان: 

يشهدٌ لذلك حديث النبيّ 8#: (خيرُ القرون قرني...)”» قال الحافظ ابن 
رجب 45ه: «ثم قل الدين والورع» وكثر من يتكلم في الدين بغير علم ومن 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) في الرد علل من اتبع غير المذاهب الأربعة ص۲۸-۲۷. 
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ينضّب نفسه لذلك وليس هو له بأهلء فلو استمرٌ ال حال في هذا الزمان المتأخرة‎ 
علل ما كان عليه في الصدر الأول بحيث أن كل أحد يفتي بيا يدّعي أله يظهر له أنه‎ 

الحنّ؛ لاختل به نظام الدين لا محالة» ولصار الحلال حراماً واحرام حلالاً. 

ولقال كل من شاء ما يشاء» ولصار ديننا بسبب ذلك مثل دين أهل الكتابين 
مخ قبلناء فاضت حكمة الله سبحانه أن خط الدين وَحَفْظة بان تصب لتاس 
أئمّة مجتمعاً علل علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية المقصودة في مرتبة العلم 
بالأحكام والفتوئ من أهل الرأي وال حديث. فصار الناس كلهم يعؤّلون في 
الفتاوى عليهم» ويرجعون في معرفة الأحكام إليهم». 

السادس: آنه لا فائدة عمليّة تعود علينا بترك الالتزام المذهبيّ والدعوة إلى 
الاجتهاد لكل أحد: 

إننا لو سلمنا أن من سيقوم بهذا الاجتهاد من أهله وله درجة عالية من 
التقوى والورع وإن كان هذا بعيد المنال» فإنّه لا ب له من أصول يحتكم إليها في 
استنباط الأحكام من مصادرها الأصليّة» فإن كان ذلكء. فلا بد عليه من 
استخراج الأحكام في جميع الأبواب الفقهية كما فعل المتقدّمون؛ ليشمل جميع 
نواحي حياة الفرد المسلم وهذا وإن كان مستحيل الوقوع؛ لكثرة الفروع 
وتشقهاة لكن لو ساهتا ذلك قا هي الفافدة من هذا العمل؟ فاد جيم ها بن 
أيدينا من الأحكام مبّن في كتب الفقه با لا مزيد عليه» أما المسائل المستجذة في 
هذا الزمان فقد فصّل أحكامها أصحاب هذه المذاهب فلم تبق شاردة ولا واردة 
إلا وحكمها واضح جل. 

لكن أَنَى لمثل هذا ا لمعي للاجتهاد من قبول من الله تعالى والناس لمذهبه 
اقلت مغل الا الأربعة »وال لدمن حاط وعدن ترون ملهة 
حديئياء وأصوليين يؤصّلون أصوله وقواعده وينافحون دونهاء وفقهاء يبيّدون 
شروط فروعه وضوابطها وتفريعاتها غير المتناهية» ومفسرين يفسر_ونآيات 


اا 

الأحكام في القرآن با يتوافق مع هذا المذهب» وغير ذلك نما ناله أهل المذاهب 
المتبوعة. 

وبناء عل ذلك. فإنّهِ لا فائدة من هذه الدعوئ للاجتهاد. إلا إذا امنا 
اا باكيم کارا عار ن عن الاب رالا فق ساط ن لا حرا 
وهذا يعني أئَِّم وكل من تبعهم من العلماء والأمّة الإسلاميّة في جميع القرون 
الخالية كانت علل غير هدئ ونور» ونحن في هذا العصر سنعيد الحق إلى نصابه. 

فأيّ ضلال وجور هذا الذي تنسب به أمة الإسلام وعلمائها إلى الضلال من 
أجل ظهور نفسه أو بدعة ابتدعها يريد حمل الناس عليهاء أو هوى في نفسه يسع 
لإيجاد واقع له. 

قال الشيخ محمد الحامد ه": «هذا الفريق من النّاس يُعمدون إلى زعزعة 
الثقة اء ويدعون إلى اجتهاد جديد ماثل» ولو إريكن لاستيفاء شروطه 00 
مکان ي الوجود الآن؛ ليزعم القاصرون م وفي علومهم ّم 
چ لوائه» فان هم أن ھدوا کک اس اليف فا کو e‏ 
م هم مقصرون بزعوهم فيهاء وهم من أجل هذا يعمدون إلى نشر كلمات 
تُلصة» ألقاها الأئمّة #: إبراءً لذمتهم» راس ء الذّين عن كواهلهم . 
لكنهم ألقوها إل الكاملين في مداركهم وعلومهم؛ ليحسنوا التصرف العلمي بهاء 
فيقوموا المعوّج في بعض الشؤون ما استطاعواء بفرض وجوده وتقدير حصوله. 
وذا كقول كل مه 6 إا صخ اديت فهو مسي وتهو هذاء, :.ييك أن 
بعض الرّقعاء طبّلوا له وزمرٌوا » وقاموا ينعقون في الأوساط السّاذجة بوجوب 
إعادة التظر في مقرّرات الأثمّة» متمثلين بكلام حق هو في ذاته» لكنّهم أرادوا به 
باطلا». 


(۱) في الاجتهاد ص17. 
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السابع: توحيد صفوف المسلمين, وجمع كلمتهم: 

إن هله الداعت الآرينة التى يتبثها الومعوق فى هارن الآرض ومغاريياء 
کل يتبع ما قاله ويعمل به بكل وقار وسكينة» ويحترم أتباع المذاهب الأخرئ 
وينزهم منزلتهم من التقدير» دون تشكيك أو غمز لهم علل ما عليه الجمهور. 

وهذا بخلاف مَن يدّعون الاجتهاد لكل فرد. فإنَّهِ في المدنية الواحدة تجدهم 
أشتاتاً وأحزاباء كل حزب با لديهم فرحون» فيرمي الآخر بأبشع التهم» فكل 
شيخ منهم يتحوّطه مجموعة من التلاميذ يرون أن الح معهم فحسب» ولا 
يتورّعون من إنزال الكفر بغيرهم لمخالفة فقهيّة يسيرة. 

قال العلامة يوسف الدجوي ": «علن أن النّاس لو أخذوا من القرآن 
والسنة كا يريد هؤلاء» لما وقف بهم الاختلاف عند حدٌّء ولأصبحت المذاهب 
أريكة لک ولات ووا کن قن لر مالین أزانا ذلك 
اليوم-». 





(۱) في الاجتهاد ص۷٥‏ . 


خاتمة الدراسات 
النسخ المخطوطة 
تم مقابلة كتاب «شرح عقود رسم المفتي» لابن عابدين علل ثلاثة نسخ 
قطرطة» والطبرعة ال اق همه جموعة رساك اللشهورة وط 
فضيلة شيخنا محمد رفيع العناني» فيكون مجموع النسخ التي اعتمد عليها في 
تصحيح الكتاب خمسة نسخ. 
وتم الرّجوع إلى عامّة مصادر الكتاب الأصلية» وبالتالي تصحيح نصوصه 
منهاء مع التدقيق في كل كلمة وجملة منها بسبب تدريسي لما مرّات عديدة» 
والتعليق عليه. 


قرسو فون الله تال بعد كن هاا ایکون الع ص ا ا تبراك 
يحصل بها الغنئ للقارئ الكريم. 

ولا حاجة لي أن أتحدّث عن وصف النسخ المخطوطة» فهي شاخصة 
للمطلع تحكي عن وصفها وحاها. 


وأشير هاهنا أنه تم توثيق الآيات القرآنية في داخل نص الکتاب» كا هو 
المعتاد عند عامّة لن 
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الصفحة الأولل من النسخة (أ) من النسخة الأزهرية 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (أ) من النسخة الأزهرية 
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الصفحة الأولى من النسخة (ب) من مكتبة جامعة الملك عبد العزيز 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) من مكتبة جامعة الملك عبد العزيز 





الصفحة الأول من النسخة (ج) من موقع الألوكة 
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الصفحة الأخيرة من النسخة (ج) من موقع الآلوكة 
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إسعاد المفتى 


عل رج عو ور النتي 


محمد أمين ابن عابدين (۲٥۲٠ه)‏ 


للدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
الأستاذ المشارك 
في كلية الشريعة والقانون 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 
6 
حاشية فخ فضيلة الشيخ المفتي محمد رفيع العثمانيٍ 


ره 


مقدمة فضيلة شيخنا المفتي محمد رفيع العثماني ‏ حفظه الله ورعاه-: 
رب يسر وأعن 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علل سيد الأنبياء والمرسلين محمد 
وعلل آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد. 

فإن الله كك من عل بتوفيقه لتدريس كتاب «شرح عقود رسم المفتي» 
للعلامة أمين بن عمر المعروف ب(ابن عابدين الشامي) 4# غير مرة لطلاب 
الصفوف العليا بجامعة دار العلوم كراتشي» وهو شرح لنظومته «عقود رسم 
المفتي»» وأثناء التدريس لر أزل أر اجع المصادر والكتب المختلفة المتصلة 
بالموضوع» وكلما وقعت علل فائدة علمية تتعلق بالمتن أو الشرح قيّدته عل هامش 
الكتاب المذكور» وفي بعض المواقع إرأجد الفرصة لمواصلة تقييد الفوائد العلمية 
فبقي ا امش بياضاًء إذن التعليقات المذكورة على هوامش هذا الكتاب الذي بين 
يديك ليست تأليفاً مستقلآ» بل هي مجموعة لتلك المذكرات والفوائد التي جمعتها 
وقيدتها أثناء تدريسي هذا الكتاب من حين لآخر. 

وقد استأذنني مشرف مكتبة جامعة دار العلوم كراتشي أن يخرج هذه الفوائد 
مطبوعة؛ ليعمّ نفعهاء فأجزته راجياً من الله غلا أن ينفع به الطلاب وأن يجعلها لي 
ذخراً ليوم القيامة. 

وقبيل طباعة الرسالة زدنا إليها فائدة جديدة: وهي أن أخانا في الله الشيخ 
لقاة سكير سمه اللا اللدرس ا دار الان کرات فد وام تنك ر 


١85 


بإثبات تراجم الفقهاء والمصنفين الذين جاء ذكرهم في الرسالة» وتعريف الكتب 
الواردة فيهاء إما بنص ما جاء في «حاشية عقود رسم المفتي» للشيخ أطهر حسين 
الأجراروي حفظه الله وإما بتلخيصها". 

وقد جاءت المنظومة «عقود رسم المفتي» في أصل «شرح عقود رسم المفتي» 
متناثرة هنا وهنالك؛ لحيلولة الشرح من المصنف بين قطعها المختلفة» فأبقيناها 
عل صنيع المصنف رحمه الله» وليسهل على القراء الرجوع إلى الرسالة المنظومة 
وحدها جعلناها أيضاً في أول الشرح مجموعة في مكان واحد. 

ونسأل الله كك آن ينفع بهذه الخدمة المتواضعة كا نفع بأصل الرسالةه 
ويتقبلها قبولاً حسناً ويجعلها لنا ذخراً ليوم المعاد. 


خادم جامعة دار العلوم كراتثي 
١‏ شعبان المعظم ١57١ه‏ 


)١(‏ تم حذف التراجم في هذه النسخة من تعليقات الشيخ محمد رفيع؛ لوجودها في 
التعليقات التي وضعتها علل شرح المنظومة بطريقة أدق وأفضل مما هو مثبثت في نسخة 
شيخنا الفاضل. 





1A۷ 


غ 
| 


باسم الإله شارع الأحكام مع حمده أبدأ في نظامى 

ثمّ الصَّلاةَ والسَّلامُ سَرمدا علل نبي قد أتانا باهدى 

وآله وصحبه الكرام علل مر الدهر والأعوام 

ا لحمد لله الذي مَنَّ علينا في البداية با هداية”» وأنقذنا من الضلالة بمحض 
الفيض” والعناية» والصّلاة والسّلام علل سيّدنا محمد الذي هو الوقاية من 
الغواية”» وعلل آله وأصحابه ذوي الرواية والدراية”» صلاةً وسلام“لا غاية | 
ولانهاية. 


)١(‏ قوله: (في البداية بالحداية)؛ لا يخفئ ما فيه من براعة الاستهلال؛ لأنّه أشار به إلى الكتابين 
في فقه الإمام آي حنيفة: بداية المبتدي والهداية للشيخ المرغيناني نور الله مرقده وأشار 
بقوله: (العناية) إل شرح الهداية المسمّيل بالعناية للشيخ البابرتي #» وبقوله: (الوقاية) 
إلى المتن المشهور في الفقه الحنفي المسمّئ بالوقاية» وبقوله: (نهاية) إلى كتاب النهاية شرح 
الهداية. حاشية العثماني. 

(؟) (بمحض الفيض): المحض كالمَّلس» اللبن الخالص الذي لريخالظه الماء» والفيض من 
باب ضربء فاض الماء فيضاً وفيوضة أي كثر حت سال» ورجّل فياض أي واب 
وجواد» كذا في ختار الصحاح» أقول: قد كثر استعمال الفيض بمعنى الجود» وهو المراد 
هنا. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (العواية)؛ بفتح الغين أي الضلالة» من باب سمع. حاشية العثاني. 

(5) قوله: (الدراية)؛ مصدر من دراه ودرك به أي علم ب وبابه رمي يرمي» وأدراه أعلمه. 
ختار الصحاح. حاشية العثاني. 

(05) قوله: (صلاة وسلاماً)؛ كلاهما مفعول مطلق لقوله: (والصلاة والسلام). حاشية 
العثانى. 


۸۸ 
وبعد فالعبدٌ الفقيرُ المذنث محمّد بن عابدين يطلب 
توفيق ربه الكريم الواحد والفوز بالقبول في المقاصد 

فقول أفقرٌ الورىئ المستمسك© من رخةام ولاه يأوقق© العرئ مد أن 

بن عمر عابدين الماتريديٌ” الحنفيٌ ‏ عامله مولاه بلطفه” الخفى -: 


)١(‏ قوله: (الورئ)؛ أي المخلوق» كذا في الصحاح. حاشية العثاني. 

(۲) قوله: (المستمسك)؛ الاستمساكء والتمسك والامتساك كلها بمعنئ الاعتصام وكذا 
التمسيك. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (بأوثق)؛ الأوثق اسم تفضيل من الوثيق» بمعنئ الموثوق به» وهو الشيء المحكمء 
وثق به يثق بكسر الثاء فيه ثقة إذا ائتمنه. حاشية العثماني. 

(6) قوله: (الغرئ)؛ بضم العين المهملة جمع العروة» وهي من الإبريق ونحوه مقبضة» أي 
آله وه الت ما دشل فيه الور عند شاه والهروة ها الس من الال ونا يوثق 
به» المختار والمنجد. حاشية العثماني. 

)٥(‏ قوله: (محمد أمين)؛ قد ذكرنا نبذة من ترجمته في صدر تعليقنا هذا فليراجع ثمة. حاشية 

(5) قوله: (الماتريدي)؛ نسبة إلى الشيخ أبي منصور الماتريدي» وهو إمام المتكلمين» منسوب 
إلى (ماتريد) قرية من سمرقند» ويلقب ب(علم الهدئ)» وهو رئيس علاء أهل السنة 
والجماعة بها وراء النهرء وكان حنفي المذهب. تتلمذ علل أبي نصير عياص تلميذ أبي بكر 
الجوزجاني تلميذ الإمام محمد بن الس الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة #د وتسمئ 
أتباعه بالأشعرية» ويسمئ مجموع الفريقين بالأشاعرة تغليباً لاسم أي الحسن الأشعري. 
لأنه أشهرء وأكثر علا بالدقائق والدلائلء توفي الإمام أبو منصور سنة خمس وثلاثين 
وثلاث مائة» ودفن في موضع يقال جاكرد وقبره مشهور يزار ويتبرك به» كذا في شرح 
العقائد. 
وصنف الإمام الماتريدي التصانيف الجليلة» ورد أكاذيب أصحاب العقائد الباطلة» له 
كتاب «التوحيد»» وكتاب «المقالات»» وكتاب «أوهام المعتزلة»» و«ردٌ الأصول 
الخمسة» لأبي محمد الباهلى» و«رد الإمامة» لبعض الروافضء كذا في الحاشية على 
النبراس نقلاً عن الفوائد. ا 

(۷) قوله: (بلطفه)؛ طف ككرّم: أي صغرء واللطف في العمل الرفق فيه» واللطف من الله 
تعالى التوفيق والعصمة» ختار الصحاح. حاشية العثاني. 





وفي نظام جوهر نضيد 


سمته عقود 


وعقد د باهر فريد 


يحتاجه العامل أو من يفتي 


١4 


١‏ ع ل 
نطو تی الت نظمتها في «رسم ال اوضح به مقاصدهاء وَأقيدٌ به آوابدها“ 
وشواردها"» أسأله ل أن يجعلّه خالصاً لوجهه الكريم» موجباً للفوز العظيم؛ 
فأقول وبه أستعين في كل حين: 


باسم الإله شارع الأحكام 
د ا والسَّلامُ سَرمدا 
وآله وصحبه الكرام 
وبعك فالعبد الفق المذنثُ 


توفيق ربه الكريم الواحد 


غ 
1 


مع حمده بدا في نظامي 
عن نبي قد آتانا بالهدئ 
على مر الدهر والأعوام 
محمد بن عابدين. يطلب 


والفوز بالقبول في المقاصد 


وعقد در باهر“ فريد 


يحتاجه العامل أو من يفتي 


وني نظام جوهر ا 


المفتى 


سميته : عقود رسم 


)١(‏ قوله: (رسم المفتي)؛ الرسم في اللغة العلامة» وما كان لاصقاً بالأرض من آثار الدار. 


حاشية العثاني. 
(؟) الأوابد: هي الوحوش: وهو كناية عن المضامين التي يعسر ضبطهاء كا في الحواشي 
ص٣۲‏ . 


قال شيخنا العثاني في حاشيته: «الأوابد جمع الأبدة» وهي الأمر العظيم الذي ينفر عنه 
والوحش والشيء الغريب» وأوابد الكلام غرائبه» المنجد وقد شبه المصنف المضامين 
التي يعسر ضبطها بالأوابد». 

)۳( أي النوادر والغرائبء كما في الحواشي ص ه .١‏ وقال العثاني في حاشيته: «شواردها؛ مع 
شاردة: وهي النافر والخارج عن الطاعة» وشوارد اللغة نوادرها وغرائبهاء المنجد». 

(5) قوله: (النضيد)؛ فعيل من نضد المتاع نضداًء ضم بعضه إلى بعض متسقاً أو مركوماًء 
فالمتاع نضيد» المغرب. حاشية العثاني. 

(0) قوله: (باهر)؛ أي مضيء. حاشية العثاني. 





۱۹۰ 


وها أنا أشرع في المقصود سمت من فقن بحر الود 
اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحُه عن أهله قد عل 
وها أنا أشرع في المقصود تمتا من فيضن بحر امود 
اعلم بأن الواجب اتباع ما ترجيحُه عن أهله قد عُلم 
0 كان ظاهر الرواية ور يرجحوا خلاف ذاك فاعلم 
ان الواجب علن من آراد أن يعمل لنفيسهه أو يفعي غيرهء أن ينع 
3 7 رجه علماء مذهبه"» فلا يجوز له العمل أو الإفتاءً بالمرجوح. إلآ ني 
بعض المواضع كما سيأتي في التظم -. 
وقد نقلوا” الإجماع عن ذلك ففي «الفتاوئ الكبرئ» للمحقق ابن حجر 
المي" قال: «في «زوائد الرّوضة»: إِنَّهِ لا يجوز للمفتي والعامل يني أديّعمل. 
بها شاء من القولين أو الوجهين من غير نظرء وهذا لا خلاف فيه» وَسَبَْقَه* إلى 


(۱) وهذا ما التزمه ابن عابدين في حاشيته١:‏ 219 فقال: «ولا يخفئ أن المتأخرين الذين 
أفتوا بالعشر: كصاحب اهداية وقاضي خان وغيرهما من أهل الترجيح هم أعلم 
بالمذهب مناء » فعلينا اتباع ما رجّحوه وما صحّحوه. كما لو أفتونا في حياتهم». 

(۲) قوله: (وقد نقلوا)؛ نا فرغ عن بيان الأصل شرع في نقل عبارات الفقهاء الأجلاء دليلاً 
علل الأصل المذكور كا هو دأبه. حاشية العثاني. 

(۳) وهو أحمد بن محمد بن علي بن حجر امْيّتَمِيٌ السَّعْدِيٌ لَك أبو العباس» شهاب الدينء 
قال العيدرومي: الشيخ الإمام خاتمة أهل الفتيا والتدريس» كان بحرا في علم الفقه 
ونتحقيقه لا تكدره الدلاء» من مؤلفاته: ««تحفة المحتاج شرح المنهاج»» والالعمة الكبرل 
علل العالربولادة سيد ولد آدم»» و«الجوهر المنظم في زيارة قبر النبي المكرم»» و«الخيرات 
الحسان في مناقب النعمان»» (۹۰۹-٤۹۷٩ه).‏ ينظر: النور السافر ص708١-2557‏ 
والتعليقات السنية ص١١5-5؟١5.‏ 





حكاية الإجماع فيهما” ابن الصلاح”» والباجي” من المالكية في المفتّى. 


وكلام القَرَاقٌ" دال علن أن المجتهد والْقلّدَ لا يحل لما الحكمٌ والإفتاءُ بغير 


الرّاجح؛ لأنّهِ انَاعٌ للهوی» وهو حرام إجماعاء وأنَّ عله O‏ 


010 
000 


(۳) 


قوله: (فيهما)؛ أي في المفتي والعامل. حاشية العثماني. 

وهو عثان بن عبد الرحمن بن عثان الكردي الشَّهُرَرُورِيَ الشّرّخاني الدَّمَشِقيّ أبو 
عمروء تقي الدين» المعروف ب(ابن الصّلاح)» قال: الأسنوي: كان إماماً في الفقه 
والخديفة غارفا بالقسين والاضول اله ورعا (اهدا علازما لطريتة الشف 
الصالح» لا يمكن أحداً في دمشق من قراءة المنطق والفلسفةء والملوك تطيعه في ذلك 
من مؤلفاته: «أدب المفتي والمستفتي»» و«شرح مشكل الوسيط» للغزالي» و«الفتاوئ»» 
و«علوم الحديث» ويعرف بمقدمة ابن الصلاح» و«معرفة المؤتلف والمختلف في أسراء 
الرجال»» و«طبقات الشافعية»» (ل/الاه-557ه). ينظر: وفيات”: 2550-5757 
وطبقات الأسنوي7: ٠٤١‏ وطبقات ابن هداية الله ص‌۲۲۱-۲۲۰. 

فوسل ناب aaa‏ انان الكت 
أبو الوليله كال اين سک مارات اعا غل سه وفيعه وترقارة لسديهى ااه 
«إحكام الفصول في أحكام الأصول»» و«المنتقى»» و«التعديل والتجريح فيمن رول 
عن البخاري في الصحيح» (*٠51/5-5ه).‏ ينظر: وفیات ۲: ٤0۹٩ - ٤0۸‏ والعبر": 
۳, وسير أعلام النبلاء١: ٤٤‏ 0. 

وهو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القَرّائيّ المالكي» أبو العباس» شهاب 
الدين» قال ابن فرحون: الإمام العلامة وحيد دهره وفريد عصره» أحد الأعلام 
المشهورين والأئمة المذّكرينء انتهت إليه رئاسة الفقه عل مذهب الإمام مالك ذه من 
مؤلفاته: «أنوار البروق في أنواء الفروق»» و«الإحكام في تميبر الفتاوى عن الأحكام 
وتصرف القاضي والإمام»» و«الذخيرة»» و«شرح تنقيح الفصول»» (ت585ه). 
ينظر: الديباج المذهب١: .٠١ :١مالعألاو ٦۳‏ 





في المجتهد” ما إرتتعارض" الأدلّة عنده» ويعجز” عن الترجيح» وأن لقره“ 


(1) قوله: (وإنَّ محله في المجتهد) معطوف علك قوله (إنَّ المجتهد والمقلد... الخ) والضمير 
المجرور في (محله) راجع إلى عدم الحل الذي يدل عليه قوله (لا يحل للما). حاشية 

(۲) قوله: (ما إرتتعارض) الخ؛ أي تعارضاً حقيقياًء بأن لا يمكن رفعه بترجيح أحدهما. 
حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (ويعجز) الخ؛ مجزوم ب(ر)؛ لألّه معطوف علل (تتعارض) والعطف للتفسير» 
فمعنی قوله (وإن محله) إل قوله (ويعجز عن الترجيح) أن كلام القراني دال أيضاً على 
أن عدم حل الحكم والإفتاء بغير الراجح ليس عل إطلاقه» بل هو مشروط في حق 
المجتهد بعدم التعارض الذي لا يمكن رفعه؛ أي مشروط بعدم العجز عن الترجيح» 
فإذا عجز عن ترجيح أحدهما جاز له الحكم والإفتاء بغير الراجح فيحكم بأي دليل شاء 

من الأدلة المتعارضة. حاشية العثاني. 

(5) أي لمقلّد المجتهد المطلق» ويقصد به مَن بلغ على المراتب في الاجتهاد بعد المجتهد 
المطلق: كالمجتهد المتتسب والمجتهد في المذهب في الدرجة العليا؛ لأن مثل هؤلاء هم 
الموكول لهم التخريج والترجيح بين أقوال المجتهد المطلق» وغيرهم ممن هم دونهم في 
الاجتهاد ني المذهب يعتمدون عل أقوالهم وترجيحاه تهم» والله أعلم. 

(6) قوله: (وآن لقلدة) الخ؛ معطوف علل قوله: (إن المجتهد والمقلد) والمعنول أن كلام 
القراني دال عل أنَّ مقلد المجتهد إذا عجز عن ترجيح أحد أقوال إمامه جاز له الحكم 
اا شاع ودا ا ات جاع 
وا حاصل أنَّ كلام القراني دال عا ثلاثة أمور: إلّه لا يجوز للمفتي والعامل أن يفتي أو 
يعمل بها شاء من القولين إذ وجد ترجيح أحدهما. والثاني: آنه إذا تعارضت الأدلة عند 
المجتهد بحيث يعجز عن الترجيح جاز له أن يحكم با شاء من الأدلة المتعارضة. 
والثالث: أن المقلد إذا عجز عن الترجيح لأحد قولي إمامه جاز له الإفتاء بأمهما شاء 
إجماعاً. 
ورأيت في العناية شرح المداية أيضاً أن المجتهد إذا عجز عن الترجيح فله الحكم والإفتاء 
بأيّ دليل شاء من الأدلة المتعارضة» وسيصرح به المصنف أيضاً بعد بضعة أوراق. 
حاشية العثاني. 


a‏ سکم باحر و إجماعً”» از ير ا 
وقال الإمام المحققٌ العلامة مة قاسم بن ُطَلُوبُغا” في أول كتابه «تصحيح 
القدوري»: «إني رأيت من عمل في مذهب أكمتنا 4# بالتشهى» هل سمعت من 


)١(‏ أي عند تعارض الأدلة والعجز عن الترجيح لدئ المجتهد. 

(؟) انتهين من الفتاوی الكبريئ 5: ١٤‏ باختصار. 

ee 

طبقةٍ في الاجتهاد بالنسبة للتي تليها إذا اختلفت أقوال الطبقة العلل في الاجتهاد ور 
جح بينهاء وإن ترجح أحد أقوالهم لزم الأخذ به» وهذا ما سيأتي نقله عن ابن حجرء 
وله أعلم. 

(5) وهذا جواب لابن حجر حيث سئل #ه: هل يجوز العمل والإفتاء والحكم بأحد القولين 
أو الوجهين وإن إريكن راجحاً سواء المقلّد البحت والمجتهد في الفتوى وغيره؟ فأجاب 
نفعنا الله تعلق بعلومه بقوله: «في زوائد الروضة: إِنَّه لا يجوز للمفتي والعامل أن يفتي أو 
يعمل با شاء من القولين أو الوجهين من غير نظرء قال: وهذا لا خلاف فيه» وسبقه إلى 
حكاية الإجماع فيهما ابن الصلاح والباجي من الالكية في المفتى» وقد يؤخذ من قول 
الروضة بغير نظر: أن محل ما ذكره بالنسبة للعامل إن كان من أهل النظر بخلاف غيره» 
نه يجوز له مطلقاً وهو متجه» ويدل عليه ما صحّحه فيها من أن العام لا يلزمه أن 
يتمذهب بمذهب مُعيّن بل له تقليد من شاءء وكلام القَرّاف ... دال عن أن المجتهد 
والمقلّد لا يِجل هما الحكم والإفتاء بغير الراجح؛ لأله اتبا للهوى, وهو حرامٌ إجماعاًء 
وإن محلّه في المجتهد ما إر تتعارض الأدلة عنده ويعجز عن الترجيح. وال ف تسقط» 
وقيل: يختار واحداً وليس اتباعاً للهوئ؛ لأنّهِ بعد بذل الجهد والعجز عن الل جيح» و إن 
قله حينئذٍ الحكمٌ بأحدٍ القولين إجماعاًء وهذا لا تُخالف كلام الرّوضة باعتبار ما دَلّ 
عليه كلامها . .. فإذا وجد قولين أو وجهين في مسألة ولريعلم الرّاجح منهما وعجز عن 
طريق المَّجيحء جاز له العمل بأيَّما أحبّ, وتمامه في الفتاوئ الكبرئ 4 اتوم 

(5) وهو قاسم بن فَطَلُوبُعَا بن عبد الله السُودُونَ الصري الحتفي» أبو العدل» زين الدّين» من 
مؤلفاته: «تحفة الإحياء بتخريج ایت الإحياء»» و«الترجيح والتصحيح عل 


القدوري»» و«شرح المجمع»» و«شرح مختصر المنار»» و«شرح درر البحار»» -/٠١5(‏ 
۹ه). ينظر : التعليقات السنية ص ١٦۸-١٦۷‏ والبدر الطالع ٤١-٤٥‏ . 


٤ 


لفظ بعض القضاة: وهل" نّم حَجر”؟ فقلت: نعم» اتباع الموئ حرامٌ» والمرجوحٌ 
في مقابلة الراجح بمنزلة العَدَم» والترجيح بغير مُرجح في المتقابلات منوع”. 

وقال في كتابت «الأصول» لليعمري”: «من إريطلع عل المشهورمن 
الترجيح. 

وقال الإمام أب عمرو” في «آداب المفتي»: «اعلم أن مَنْ يكتفي باذيكون 
يكون فتواه أو عمله موافقاً لقول أو وجو في المسألة ويعمل با شاء من الأقوال 
والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جَهل وخرق الإجماع»”. 


. ٠١١ص في المطبوعة: «هل»» والمثبت من النسخ المخطوطة والتصحيح‎ )١( 

(؟) قوله: (حجر)؛ بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم ومنه: حجر عليه إذا منعه من أن 
يفسده» والججّر بالكسر: الحرام» المغرب. حاشية العثماني. 

(۳) قال المصنف ابن عابدين في شفاءٍ العليل وبل الغليل من مجموعة رسائله ج١‏ ص ١184‏ : 
«قال العلامة قاسم في فتاواه: إِنْ الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع». 
وقال أيضاً ج١‏ ص 84 1: عن المحقق البيري: «ولا يفتئ ‏ أي بالراجح ‏ غيرةٌ؛ لأنَّه غش 
OT‏ ا سالا ركبو لقره رقت اجا ل ما رک 
الأئمة لكل الأمّة الذي لو حكم به قضاة زماننا نفذ». اه. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

(5) هو إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المدني المالكي» أبو الوفاء» برهان الدين» من 
مؤلفاته: «تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات». و«تبصرة الحكام في أصول الأقضية 
ومناهج الحکام»» و«الديباج المذهب في أعيان المذهب»» (۷۹۹-۷۱۹ه). ينظر: 

(5) وهو عثمان بن عبد الرحمن المعروف ب(ابن الصّلاح)» (ت57147ه)» سبقت ترجمته. 

(6) انتهيل من أدب المفتى وا لمستفتى ص ٠١‏ . 


وحكى الباجيّ": أله وقعت له واقعة" فأفتوا فيها بها يضيٌّه فلا سأهم 
تالو اما عل انا لله و انه الوا الا التي توافق قصدهء قال الباجي: 
وهذا لا حلاف بين المسلمين من يعتدٌ به في الإجماع أنه لا يجوز»". 

قال في «أصول الأقضية»: «ولا فرق بين المفتي والحاكم إلا أن المفتي خب 
بالحکم» والقاضي ملزمٌ به»"'»» انتهن*. 


)١(‏ ذكر هذه القصة مفصلة الشاطبي في موافقاته عن كتاب التبيين لسئن المهتدين للباجي 
فقال فيه: «ولقد حدثني من أوثقه أنه اكترى جزءاً من أرض عال الإشاعة؛ ثمّ إن رجلاً 
آخر اكترئ باقي الأرض» فأراد المكتري الأول أن يأخذ بالشفعة وغاب عن البلد» فآفتي 
المكتري الثاني بإحدى الروايتين عن مالك # أن لا شفعة في الإجارات» قال لي: 
فوردت من سفري» فسألت أولئك الفقهاء ‏ وهم أهل حفظ في المسائل وصلاح في 
الدين - عن مسألتي فقالوا: ما علمنا ّما لك إذ كانت لك المسألة أخذنا لك برواية 
أشهب عن مالك بالشفعة فيهاء فأفتاني جميعهم بالشفعة» فقضي لي بها... 
قال الباجي: وكثيراً ما يسألني مَن تقع له مسألةٌ من الأيمان ونحوها: لعل فيها رواية أو 
لعل فيها رخصةً وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة» ولو كان تكرّر عليهم 
إنكار الفقهاء مثل هذا لا طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي» وهذا ما لا خلاف 
بين المسلمين من يُعتدٌ به في الإجماع أله لا يجوز ولا يسوغ ولا بل لأحد أن يفتي في دين 
الله ل إلا با مح الذي يعتقد أله حقٌ» رضي بذلك من رضي وسخطه من سخطه»» 
انتهئ من الموافقات 5: 1١‏ باختصارء وينظر: التصحيح ص۲١٠‏ . 

(۲) قوله: (وقعت له واقعة)؛ أي للباجي وهذا من قبيل حكاية المتكلم حال نفسه بصيغة 
الغائب. حاشية العثاني. 

(۳) انتهى من تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام :١‏ ۷۳ باختصار يسير. 

(5) انتهئ من تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام :١‏ ۷۳ بتصرف يسير. 

(5) من التصحيح والترجيح شرح القدوري ١ :١‏ بتصرف يسير. 


ثم نقل بعده: واا ا كم والفتب» با هومرجوح» قاف 


االإجماع»»”0. 


وسيآتي ما إذا إريوجد ترجيح لأحد القولين. 
وقولي : «عن أهله»: ايامو ايم ا أي 


عار کان“ فقد قال العلامة شمس ل الذيق عمد بن اتان الشهير ب(ابن كيان 


)١(‏ أي ابن قطلوبغا... 
(۲) قوله: (الفتيا)؛ أي الفتوئل. حاشية العثاني. 


(€) 


هذه النقول في حتمية التزام القول الراجح» وعدم اعتبار خالفه» والعمل به من هؤلاء 
الأئمة: کان الصلاح» وابن حجر اهيتمي» والباجي» وابن قطلويعاء واليتعمري. 
والقراقّ» ونقلهم الإجماع على على ذلك لشاهد عدل عل عدم الاعتداد با خالفه وعدم 
الالتفات له وتأويلّه على حامل ؛: شین کا ساي وان غلا شا غية معتيرء لکن قد 
يتقوّى المرجوح بقرائن تظهر لن له أهليّة التظر: كالصرورة والعرفٍ ونحوهما يعلمه) 
آهل الشآن».وهذا تح آعر: فلا بخ أن علط بين أصل هذه المسألة وين هذا اليد 
المذكور» فمّن لر يعتمد القولّ الرّاجح في كل مسألةٍ وأفتئ بكل ما رآه من الأقوال 
الفقهيّة» فقد صل وأضل» وصَيّع العلم والتقوئ بالتشهي والتلاعب عند الخاصّة 
والعامّة» والله أعلم. 

ودليل هذه المسألة أن الحقّ عند الله غللا واحدٌ عند أهل السنة؛ فعن عمرو بن العاص ظه 
قال 4: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر) في صحيح مسلم١:‏ 2125 فالقائلون بعدم الآخذ بالقول الراجح والاختيار ىا 
يريدون واقعون في مذهب المعتزلة في تعدد الحق» وهذا مهلكة» كا سبق تحريرها في 
eS‏ 
ا لواح إل أن له أهلية ا بن بلغ مر e‏ 





7 3 27 3 
باشا) طن في بعض «رسائله)”": لا بد للمفتى المقفلد ان يعلم حال من يفتى 
بقوله» ولا نعني بذلك معرفته باسوه ونسبه ونسبته إلى بلد من البلاد؛ إذ لا يُسمن 


من ذلك ولأ بی بل معرفته: 2 الرواية* ودر جته ف الدراية“ وطبقته من 


ابن المّام: «والتّحقِيقٌ أنَّ المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال 
الناس»» كما في رد المحتار؟: ۳۹۸ وهذا يوقعنا في قول المعتزلة: أن الحلّ عند الله 
متعدد» وهو ما يغفل عنه أكثر أهل زمانناء فالله المستعان. 

(۱) هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا الرُوميّ» الشّهير ب(ابن كمال باشا زاده)» قال اللكنوي: 
َد طالعت من تصانيفه: «الإصلاح والإيضاح»» فوجدته عققاً مذققاً كم 3 
الإيرادات علن «الوقاية» وشرحها لصدر الشّريعَة: أكثرها غير واردة وإ يورت إيراذه 
عليه نقصاً في اشتهارهماء والاعتماد عليهماء (ت١٤۹ه).‏ ينظر: الشقائق النعانية 
Ea‏ 

(۲) قوله: (بعض رسائله)؛ المراد ببعض رسائله هو رسالته المسماة ب«وقف البنات» كا في 
«الطحاوي». حاشية العثاني 

(۳) ظاهر العبارة فيها مساعة؛ للحاجة على وجه العموم إلى معرفة الاسم والتسب والنسبة» 
للتمييز بين العلماء ومعرفة مدارسهم الفقهية» بمعرفة ة بلادهم والشيوخ خ الذي تأثروا 

په والعرف الذي ار فرام وغيرها ما يطول ل كزت ولك هذا أفل ون 
الآهمية من معرفة مرتبته وطبقته العلمية» فيحمل الكلام عليه» والله أعلم. 

(5) وهذاما يسمّئ بطبقات المسائل» بأن يميز ظاهر الرواية عن غيرها من الروايات المنقولة 
عن محمد بن الحسن وأبي يوسف والحسن بن زياد والنوادر وواقعات المشايخ» فلا يقدم 
الآدنق منها على الأعللى. والله أعلم. 

(5) أي بمعرفته وتمكنه من أصول المذهب» وذلك بضبط الأصول التي سار عليها أبو حنيفة 
في كل باب من الأبواب الفقهية» وكذلك أصحابه: 5-0 وشمدين اخس 
ومعرفة ما استقرّت عليه الفتوئ في كل باب بصورة إجمالية» وتمكنه من الأصول التي 
يدوا غلا ا ر ی عابنا ہیا چ ود ا رال عله راع 
رسم المفتي» ولا يُقصد بالدراية معرفة دليل كل مسألة من الكتاب والسنة والترجيح 


طبقات الفقهاء”؛ ليكون علل بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين» 
وقدرة كافية” في التّرجيح بين القولين المتعارضين. 

فنقول: إن الفقهاءَ عل سبع طبقات: 

الأوك: طبقة المجتهدين في الشَّرعَ: كالأئمةٍ الأربعة» ومن سلك مسلكهم 
في تأسيس” قواعد الأصولء واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الأربعة» من غير 


بينهما عل ذلك؛ لأنَّه مسلك مدرسة متأخري الحنفية من محدثي الفقهاء» ولا يمثل هذا 
مسلك المذهب عبر التاريخ؛ لأنّ ترجيحٌ مَن هو أعلك رتبةً مقدّم على ترجيح مَن هو 
أدنئن رتبةَ منه» وكلامٌ أئمة الدين ترجيحٌ منهم في كل مسألةٍ قالوهاء ولا شك في 
استنادهم لدليل وإن خفي عليناء وإلا لكانوا آهل هوى بدل أن يكون أئمة» وسيأتي 

الي م لح ا و مرف الات اووس ون ؛يقع في 
الخبط بتقديم من لا يستحقٌ التقديم وتأخير من يليق بالتقديم» وكم من عالر من علماء 
زماننا ومن قبلناء إريعلم بطبقات فقهائناء فرجّح أقوال مَن هو أدنى, وهَجَرَ تصريحات 
من هو أعلل» وكم من فاضل ممن عاصرناء ومن سبقناء اعتمد عل جامعي الرّطب 
واليابس» واستند بكاتبي المسائل الغريبة والرٌّوايات الضعيفة كالناعس». 

00 0 ن كادي عرور لاعن قرلدة رر حا الان 

(۳) هذا بيان لحال أهل هذه الطبقة» وهي تأسيس قواعد الأصول وتهيد الدلائل وتنقيح 
طرق لسر ووضع الساكل يق كير e‏ من الأماثل في ذلك وهذا يقطع القول 
بأن لكل مجتهد مستقل نوع تقليد» وتوضيحه: أن فقهاء الصحابة والتابعين # إريضعوا 
القواعف اا عن ا مامي آهل الس ول ها بل( طن خط ري 
الدلائل وتنقيحهاء ولر يضعوا أصول النظر؛ لسلامة فطرتهم ومتانة عقوم وقوّة 
محجتهم وبلاغتهم» وفهم فقهاؤنا ذلك كله من مروياتهم ضمناً وإلتزاماً؛ حتى صرّحوا 
بالقواعد وطرق الاستنباط ودونوها مع الدقة في تحريرهاء وهذا العمل منهم لا يُمكن 
لآحاد الناس فعله إلا لن وُفّْق لبلوغ مراتب الاجتهاد المطلق؛ إذ هم أصلّوا الأصول 
ووضعوا أسس النظر والاستنباط» وبهذا إريقلدوا الغير» وأما أخذهم أقوال الصحابة 


٣ 





تقليدٍ لأحدٍ لا ني الفروع ولا ني الأصول”. 


والتابعين فهو بعد معرفة مأخذها ومبناها من القواعد وطرق الاستنباط» ولا يُسمّى هذا 
تقليدا بالمعنئ المصطلح عليه عندهم» نعم يُمكن أن يُسمَّئ تقليدا بالمعنى اللغوي في 
الجملةء والله أعلم» أفاده شيخا قاسم الطائي. 

لكنّ الأوجه هو اعتبار أن هؤلاء الأئمة نشأووا في مدارس بدأت من الصحابة: كأبي 
حنيفة نشأ في مدرسة الكوفة الفقهية التي بدأت بابن مسعود واستمرت إليه» فتربى على 
أصوها وفروعهاء وزاد في تأصيلها وتقعيدهاً وتفريعاً» وهذا لا ينقص من درجته في 
الاجتهاد. كما سيأتي. 

)١(‏ لكن في أصول الإفتاء ص 18: «أن المجتهد المستقل له نوع تقليدء قال شيخنا العثراني: 
تقليد مجتهد مطلق» وهو إن كان مستقلاً في استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب 
الصحابة والتابعين ويتمسّك بها في شرح أحكام القرآن والسنة» فبا لا يوجد نص 
ضرع كن الكتا والسل ولكن يوج قو من ا التابعين: تام عل 
راه الخاص» وهذا ک] أن الإمام آبا فة أخل كدر ول إبراهيم يم النخعى ذه 
والإمام الشافعي ته يقول ابن جريح اء والإمام مالك 4 بقول أحد النقهاء ء السبعة 
بالمدينة المنورة»» وسيأتي بعد أسطر تقرير هذا أيضاً عن الكوثري» والأدق من هذا يقال: 
إن أئمة المذاهب نشأووا في مدارس فقهية في أصوها وفروعها من الصحابة والتابعين» 
كل يزيد في تأصيلها وتفريعها متم لعمل عن سبقهء وهذا يقتضى أن مؤلاء الأئمة هم 

نقلة ومنظموا ومرتبوا ومقعدوا ومفرّعوا لكيان مدرسةٍ هم أعظم من اشتهر فيها 
فنسبت إليهم بذلكء فالتقليد حاصل لهم في الأصول والفروعء ولكن بنظر وتأصيل 
منهم متأثر بمَّن سبقه. وهذا ظاهر في المذهب الحنفي والمالكيّ قالٍ الدكتور مصطفى 
ا لخن في تقديمه لكتاب التمذهب ص“: «ولكر المشكلة: الظر“ بان ا المذاهب هم 
واضعوها!! والواة قع أنَّ أبا حنيفة يه متبع لإمامه ابن مسعود» ومالك لإماميه ابن عمر 
وابن عباس د والشافعي لهؤلاء.... والصحابة #: هم الذي اصطفاهم الله جل لتبليغ 
الرسالة ويل السات الى يلها رسرل الله كله ...يه وما قعله الأكية إا هي وير 
لقواعدهم ولأصولهم الاجتهادية» والتي تخيروها وفق ما فهموه من الكتاب والسنة 
وأقو ال الصحابة واجتهاداتهم 


6 قال اللَكَتَويّ في النافع الكبيرص5١: «المصرّحٌ في كلام كثير أن أبا يوسف ودا‎ )١( 
مجتهدان مطلقان منتسبان؛ لأنَّ غالفتهما للإمام في الأصول غير قليلة» وهو غالفٌ‎ 
لعدّهما من المجتهدين في المذهب» والظاهرٌ هو هذا». وقال: في التعليقات السنية‎ 
ص177: «ححمّدٌ بن الحسن الشَيبّان عدّه ابن كمال من طبقة المجتهدينَ في المذهب الذي‎ 
5 لا تخالفونَ إمامهم في الأصول وإن خالفوه ه في عض المسائلء وكذا عد أبا يوسف‎ 
منهم» وهو متعقبٌ عليه فإنَّ تحالفتّهم| للإمام في الأصول كثيرة غير قليلة» فالحنٌ أا‎ 

من المجتهدين المنتسبين». 
ورد كلام ابن كمال باشا المرجاننٌ ذه (ت1107١ه)‏ في ناظورة الحق ص088. فقال: 
«حاهم في الفقه وإن لر يكن أرفع من مالك والشافعيٌ : #: فليسوا بدونه|ء وقد اشتهر في 
أفواه الموافق والمخالف» وجرى مجرئ الأمثال» قوهم: لمعيل او يرمق ين ل 
البلغ إل الدوجة Na‏ 
ولكل واحد منهم أصول مختضّةٌ تفردوا بها عن أي حنيفة طله: وخالفوه فيهاء بل قال 
الغزالي د: هما خالفا أبا حنيفة في ثلثي مذهبهء وقال الجويني: إِنَّ كل ما اختاره المزني 
أرئا أنه تخريج ملحق بالمذهب لا كأبي وم ويك 5 فت خالفان أصول 
صاحبهم|»» وأقرّه الكوثريٌ في حسن التقاضى ص 67-86. 
e lb‏ كه ل E‏ لاله عرفان eal‏ 
لشيخهم في الانتساب إليه» من انتساب التلميذٍ لشيخه وعرفانه بجميلهء وقد كان لهم 
الفضل في نشر مذهب شیخهم» قال الكوثري 4ه في حسن التقاضي ص 5-9: 
وال أن الاجتهاد له طرفان عل وأدنول» وفيا بين الطرفين درجات متفاوتة جد 
او ا ف ی ا ا يمجرة ع ا 
أهل الاجتهاد المطلق المستقل» وكم بين الذين حافظوا علل الانتساب من هو أعلل منزلة 

من الذي حاولوا الاستقلالء عا أنَّ الاستقلال بالمعنئ الصحيح لا يوجد بين الأئمة 
المتبوعين» فضلاً عمّن بعدهم؛ لذن أب| حنيفة 4ه تابع في معظم اتجاهه يقة فقهاء 
العراق من أصحاب علّ وابن مسعود #: وأصحاب أصحابهم ولا 8 إبراهيم 





ومحمّد #د”"» وسائر أصحاب أبي حنيفة ا القادرين علل استخراج الأحكام عن 


التخعي» وتا مالك بن أنس ك فيجري علل منحئ ابن عمر وزيد بن ثابت #: 
وأصحابهما وأصحاب أصحابه) إلى الفقهاء السبعة بالمدينة وأصحابهم ولا سيا ربيعة 
الوا 

وإِنَّ الدبوسي يه (ت ٤١١‏ ه) آلف كتاب «تأسيس النظر»» وبيّنَ فيه الأصول والقواعد 
التى خالف فيها الصاحبان أبا حنيفة # أو خالف كل منها الآخر فيهاء مما ابتنين عليها 
سائل فوس ا ا ا 

وإن محمد ذه قرن رأيه ورأي أبي يوسف ه مع رأي أبي حنيفة ذه في مسائل كتب ظاهر 
الرواية التي خالفاه فيهاء ما يوضح أئَّما كانا يعتقدان أن هما أهلية في الاجتهاد مثل 
شيخهم|ء ولكنهما آثرا نشرّ مذهبهم جميعاً؛ لأن مذهب الجماعة أقوئ من مذهب الفردء 
ولا فيه من التيسير علل غيرهما فيا اختلفا فيه» واعترافاً منهما بمكانة أبي حنيفة هه 
ودرجته العالية في الفقه. 

وقال الدهلوي في الإنصاف: «وإنَّ) عد مذهب أبي يوسف وممّد مع مذهب أبي حنيفة 
مذهباً واحداً مع أَنَّّما مجتهدان مستقلان؛ لأئَّما مع خالتفه له في الأصول والفروع لر 
يتجاوزا عن محجّة إبراهيم وغيره من علماء الكوفة»» كا في النافع الكبير ص17 . 

وقال الكوثري في لمحات النظر ص :71١-7١‏ «كان لزفر مخالفات في الأصول والفروع 
مدونة في كتب القوم فلا يكون تأدب فر تجاه أستاذه ومحافظته علل الانتساب إليه 
وعرفانه لجميله عليه نما ينل مقامه في الاجتهاد المطلق علل حدة ذهنه في قياس المسائل» 
وقوة ضبطه للدلائل وإتقانه للحديث...» 

)١(‏ قوله: (كأبي يوسف ومحمد)؛ قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في «عمدة الرعاية» ما نصه: 
فالحق أئّ]ا جتهذان مستقلان نالا رتبة الاجتهاد المطلق إلا أئا لسن تعظيمها 
لاستاذهما وفرط إجلالم| لإمامه) أصّلا أصله وسلطا نحوه وتوجها إلى نقل مذهبه 
وتأييده وانتصاره وانتسبوا إليه» فمن ثم عدهما المحدث الدهلوي المعروف ب(شاه ولي 
الله) ببن عبد الرحيم في «الإنصاف» وغيره وعبد الوهاب الشعراني في «الميزان» من 
اهتين المتصببيق: سداشية العقران: 


الأدلّة المذكورة"' علل حَسّب القواعد التي قرّرها استاڈهہ”» فا نهم وإن خالفوه 


)١(‏ قوله: (عن الأدلة المذكورة)؛ أي الأدلة الأربعة المذكورة آنفاً في الكلام عن طبقة 
الجتهدين في الشرع . حاشية العثاني. 

(؟) وتعقبَ هذا الكلام العلامة المرجاني في ناظورة ا مح ص58 وما بعدها بكلام طويلء 
منه قول: «ليت شعري ما معنئ قوله: إنَّ أبا يوسف ومحمداً وزفر وإن خالفوا أبا حنيفة 
في الأحكام لكنّهم يقلّدوئّهِ في قواعد الأصولء ما الذي يريد من الأصول؟ فإن أراد منه 
الأحكام الإجمالية التي يبحث عنها في كتب الفقه: فهي قواعد عقليّة وضوابط برهانية 
يعرفها المرء من حيث إِلّه ذو عقل» وصاحب فكر ونظرء سواءٌ كان مجتهداً أو غير مجتهد. 
ولاتملق ها بالاجتهاد قط وشآن الأممة الفلا أرق وأجل من أن لا يعرفوها کا هو 
اللازمٌ من تقليدٍ غيرهم فيها > فحاشاهم ثم حاشاهم عن هذه النقيصة... 
نكيف يكوة هومن السهدية فق ال ع دون أبي يوسف ومحمّد وزفر ضراغم غابات 
الفقه وليوث غياض النظرء غير نهم لحسن تعظيمهم للأستاف وفرط إجلاهم 5 
ورعايتهم لحقّه تشمّروا علن تنويه شأنه» وتوغّلوا في الانتتصارٍ والاحتجاج لأقواله» 
وروايتها للئّاسء ونثلها لهم وردهم إليهاء والإفتاء عند وقوع الحوادث نيا تجرّودوا 
لتحقيق فروعها وأصوطاء وتعيين أبواءها وفصوطاء وتمهيد قواعد محكمة» ومقاييس 
متقنة يُستفاد بها الأحكام» واستنباط قوانين صحيحة» وطرائق قويمة يتعرّفٌ بها المعاني 
في تضاعيف الكلام» وأجّروا ذلك في تصحيح مذهبه» وبيانه لن يتمسّك به؛ لاعتقادهم 
له أعلم وأورع وأحق للاقتداء به والأخذ بقولهء وأوثق للمفتي وأرفق للمستفتي على 
ما قال مسعر بن كدام: «مَّن جعل أبا حنيفة بينه وبين الله تعالى رجوت أن لا يخاف عليه 
وإريكن فرط علل نفسه في الاحتياط». انتهئ . 
ومقامّه في الفقه مقامٌ لا يُلْحَقَء شهدَ له بذلك أهل جلدته وخصوصاً مالك والشافعيّ» 
ومن ذلك الوجه امتازوا عن المخالفين: كالآئمة الثلاثة» والأوزاعي» وسفيانء وأمثاهم» 
لالام ريبلغوار تبة الاجتهاد المطلق في الشَّرعَ» ولو ابم أولعوا , ن شر اراتهويين اخلن 
وكيا في التاس والاحتجاج لا بالنضّ والقياس» لكان كل ذلك مذهباً منفرداً عن 
مذهب الإمام أبي حنيفة كه خالفاً له. 


في بعض أحكام الفروع» لكنْهم يقلدونه في قواعد الأصول". 
الثالشة: طبقة المجتهدين في المسائل التى لا رواية فيها عن صاحب 


هذا وإن أراد منه الأدلة الأربعة وأصول ل الشريعة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
في الأخذ عنها والاستنباط منهاء فلا سبيل إلى ذلك؛ لأن أصول الشريعة می كن 
الأئنة وماحوه ف أجل الجكام قلا يتضر e‏ 
فإن قيل: ل راا تم يقلدون أبا حنيفة في كون قول الصحابي والمراسيل حجّة دون 
الاستصحاب والصالح ) المرسلة» وأمثال ذلك. 
قلت: هذا ليس من التقليد في شي بل إت وافق رأبهم في ذلك رأيه» وقامت الحجّة 
عندهم كما قامت عنده» ألا ترئ أن مالكاً لا يلزمه تقليدٌ أبي حنيفة من قوله بحجية 
المراسيلء ولا الشافعيّ في القول بنفي الحجيّة عن المصالح المرسلة» ولا تقليد بعضهم 
لبعض من الاتفاق في كون الإجماع وخبر الواحد والقياس حجّة فإنّهِ إن أنكرٌ حجيّة 
الإجماع بعض البتدعة» وحجية القياس داودٌ الظاهري وغيرُه من الشذوذ». وينظر: 
حسن التقاضي ص 5/-54/. 
ويؤخذ علل كلام المرجاني جعله أصول الدين عة عقلية يعرفها كل ذي عقل» وهذا عجيب 
غاية العجب» بل هي ما تميز بها المجتهدون» وتتفاوات درجاتهم في الاجتهاد بقدر قوة 
مبنن أصوهمم» وهذا يفسر لنا التخبط الشديد الذي وقع فيه المرجاني في ناظورة احق في 
كلامه ومباحثه» وعذه التقليد ضرورة» والله أعلم 

)١(‏ قوله: (في قواعد الأصول)؛ أقول: فيه نظر فإن مخالفتها لإمامه) في الأصول ليست 
قليلة كا لا يخفى» حتى قال الغزالي في كتابه «المنخول» أنَّا خالفا أبا حنيفة في ثلثي 
مذهبه مخضا مق دة الرعاية». حاشية العثاني. ْ 

(۲) هذه طبقة أكابر المتأخرين من أئمة الحنفية» كا أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

() هو أحمد بن عمرو الشَّيَانٍ اانه أبو كو الصاف قال أن خصف الل و 
اشتهر بالحتصَّاف؛ لاله كان يأكل من صنعته» قال الحلواني: الخصّاف رجل كبير في 
العلم» وهو ن يصح الاقتداء به» من مؤلفاته: «الحيل»» و«الوصايا»» و«المحاضر 
والسجلات»» و«أدب القاضی»» وغيرها كثير (ت۱٣۲ه).‏ ينظر: الجواهر١: -177١‏ 
۲ والفوائد ص5 5» وسير أعلام النبلاء۱۳: 177 . 


)١(‏ هو لعل ين عه بن ساضة بن غك اللاك الا روي الفخري الطكاوي المضري» أب 
جي نسية إل علكا: وهي قرية بصعيد مصرء قال أبو إسحاق: انتهت ت إليه رئاسة 
ا حنفية بمصر» من مولّفاته: «شرح معاني الآثار»» و«مختصر الطحاوي». (۲۲۹- 
١"ه).‏ ينظر: وفيات١:‏ ١/ا-7لاء‏ والعبر ۲: »١85‏ وروضة المناظر ص .١7١‏ 

(۲) نقل عن أب بكر القفالء وأبي علي بن خيران» والقاضي حسين من الشافعية آم قالوا: 
لسنا مقلّدين للشافعي بل وافق رأينا رأيه» وهو الظاهر من حال الإمام أي جعفر 
الطحاوي ذه في أخذه بمذهب أبي حنيفة واحتجاجه له وانتصاره لأقواله علل ما قال في 
لماحو ا سئس حو ررم 
واحتجاج بعضهم علل بعض. وإقامة الحجّة لمن صح عندي قوله منهم ريشا يصح فيه 
مثله من كتاب أو سنة أو إجماع أو تواتر من أقاويل الصحابة أو تابعيهم» کا في حسن 
التقاضى ص٥۸.‏ 
وهذا محل نظر؛ لما سيأتي من أنَّ الطحاوي من طبقة مجتهد منتسبء فهو يُقلدُ الإمام في 
عامّة أصوله وفروعه» إلا أن لديه أصولاً خالفه فيها تفرّع عنها مسائل مخالفة للإمام» 
وهذا لا يخرجه من أن يكون مقلداً لأبي حنيفة 5؛ لأهلية في الاجتهاد مبذه الصورة» 
وهي صفة غلاء ماه وبالتال ما کر من وصقن له یدل عا آنه جدود مغل مشب 
مثل آبي يوسف ومحمد #د» لهم أصوهم الكاملة وما وافقوا فيه الإمام من أصول وفروع 
كان لموافقته اجتهادهم» وهذه صفة طبقتهم وأهل زمانهم, والله أعلم. 

(۳) قال اللوي في التّعليقات السنية ص١‏ 7-7: «الطّحاويٌ عدَّهُ ابن كمال باشا وغيره 
من طبقةٍ من يقدرٌ على الاجتهادٍ في المسائل التي لا رواية فيهاء ولا يقدرٌ على خالفة 
صاحب المذهب لا في الفروع ولا في الأصولء وهو منظورٌ فيه؛ فان له درجةً عالية, 
ورتبةٌ شاغة» قد خالف بها صاحبّ المذهب في كث من الأصول والفروع» ومن طالعَ 
شرح معاني الآثار وغيره من مصنفاته» يده يختار خلاف ما اختارَهُ صاحبُ المذهب 
كثيراً إذا كان ما يدل عليه قويًاً 


فالحق أله من المجتهدينَ المنتسبِينَ الذين يتتسبون إلى إمام معن من المجتهدين» لكن لا 
يقأدوتُ لا ني الفروع ولا في الأصول؛ لكونهم متصفينَ بالاجتهادء وما انتسبوا إليه إلا 
لسلوكهم طريقه في الاجتهاد. وإن انحط عن ذلك فهو من المجتهدينَ في المذهب 
القادرينَ علل استخراج الأحكام من القواعدٍ التي قَرّرها الإمام» ولا تنحط مرتيثُّ عن 
هذه المرتبة أبداً على رغم أنف من جعلة منحطاًء وما أحسن كلام المول عبد العزيز 
المُحدّث الدَّمْلَوِيّ في بستآن المحَدّيِينَ حيث قال ما معربه: إن ختصر الطحاويّ يدل عل 
أنّه كان جتهداً أواريكن مقلا للمذهب الحتفي تقليداً عضا وال اغارف اهاد الف 
مذهبّ أبي حنيفة 5 لما لوح له من الأدلةٍ القويّة» انتهى. وفي الجملة فهو في طبقة أبي 
بو و غا ا ا رسا عن عر تاغل القول المسذو) انحهين. 

ولكنّ سير الطحاوي الظاهر في كتبه عل أصول وفروع أبي حنيفة »5ه بخلاف محمّد بن 
الحسن 4 الذين قَرَن قولّه وقول أبي يوسف مع قول أبي حنيفة #: في عامّة العاف + 
يظهر تفاوت المرتبة بين الطحاويّ المقلّد للإمام في الجملة وبينهم في استقلالهم عنهم في 
الجملة» والله أعلم. 

GN خالئه‎ EON قوله في الخصّاف والطحاويّ والكرخيٌ:‎ )١( 
الأصول ولا في الفروع. ليس بشيء؛ فان ما خحالفوه فيه من المسائل لا يعد ولا تخصن»‎ 
ولمم اختيارات ني الأصول والفروع» وأقولاً مستنبطة بالقياس والمسموع» واحتجاجاتٌ‎ 
با منقول والمعقول على ما لا يخفئ عاك من تتبع كتب الفقه والخلافيات والأصول» وقد‎ 
انفد الكرَخيّ عن أبي حنيفة وغيره ني أن العام بعد التخصيص لا يبقى حجة أصلاًء‎ 
وان حمر الواحين الوارد في حادثة تعم به البلوى, رود المحاجة ضند الحاجة ليس‎ 
بحجّة قط وانفرد أبو بكر الرازي في أنَّ العام المخصوصٌ حقيقةٌ إن كان الباقي جمعاً‎ 
.85 وإلا فمجاز» أفليس هذا من مسائل الأصولء كا في حسن التقاضي ص‎ 

(6) هو عك الله بح اسن بن دلال + بن دهم "أو اة الكَرَخيء نسبة إل گرخ قرية 
بنواحي العراق» قال الكفوي: انتهت إليه رئاسة الحنفية» وعدّه الإمام اللكنوي من 
أصحاب الوجوه» في حين عدّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل» من مؤلفاته: 
«المختصر»» و«شرح الجامع الكبير»» و«شرح الجامع الصغير»» (5:0-75590"اه). 
ينظر: تاج ص »7٠١‏ والفوائد ص187١»‏ والجواهر المضية۲: ٤۹٤-٤۹۳‏ . 


وشمس الأئمة لاوا ف وشمس الآئمة ريد بي "0 وفخر الإسلام 
او وفخر الاين قاضي خان وغیرهم*» فانم لا يقدرون علل خالفة 


(1) هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الخَلَوَانيّ: منسوب إلى عمل الحلوئ» قال ابن 
ماكولا: إمام هل الرآئ في وقته ببخارئل» من مؤلفاته: «المبسوط». و«النوادر»» 
و«الفتاوي»» (ت555ه). ينظر: مقدمة المداية۲: 2١1‏ ومقدمة السعاية١:‏ ۲» 
والجواهر المضية7: 5579 .57١-‏ 

(1) هو محمد بن أحمد بن أبي سهل السّرَحمِيَ؛ او كن سے 0 
سَرَخس: وهي بلدة تلو من بلاد اسان قال الكفوي: كان ااا علامة 
متكلاً مناظراً أصولياً مجتهداًء عدّه ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل» من 5" 
«شرح السير الكبير»» و«أصول السرخسي»» و«شرح ختصر الطحاوي». توفي في 
حدود(2200)» ينظر: تاج ص 5 ”277 والجواهر المضية": ۷۸. 

(۳) هو علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البَرَدَوِيٌ» أبو الحسن» فخر الإسلام» نسبة إلى 
بَزْدَة: قلعة حصينة علل ستة فراسخ من نسَففَ قال السمعاني: فقيه ما وراء النهرء وأستاذ 
الأئمةه وصاحب الطريقة عل مذهب أي حنيفة» من مؤلفاته: «المبسوط»» و«أصول 
البزدویّ» و«شرح الجامع الكبير»» و«شرح الجامع الصغير»» (5٠5/875-5ه).‏ ينظر: 
الجواهر المضية؟: ٠۹٥-٥۹٤‏ وتاج التراجم ص٠٠۲‏ وكتائب أعلام الأخيار 
ق65١/‏ س-لاة١ا/ب.‏ 

الاجر سيوين بصو كيه الأُورْجَئّدِي المَرَعَاني الحتفي» أبو القاسم» فخر الدين» 
المشهور ب(قاضي خان»» وأورْجَند مدينة بنواحي أصبهان بقرب فرغانة» قال الحصيري: 
هو القاضي الإمام» والأستاة فخر الله ركن الإسلام» بقيّة السلف» مفتي الشرق» من 
مؤلفاته: «الخانية»» و«شرح الجامع الصغير»» و«شرح أدب القضاء»» (ت597ه). 
ينظر: الجواهر؟: 45» وتاج التراجم ص١ 2157-١5‏ والفوائد ص١١١.‏ 

)٥(‏ وعد منهم الكفوي: برهان الدين البخاري صاحب المحيط» وطاهر بن أحمد البخاري 
ضاعي القلاضة كز ف مقلغة عمدة الرعاية] + ۴١‏ وغد آبو المعاند دود يخ عمد 
اللؤلؤي البخاري (ت١717ه)‏ في حقاتق المنظومة الإمام النسفي مجتهداًء كما في النافع 
الكبير ص09-58. 





الإمام لا في الأصول ولا في الفروع» لكنّهم يستنبطون الأحكام من المسائل التي 
الرابعة : طبقة أصحاب التخريج من الُْقلّدِين : كالرًّازيّ“ ي 


)١(‏ وهو أحمد بن عل الجصّاص الرَّازِيٌء أبو بكر» إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته» نشأ 
ببغداد التي هي دار الخلافة ومدار العلم والرشاد ومدينة السلام ومعقل الإسلام؛ 
ورحل في الأقطار» ودخل الأمصار ولقي العلماء أولي الأيدي والأبصارء وأخذ الفقه 
والحديف ن لمشايخ الكبار» من مؤلفاته: «أحكام القرآن»» و«شرح ختصر الكرخي»» 
و«شرح مختصر الطّحاوي»» (۳۰۵- ۰)) ينظر: الجواهر١: »555-7١١‏ والفوائد 
ص ١ 5-٠‏ وطبقات المفسرين١:‏ 250 وكتائب أعلام الأخيار ق8١1١/أ.‏ 
عدّه ابن كمال باشا من المقلّدِين الذي لا يقدرون عل الاجتهاد أصلاً» وهو ظلمٌ عظيمٌ 
في حقه» وتنزيل له عن رفيع مله وغضٌ منه» وجهل بيّنّ بجلالة شأنه في العلم» وباعه 
الحددق العدو و كنيد لعن قي الأصول» وزسرخ للم وقدة وطاه راوة E‏ 
معارك النظر والاستدلال» ومن تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه؛ عَلِمَ أن الذين 
عدّهم من المجتهدين من شمس الأئمة ومن بعدهم كلّهم عيالٌ علل أبي بكر الرازيء 
ومصداف ذلك ولاه التي نصبّها لاختياراته» وبراهينه التي كشفَ فيها عن وجوه 
استدلا لانه. 
قال شس الآدمة تلوانت فيه: هو رجل كبير معروف في العل» الوا 
بقوله» انتهيل فكيف يصح تقليدٌ المجتهد للمقلّد؟ 
وذكر في الكشف الكبير ما يدل عا أنه أفقه من أبي منصور الماتّريديّ. 
وقال قاضي خان في التوكيل با لخصومة: يجوز للمرأة المخدرة أن توگل - وهي التي لر 
تخالط الرجال بكراً كانت أو ثيباً - كذا ذكره أبو بكر الرازيٌ. 
وني الهداية"#: 1777: «ولو كانت المرأة خدرة قال الرازيٌ: يلزم التوكيل منهاء ثم قا 
وهذا شىء استحبّه المتأخرون». 
وقال ابن امام في فتح القدير۷: ٠4‏ 5: «هو الإمام الكبير أبو بكر الجصاص أحمد بن علي 
الرازي» يعني أنه علل ظاهر إطلاق الأصل وغيره عن أي حنيفة 5ه» لا فرق بين البكر 





وأضرابه”, فانم لايقدرون علل الاجتهاد أصلاًء لكنّهم لإحاطتهم ا 
وضبطهم للمأخذ يقدرون علل تفصيل قول مجمل ذي وجهين» وحكم محتمل 


والثيب المخدرة والمبرزة» والفتوى علل ما اختاروه من ذلك» وحينئذ فتخصيص الرازي 
ثم تعميم المتأخرين ليس إلا لفائدة أنه لمبتدئ بتفريع ذلك وتبعوه»» انتهئ كلامه. 
وقد أكثر شمسٌ الأئمة السَّرَحسِيَ في كتبه النقل عن أبي بكر الرازيّ» والاستشهاد به 
والمتابعة لآرائه» ثم ا لوان وسن ذكره بعدهم» وعدّهم من المجتهدين في المسائل كلهم 
تنتهي سلسلة علومهم إل أي بكر الرازيّ» فقد تفقه عليه أبو جعفر الاستروشنيء وهو 
أستاذً القاضي أبي زيد الڏبوسي» وزغل بيخ ين ختقير ااه ٤‏ وهی اساد فس 
الأئمة الحلوانٍ» ومعلوم أنَّ السّرَحَسِيَ من تلاميذه» وقاضي خان من أصحاب أصحابه. 
فلعله نظن إلى قوله: إته كذلك في تخريج الرازئٌ» فظن أن وظيفته في الصناعة هي 
التخريج فحسب. وأن غاية شأوه هذا القدرء وقد خرّجٌ أبو حنيفة وأصحابه قول ابن 
غباس 4 فى تكبيرات العيدين أئها ثلاث عشرة تكبيرة» بحمل أثبا عن هذا العدد 
بإضافة التكبيرات الأصلية» والشافعيّ وأتباعه بحملها علل الزوائد» وخر أبو يوسف 
ضيه قول الشعبي: إن للخدن المشكل من المبراث نصف النصيبين» بأن ذلك ثلاث من 
سبعة» وحمّد باه مس من اثني عشر» وخرّجَ أبو الحسن الكَرّحيّ قول أبي حنيفة ومحمّد 
د في تعديل الركوع والسجود وجعله واجباء وأبو عبد الله الجر جاني خرّجه وحمله عل 
السنةء ونظائر ذلك كثيرة وقعت من كبار المجتهدين» فا ضرّهم ذلك في اجتهادهم؛ ولا 
نرهم من شأنهمء فكيف ينزل أبا بكر الرازي إل الرتبة النازلة عن منزلته» كا في حسن 
التقافئ صن 41-5 

(١)عدّمتهم‏ ضحي الغذاية: أباعيد الله مد بن چ اجان ( ۹۸ ۲ه تلد أي بكر 
الرازي» كما في مقدمة عمدة الرعاية١:‏ ”؛ وقال اللكنوي في النافع الكبير ص7١-‏ 
1 : «ومن أصحاب التخريج» الفقيه بُو عبد الله الجرجانّ» ودل عليه كلام صاحب 
الهداية في باب صفة الصّلاة» ثم القومة والجلسة سنّةٌ عندهماء وكذا الطمأنينة في تخريج 
ا لجرجاني» وني تخريج : واجبة» حتى تجب سجدتا السّهو بتركها عنده». 


لأمرين» منقول عن صاحب المذهب» أو عن أحدٍ من أصحابه المجتهدين برأم 
ونظرهم في الأصول والمقايسة علل أمثاله ونظائره من الفروع. 

وما وقع في بعض المواضع من «الحداية» من قوله: «كذا في تخريج الكرخيّ 
#»» و«تخريج الرازي» 4 من هذا القبيل. 

ا لخامسة: طبقة أصحاب الترجيح"" من الْمَلدين: كأبي اخسن 


القَدُوريٌ” اش وصاحب )0 الحداية e‏ وأمثاه|* وشأنهم تفضيل بعض 


.۷۷ في الأصل والنسخ المخطوطة: «التخريج»» والمثبت من رد المحتارا:‎ )١( 

(۲) قوله: (أصحاب التخريج)؛ هكذا في الأصل المطبوع بمصرء ولعل الصحيح هاهنا 
E‏ ظير ينيل الطينة الرابيه. حاشية العثاني. 

7 هو جد ين مد بن أحيد ا القَدُوريٌ أ اکن والقدُوريّ: نسبة إلى بيع 
القدور. قال السَمُعَان: انتهت إليه رئاسة اصحاب أبي حنيفة بالعراق» و عندهم 
قدره بارع جاهه» وكان حسن العبارة قي ف النظر» مدي لعلاوة القرآن» من مؤلفاته: 
«مختصر القدُوريّ». و«شرح مختصر الكرّخي». و«التجرید»» و«التقريب»(777- 
1 ه). ينظر: النجوم الزاهرة0: 5 ؟» ومرآة الجنان”؟: »٤۷‏ والفوائد ص۷٠‏ -0. 

(5) جَعل القَدُوريّ وصاحب الهداية من أصحاب التّرجبح وقاضي خان من المجتهدين؛ مع 
تقدم التذورئ عن مالآب رسا و ا ل ايا 
بکو ناغل من قاضي خان» وأما صاحبٌ الهداية فهو المشارٌ إليه في عصره» والمعقود عليه 
لخناصر في دهره وفريد وقته» ونسييجٌ وحده. 
وقد ذكر في الجواهر؟ روفي 3|001 له امل عصيره ه بالفضل والتقدّم: كالإمام 
فخر الدين قاضي خان والإمام زين الدين العتابي» ور دولاو إِنَّه فاق علل أقرانه» 
حتئ عن شيوخه في الفقه» وأذعنوا له به» فكيف ينزل شأنه عن قاضي خان 5 بمراتب» 
لھا واا واثيث ف سياه وألزمه لأبوابه» كا في حسن التقاضي 
ص .95-9١‏ 

(0) عد منهم الكقري عليا الراذي تلميذ امسن بن زياد وابنّ كال باشا الرُومي» واب 
السّعود العمادي المفسّر الرومي. وعد منهم صاحبٌ البحر الرائق ابن الام صاحبٌ فتح 
القدير» وقيل: إنه بلغ رتبة الاجتهاد. 





الرّوايات عن بعض آخرء بقولهم: هذا أولى» وهذا أصح رواية» وهذا أوضح» 
وهذا اراق للشاس» وهذا ارقا س 

الا ا ا اون عا ا بين اا ری اى 
واه وظافر ال ا وظاض اللعب را وا التادرة: كاصيصاب ان 


المعتيرة: كصاحب «الکنن>“ O TS‏ 
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وقال اللْكُنّويّ في التعليقات السنية ص ١18١‏ : «ابن اام عدَّه ابن نجيم في البحر الرائق 
من أهل الترجيح» وعدَهُ بعضهم: من أهل الاجتهاد. وهو رأي نجيح» يشهد بذلك 
تا وال ّ 

لكن قال في وصفه تلميذه السخاوي في الضوء اللامع ۸: :١١‏ «وكان إماماً علامة 
عارفاً بأصول الديانات» والتفسير» والفقه وأصوله»ء والفرائض والحساب» والتصوف» 
والنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع» والمنطق والجدل» والآدب والموسيقئ» وجل 
علم النقل والعقل» متفاوت المرتبة في ذلكء مع قلّة علمه في الحديث»» فكيف يكون من 
طبقة المستنبطين من الكتاب والسنة علاوة أن يكون من المجتهدين المطلقين مع وصف 
تلميذه السّخاوي له بقلة العلم با حديث. 

وقول مده ابم قط ها ا لذ واف لجات ا القالفة لمهي وسبت 
انتهاء عصر الرواية في زمنه بخلاف أهل القرون الأربعة الأولل» وعدم تسليم الاجتهاد 
من الكتاب السنة في المذهب بعد القرن الرابع» فالأولى في حاله اعتباره من المجتهدين في 
المذهب كما هو طبقة أهل زمانه» وعدم مسايرته فيا يرجح فيه بالحديث. والله أعلم. 

)١(‏ وهو عبد الله بن أحمد بن محمود النسفيء أبو البركات» حافظ الدين» قال اللكنوي: وكل 
تصانيفه نافعة مُعتبرةٌ عند الفقهاء مطروحة لأنظار العلماء» من مؤلفاته: «الكافي شرح 
الوافي»» و«الكنز»» و«تفسير المدارك»» (ت١١/اه).‏ ينظر: الجواهر المضية؟: 2595 
والفوائد ص۱۰۲ وتاج ص17/5. 7 
قال اللْكَّويٌ في التعليقات السنية ص ٠١١-٠١١‏ : «النسفي... عَذَهُ ابن كال باشامن 
طبقة المقلدينَ» القادرين علل التمييز بين القويّ والصّعيفء الذين شَّأَمهم أن لا يُنقلوا في 
كتبهم الأقوال المردودة والرّوايات الصعيفةء وهي أدنى طَبقات المتفقهينَ» منحطة عن 
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درجة المجتهدين والمخرجينَ» وعدَّهُ غيره من المجتهدينَ في المذهب» قال: إِنَه اختتم به 
وأريوجد بعده مجتهد في المذهب». 

وهو عبد الله بن محمود بن مَوَدُود الَوَصِلَ الحنفي» أبو الفضلء جد الدين» قال الكفوي: 
وكان من أفراد الدهر في الفروع والأصولء وكانت مشاهير الفتاوئ علل حفظه» من 
مؤلفاته: «المختار» وشرحه «الاختيار لتعليل المختار للفتوىل»» «والمشتمل علل مسائل 
المختصر»» (1417-5994ه). ينظر: الجواهر؟: ٠٠٠-۳٤۹‏ وتاج التراجم ص177١-‏ 
۷, والفوائد ص١186١.‏ 

وهو محمود بن أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم الَحْبُويَ البُخَارِيَ برهان الشّريعة» قال 
الكفوي: عاك فاضلء نحريدٌ كامل؛ بحر زاخرء حبر فاخر» صاحب التصانيف الجليلة» 
من مؤلفاته: «الواقعات»» و«الفتاوئل»» (ت”5717ه). ينظر: طبقات ابن الحناثى 
ق5١/‏ أء وكتائب أعلام الأخيار ق70١/‏ أء ودفع الغواية١:‏ ؟١-5.‏ ْ 
وهو أحمد بن علي بن ثعلب السَّاعَاتِيَ البعلبكي البغدادي» مظفر الدين» وأبوه هو الذي 
عدل الباعات المقهوزة يداه قال الكقوي: كان إنام العض ف العلوم الشرعتة» كان 
ثقة حافظاً متقناًء أقرٌ له شیوخ زمانه بأنه فارس جواد في میدانه» من مؤلفاته: «مجمع 
البحرين»» و«بديع النظام»» (ت ٦۹٤‏ ه). ينظر: النافع الكبير ص 6 ”. ومرآة الجنان؟: 
ولك ا 

وأضاف إليهم في الطبقات التي نقلها اللكنوي في العمدة١:‏ ۳۳ عن ابن كمال باشا: 
شمس الأئمّة محمّد الكَرّدَرِيء وجمال الدين المتصيريء والكردري: هو محمد بن عبد 
الستار تلميذ صاحب المداية» انتهت إليه رئاسة الحنفية في زمانه» (ت ٦٤۲٤‏ ه)» كا في 
الجواهر”: 2570-7778 وتاج التراجم ص2558-57717 والنجوم الزاهرة”: ,”0١‏ 
والحصيري: هو محمد بن أحمد بن عبد السيد البّخاري الختصيريء نسبة إلى محلة كان 
يعمل فيها الحتصير» تلميذ حسن بن منصور قاضي خان» قال اللكنوي: كان إماماً فاضلاً 
انتهت إليه رئاسة الحنفية» ومن تصانيفه شرحان للجامع الكبير: أحدهما مختصر والآخر 
مطول ساه التحرير وشرح السير الكبير» وقدم الشام» ودرّسء وأفتى» (ت575ه). 
كما في النافع الكبير ص٦‏ 5. 





وشأهم” أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والرّوايات الصعيفة. 

السابعة: طبقةٌ دين الذين لا يقدرون عل ما ذكرء ولا يُفرّقون بين 
الف وال مول م ونال ل من الع نما دون کاب 
لیل» فالويل كن قلّدهم كل الويلء انتهئن © a‏ 


)١(‏ قوله: (وشأنهم) الخ؛ اعلم أنه قد اشتهر أن المتون موضوعة لنقل أصل المذهب ومسائل 
ظاهر الرواية» وهذا حكم غالبي لا كليء فإنّهِ كثيراً ما يذكر أرباب المتون مسألة هي من 
تخريجات المشايخ المتقدمين مخالفة لمسلك الآئمة: كمسألة العشر في العشر في باب نجاسة 
٠‏ وطهارته» فإئََّا من تحديدات المشايخ وأصل المذهب خال عن هذاء وكذا ما 

شتهر أن المتون موضوعة لنقل مذهب الإمام أبي حنيفة» فهو حكم غالبي لا آكثري» 
الحو اس O‏ ا 
SS‏ حا العذان» 

(0) قوله: (الغث)؛ - بفتح الغين المعجمة - اللحم المهزول؛ وهو أيضاً الحديث الرديء 
الفاسد» مختار ب العثاني. 

(۳) قوله: (انتهى)؛ آي كلام ابن كمال باشا. حاشية العثاني. 

© قال الم رجان ف تاظررة الق صن 0۸ دار خضل من يانه فرق بين خر طبقيين» وليت 
شعري باي قياس قاسهم ووجد هذه التفاوت بينهم» وهو قليلٌ ا مارسة في الباب» كليل 
المؤنسة بمّن ذكره في الكتاب» ولا يعرف كثيراً منهم» وربا يجعل الواحد اثنين ويعكس 
الأمر» يعدم علل ما هو عليه ويؤخَرء ويَنسبُ كثيراً. من الكتب إلى غير أصحابهاء فكيف 
يعرف طبقاتهم ويميّرٌ في الفقه درجاة عبم: والحالٌ أن العلم بهذه الكليّة كالمتعدّر بالمّسبة 
إلى أجلّة الفقهاء وأئمة العلماء» فإ نّم كاحلقة المفرغة لا يدرئ أين طرفاها علل ما يشير 
إليه قوله: (وَمَا تُر مِنّ آي إلا هي كبن أيه | [الزخرف:4/8] يريد والله أعلم أن 
ا إذا جرّدَ النظر إليها قال الناظر: ھی آک ر الآبات» وإلا فلا يتصوّر أن تكوث گل 
آية أكبر من الأخرئ من كل جهة للتناقض. 
ولكن كا كان الغالب على فقهاء العراق السذاجة في الألقاب» وعدم التلون في 
العنوانات» والجذ في الجري على منهاج السلف في التجاني عن الألقاب المائلة 


۲1۳ 


والأرصاف لافلا والفسافى عن الزنم وكريه الس وإعجاب الال قدي ا وتصلا 
وتورّعاً وتأدْباًء ىا كان الغالبُ عليهم الخمول والاجتناب عن ولاية القضاء» وتناول 
الأعمال السلطانية؛ لأنَّ منازع الاتباع ما كانت مفارقة عنهم» ولا شعارهم متحولاً إل 
شعار غيرهم» فكانوا يذهبون مذهبهم في الاكتفاء بالتميّز عن غيرهم بأسماء ساذجة 
يبتذها العامة» ويمتهنها السّوقة من الاتتساب إن الصناعة أو القبيلة أو القرية أو المحلة 
أو نحو ذلك: كالنصاف» والجصّاصء والقَدُوريّ» والٿلجي» والطّحاويء والكرّخيء 
والصَّيّمَريٌ» فجاء المتأخرون منهم على منهاجهم في الاكتفاء بهاء وعدم الزيادة عليها في 
الحكاية عنهم. 

وأما الغالب علل أهل خراسان ولا سيها ما وراء النهر في القرون الوسطئ والمتأخرة» فهو 
امغالاةٌ في الترفع علل غيرهم وإعجاب حاهم» والذهاب بأتفسهم عجباً وكبراء والتصتّع 
بالتواضع سمعة وريا يستصغرون الأحاديث عكّن سواهم ولا يسترمون في معمورة 
الأرض مثو غير مثواهم» قد تصور كل منهم في خلده أن الوجود كله يصغرٌ بالإضافة 
إلى بلده» فلا جرم جرئ عرق منهم في علائهم» فلقبوا بالألقاب النبيلةء ووسموا 
بالأوصاف الجليلة» مثل: شمس الأئمة» وفخر الإسلام» وصدر الشريعة» واستمرت 
الحال في أخلافهم علل ذلك المنوال من الإترافٍ والغلوٌ في تنويه أسلافهم؛ والغض من 
فإذا ذكروا واحداً من أنفسهم بالغوا في وصفه. وقالوا: الشيخ الإمام الأجل الزاهد 
الفقيه ونحو ذلك وإذا نقلوا كلاماً عن غيرهم فلا يزيدون علل مثل قولهم: قال 
الكَرّحنٌ والتصّاصٌُء ورا يقتدي بهم من عداهم من يتلق منهم الكلام» فيظن الجاهل 
بأحوال الرّجالء ومراتبهم في الكمال وطبقاتٍ العلماء ودرجات الفقهاء ظنّ السو 
فيأخذ بالاستدلال بنباهة الأوصاف علل نباهة الموصوف. فيحمله ذلك علل الإنكار لن 
عداهم» واستخفاف رجال الله سواهم 

وقد كان ابن الكمال على ولاية عمل الإفتاء من جهة الدولةء فأحوجه ذلك إلى مراجعة 
كتب الفتاوئ» والإكثار من مطالعة ما فيها في تحصيل إربه والتخلص عن كربه» ووقع في 
نظره في سار به آهل ما وراء النهر من رفع أنفسهم والوضع من غيرهم. فتزع إليهم» 
كيان ذلك ظريدة له وس لقاع إل هده الح ات الباردة فالات اردق 
فكان ما فعلّه حَدَاً لن بعده من المقلّدة» فلا يجاوزون ما ذکره» ولا يتعدّون طواره في 


1€ 


مع حذفٍ شيءَ سير" نوسيآق فة الكلام في ذلك -. 


تنزيل العالي عن درجته» ورفع غيره فوق رتبه» فلوا تقل إليهم شيء عن كبار العلماء ربا 
يقولون: اله ليد من المجتهدين؛ لاله ليس بمذكور في طبقاته. 
وظير تور عن أهل الشآن أن ما أورة الرجل مهم ف ابه كنب من دأماء وثرية في 
ووإحوعن عائقة وي ادها اليك مر برسيو :15-21 إن نول الداين 0 
وصحّحه الحاكم وغیره» وکلهم أئمة الدين» ودعاة احق في الأرضء ولكنٌ الله غل 
فصل بعضّهم علل بعض» وهذه فوائد وفصول وقواعد لأرباب البصر والتحصيل والله 
الحادي إلى سواء السبيل» وهو حسبي ونعم الوكيل»» كما في حسن التقاضي ص97- 
٤‏ ومشی علل تقسيم ابن کال باشا كل من طاشکبرئ زاده وابن الحنائي والكفوي 
والتميمي والأزهري. كا في المذهب الحنفي ١١۷ - ١77‏ لكن قال اللكنوي في النافع 
الكبير ص١١‏ ووا در [الطبقات] من جَاء بَعدَ [ابن كمال باقنا] ندا ل إلا أن فيه 
أنظارا شد شت من جهة ادخال من الطّبقة الأَعَلّ في الأدنى» قد أبداها الفاضل 7 اء 
الدّين شهاب الذين المرجانّ الحنفيّ»» وقال المرجاني في ناظورة الحق ص58 في تعليقه 
عل كلام الي «هو تقسيم حسن جداً»: «بل هو بعيدٌ عن الصحّة بمراحل فضلاً 
فو ر قد ف یات بار رالات ت فارغة» وكلمات لا روح هما وألفاظ غير 
محصّلة المعنى» ولا سلف له في ذلك المدّعى» ولا سبيل له في تلك الدعوئ» وإن تابعه 
من جاء من عقبه من غير دليل يتمسّك به» وحجة تلجئه إليه» ومه) تسامحنا معهم في عد 
الفقهاء والمتفقهة على هذه المراتب السبع» وهو غير مُسَلَّم هم» فلا يتخلصون من فحش 
الغلط والوقوع في الخطأ المفرط في تعيين رجال الطبقات وترتيبهم على هذه الدرجات». 
وينظر: حسن التقاضي ص .۸٩‏ 
وقال الكوثري في حسن التقاضي ص۲۹: «لر يصب في أحد الأمرين» لا في ترتيب 
الطبقات» ولا في توزيع الفقهاء عليهاء وإن لقي استحساناً من المقلّدة بعده» وكان في 
نفس الشيخ عبد الحيّ وقفة في صنيع ابن كمال باشاء وقد شفئ ما في نفسه عمل الناقد 
العصامي المرجاني في كتابه ناظورة الحق من تعقب بهدم الأمرين: الترتيب» والتوزيع 
فعا فعاد الأمر إل نصابه بتحقيقه» فجزاه الله عن العلم کر 

)١(‏ والتقسيم الذي نقله الإمَام اللَكتَويٌ في النافع الكبير ص4١‏ وارتضاه هو «أنَّ المجتهدَ 
علل أقسام ثلاثة: 


وني آخر «الفتاوی الخيريّة: دولا شك أن عر راجح المختلف فيه من 
5 م له 3 7 م 8 A‏ 


ااا : المجتهد المطلق المستقل» ومن شّروطه : فقة النفس» وسلامة الذَّهنِء وصِحَةُ التصرفِ 
والاستنباط الق وة الأدلة وآلاتها المذكورة في الأصول وشروطها مع الفقه 
والضبط لأمّهات المسائل. 

و الجفية الطاق الي وهو أن ينتسبّ إلى إمام مَتينِ من الأئمة المجتهدينَ» لكن لا 
ا لاف الَذمّب ولا في الدليل؛ لأتصانه بالات الاتحيات وَل اقب لبه لسلوكة 
طريقه في الاجتهاد. 

وثالثها: المجتهد في اذكب وهو أن يكون نينا بمذهب إمام» مستقلاً بتقرير ا 
ا ر ا ر الى ادليه اضرا إمامه وقراغده وشرطل"كويه عا بالمذهب 
وروا ا و وا با ا واکان دا دای 
في التخريج والاستنباط بقياس غير المنصوص عليه علل المنصوص لعليه بأصول إماميي 
ولا يعرىل عن تقليد لإمامه» لإخلاله ببعض أدوات الاجتهاد المستقل: كالنحو 
والحديث ونحو ذلك كذا ذكره ابن حجر الَكّيّ في رسالته «شن الغارة علل من أظهر 
معرة تقوله في الحنا وعواره».». ۰ 
وهذا التقسيم أولك بالقبول من طبقات ابن كمال باشا وأقرب إلى الح في فهم الفقه 
ومراتب أئمته» وقريب من هذا التقسيم الزماني الذي الذي ذكرته في الدراسات قبل 
الكتاب. 

)١(‏ لخير الدين بن أحمد بن نور الدين على الأيوبي العْلَيّمى الفاروقي الرَّمِّق الحتفي» قال 
المحبي: الإمام الفقيه المحدَّث المفسّر حر الصرفٌ ا البيان الروت ال 
شيخ الحنيفة في عصره وصاحب الفتاوى السائرة» ومن مؤلفاته: «الفتاوي الخيرية لنفع 
البرية»» و«حواشي علل منح الغفار»» و«حواشي عل شرح الكنز للعيني»» و«حواشي 
عن الأشباه والنظائر»» (۸۱-۹۹۳١٠ه).‏ ينظر: خلاصة الأثر؟: 2175 والأعلام؟: 
000 

(؟) وهذا أمر في غاية الأهمية» إذ بدونه يعجز الدارس عن الإفتاء والتمييز بين الروايات 
والترجيح بين الأقوال» ويكون علمه مقتصراً على حفظ المسائل وتصورها بدون قدرة 





فالمفروض عل المفتي والقاضي الدج في الجواب وعدم المجازفة فيه|"؛ 
خوفاً من الإفتراء علك الله غلا بتحريم حلال وضده. 

ويحرم اتباع الحوئ والتشهيء والميل إلى المال الذي هو الداهية الكرئ» 
والمصيبة العظمئ» فن ذلك أمرٌ عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي»” 0 
انتهول””". 

قلت: فحيث علمت وجوب اتباع الراجح من الأقوال وحال المرجح 
له“ تعلم آنه لا ثقة بم| يفتي به أكثرٌ آهل زماننا بمجردٍ مراجعة كتاب من الكتب 


(o) وات‎ 


المتأخرة» حا غير المحرّرة : ك «شرح النقاية » تان فاق اللو 


عل تطبيقها والاستفادة منها في الجانب العملى الذي يدرس الفقه من أجله» وبسبب 
الغفلة عن هذا صار علم الفقه نظرياء لا سيا في أبواب المعاملات والقضاء والله 
المستعان. 

)١(‏ أي في الفتوئ والقضاء.. 

6) كد ادع العف اق ل رة دال عر رها سرا 
ENE E‏ ليحك والافتاف قال SERAN‏ 
الولاة والحكام من مجموع رسائله ج١‏ ص۳۸": لا ينبغي للمفتي بمجرد المراجعة من 
كتاب أن يفتي» وإن كان ذلك الكتاب مشهوراً. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

(۳) من الفتاوئ الخيرية ق /"١١‏ أ. 

(6) أي عرفت أحوال وطبقات العلماء المعتبر كلامهم في الترجيح. 

(0) وهو عمد المْرَاسَان القَهُسّتَايَه شمس الدَّينَء المفتي ببخاراء من مؤلفاته: «جامع 
الرموز في شرح النقاية»» قال اللكنوي في غيث الغام ص :۳٠‏ «هو من الكتب الغير 
معتبرة؛ لعدم الاعتماد عل مؤلّفه» وقال علي القاري اللَكّيّ في بعض رسائله: قال عصام 
الدين في حى القَهُسَاني: إِنَهُ ر يكن من تلامذة شيخ الإسلام اهرّويء لا من أعاليهم» 
ولا من أدانيهم» وإنما كان دلال الكتب في زمانه» ولا كان يعرف الفقه ولا غيره بين 
أقرانه» ويؤيّده أله يجمع في شرحه هذا بين الغثٌ والسَّمِينَء والصّحيح والضّعيف من 





الختا و«الأشباه والنظائر””» ونحوهاء فإعَها لشدة الاختصار والإيجاز كادت 
تلحق بالألغاز» مع ما اشتملت عليه من السقط في النقل في مواضع كثيرة» 
وترجيح ما هو خلاف الراجح» بل ترجيح ما هو مذهب الغير ما إريقل به أحد 
من أهل اهيبي 


غير تصحيح ولا تدقيق» فهو كحاطب الليل» جامع بين الرّطب واليابس في الليل» 
انتهئ» توفي نحو: (401ه). ينظر: الكشف7: ۱۹۷۲ء ودفع الغواية ص۷"» وتذكرة 
الراشد ص”5 6. 

)١(‏ لمحمد بن علي بن محمد الضّني الأصل الَصَّكفِي الحتفي» علاء الدين» قال المحبي: 
مفتي الحنفية بدمشق» وصاحب التصانيف الفائقة في اله وغو عرد مع 0لار 
المختار شرح تنوير الأبصار»» و«خزائن الأسرار شرح تنوير الأبصار»» و«الدر المنتفى 
شرح ملتقين الأبحر»» و«إفاضة الأنوار شرح المنار»» (ت۸۸١٠٠١ه).‏ ينظر: خلاصة 
ا 

)۲( لإبراهيم بن محمد ابن نُجَيّم بم الین ¿ الدين» من مؤلفاته: «البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق»» و«الرسائل الزينية» و«الأشباه والنظائر»» و«فتح الغفار شرح المنار»» قال 
اللكنوي عن مؤلفاته: كلها ی خد (١۹۲-٠۹۷ه).‏ ينظر: التعليقات السنية 
صض۲۲۲-۲۲۱. والكشف١ .1010:Y TAO:‏ 

(۳) قال المصنف ابن عابدين في شفاء العليل وبل الغليل من جموعة رسائله جا ض۸ : 
«قال العلامة قاسم في فتاواه: إن ن¿ الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل وخرق للإجماع». 
وقال أيضاً ج١‏ ص89 1: عن المحقق البيري: «ولا يفتى - أي بالراجح ‏ غيرة؛ لاله غش 
وخيانة في الدين» الكائل اليس ھاو ا ها يده 
الأئمة لكل الأمّة مَة الذي لو حكم به به قضاة زماننا نفذ». اه. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

() فليتنبه لكلام افع غابدین ار شرا حب الدار أعلم با فيهاء وهو علل دراية كاملة بالدر 
المختار؛ لاشتغاله به في حاشيته المشهورة وتتبعه لكل مسائله» وكذا بصارته بالأشباه 
والنظائر مشهورة وله حاشية عليها أيضاء فكلامه هاهنا من أدق ما يوصف به الكتابان؛ 


والله أعلم. 


ورأيت في أوائل «شرح الأشباه» للعلامة محمّدٍ هبة الله البعلي"» قال: 
«ومن الكتب الغريبة: «منلا مسكين”" شر ح الكنز»» و«القهُستان»؛ لعدم الاطلاع 
علل حال في أو لنقل الأقوال الضعيفة : كصاحب الق أو لاختصار 


)١(‏ وهو هبة الله بن محمد بن يحبئ البعلي الدمشقي الحَنَفِيٌّ» مفتي بعلبك الشهير ب(التاجي)» 
ولد بدمشقء وتعلم بها وبالقاهرة ودرّس في الجامع الأموي» وتوجه إلى الروم فأخذ عن 
علمائهاء وعاد إلى د مشق» فأقرأ تحت قبة النسر» وعين للإفتاء في بعلبك فأقام ستة أشهر 
وعاد» من مۇڵفاتە: «شرح الأشباه والنظائر»» و«الرسالة فيا علل المفتي وما له». 
و«شرح بائية لابن الشحنة»» و«العقد الفريد في اتصال الأسانيد»» -١١6٠١(‏ 
٤‏ هھ). ينظر: أعيان دمشق ص ۲۹۱-۲۹۰» والأعلام ۸: .۷١‏ 

(؟) وهو محمد بن عبد الله الحرويٌ الحنفي» معين الدين» المعروف ب(ملاً مسكين)» واعظ 
ومفسر من أهل هراة» من مؤلفاته: «شرح الكنز»» و«بحر الدرر»» و«روضة الجحنة»» 
و«الواضحة في تفسير الفاتحة»» (ت5 95ه). ينظر: الكشف7: ١٠١٠ء‏ والأعلام 5: 
۷ ومعجم المؤلفين ۱۲۳:۱١‏ . 

)۳( وهو مختار بن محمود الزَّاهِدِيَ العَزميني الحَتَفَيّء أبو رجاء» نجم الدين» من مؤلفاته: 
«المجتبى شرح القدُوریّ» و قال ا طالعتههما فوجدتمها عل المسائل 
ال اوو و ل وا ن إلا آنه صَرّح ابن وهبان وغيره: E‏ 
الاعتقادء حنفي الفروع» وتصانيقه غير مُعتبرة ما لر يُوجد مُطابقتها لغيرها؛ لكونها 
جامعة للرطب واليابسء وقال البركلي في القنية: «وإن كانت فوق الكتب الغير المعتبرة» 
وقد نقل عنها بعض العلماء في كتبهم» لكنها مَشهورةٌ بضعف الرَّوَايّة»» (ت158ه). 
ينظر: الجواهر المضية۳: »4١‏ والفوائد ص۹4٤"‏ ونفع المفتي والسائل ص 57. 
وتذكرة الراشد ص *۸. 

(5) قال المحقق المصنف في شفاء العليل من مجموع رسائله ج١‏ ص17”5١:‏ قال العلامة ابن 
الشحنة وغيئه: بأنَّهِ لا عمل ولا إلتفات الى كل ما قاله الزاهدي مخالفاً للقواعد ما إر 
يعضده نقل من غيره. وقال أيضاً: وكتاب القنية مشهورٌ عند العلماء الثتقات بضعفِ 
الرواية» مع قطع النظر عن كون مؤلفه الزاهدي معتزلياً وكلامّه مخالفٌ لأصوله» اه 


وقال أيضاً في تحرير العبارة من مجموع رسائله ج١‏ ص4 : :١‏ قال الخير الرملي في حاشية 
الي وقد قالوا: لأ يغول إل كل سا قال صاحب الق خالفاً للقواعد ما إريعضده تقل 
من غيره» اه وأوضح العلامة البريلوي حال القنية في كفل الفقيه الفاهم ص۳۸ 
بقوله: وصرّحوا بأئَّا - أي القنية ‏ إذا خالفت المشاهير إر تقبل» بل قد نصوا آنا إذا 
خالفت القواعد إر تقبل ما إريعضدها نقل معتمدٌ من غيرهاء والعبرةٌ بالمتقول عنه لا 
بالناقل» وبكثرة النقول لا تندفع الغرابة إذا لر يكن مستندهم إلا واحداًء كما بينت ذلك 
في آداب المفتي» وسميته: القضاء في رسم الإفتاء» اه واستفيد من هذا كله أن القنية إذا 
خالفت مشاهير الكتب أو القواعد إر تقبل» أما إذا إر يقع في إحدى مسائلها مخالفة 
للمذهب» فلا مانع حينئذٍ من قبوهاء وهذا التفصيل هو الصواب. أفاده شيخنا قاسم 
الطائي. 

)١(‏ لعمر بن إبراهيم بن محمد المصّريّ الحنفي» سراج الدين, المشهور ب(ابن تُجَيّم)» أخو 
صاحب «البحر الرائق»» من مؤلفاته: «النهر الفائق بشرح الكنز الدقائق»» و«إجابة 
السائل باختصار أنفع الوسائل»» و«عقد الجواهر في الكلام عك سورة الكوثر» 
(ت6١٠٠ه).‏ ينظر: خلاصة الث ر ۳: 707-707 وطرب الأماثل ص9٠‏ 6. 

(۲) وهو محمود بن أحمد بن موسو العنتابي العَيّنى الحلبي الحنفي» أبو محمد بدر الدين» قال 
السيوظي: كان إناماً غالا غلاية غارفا بالعربية اة حافظاً للغة سريع الكتابة» 
عمّر مدرسة بقرب الجامع الأزهر ووقف كتبه اء من مؤلفاته: «البناية في شرح 
الهداية»» و«رمز الحقائق شرح كنز الدقائق»» و«شرح شرح معاني الآثار»» و«منحة 
الشلوك شرح تحفة الملوك»» و«عمدة القاري شرح صحیح البخارى» (57/ا- 
65ه).ينظر: الضوء اللامع١٠: 217-١١‏ وأعلام الآخیار ق١0/ب-‏ 
ق؟١ه”/ا.‏ 

() أي رمز الحقائق شرح كنز الدقائق» وهو من الكتب المعتبرة» ومؤلفه من مشاهير الحنفية 
وقد اختصره من تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع إضافات من كتب الفتاوئ في آخر 
كل موضبوع» وق عفن ارال ضار كل يمكق أن فل یراج تین الحدائق» 
والله أعلم. 





قال شيخنا" صالح الجينينيّ ضيه" إِلّه لا يجوز الإفتاء من هذه الكتبء إلا إذا عَلِمِ 
المنقول عنه والاطلاع” علل مآخذهاء هكذا سمعته" منه» وهو علامة في الفقه 


(0 


مشهور والعهدة” علیه»» انتهی 
قلت: وقد يتفق نقل قول في نحو عشر-ين كتابا من كتب المتأخرين» 
ويكون القول خط أخطأ به ار واضع" له. فياتي من بعده وينقله عنه» وهكذا 


)١(‏ أي شيخ البعلي لعدم إدراك ابن عابدين له... 

(۲) وهو صالح بن إبراهيم بن سليمان بن محمد بن عبد العزيز الجينينيٌ الدَمَشْقِيَ الحتفي. 
محدثء؛ أصله من جينين بفلسطين» ومولده ووفاته بدمشق» لړ یکن في وقته أعلل سنداً 
منه في ال حديثء من مؤلفاته: ثبت» (۱۱۷۰-۱۰۹۲ه). ينظر: أعيان دمشق ص 275١‏ 
ومعجم المؤلفين١:‏ 87/8, والأعلام ۳: 18/4. 

(۳) في المطبوعة: الاطلاع» لكن العبارة غير مستقيمة. 

(5) أي هكذا سمع البعلي شيخه الجنيني يقول.... 

(5) قوله: (العهدة)؛ وهي الضمان والكفالة والرجعة إلى الشيء؛ لإصلاحه يقال: لي في الأمر 
عهدة» أي سأرجع إلى إصلاحه. المنجد. حاشية العثماني. 

(7) أي من شرح الأشباه للبعلي» كا في رد المحتارا: ١‏ وعلق علية ابن عابدین فقال: 
«وينبغي إلحاق الأشباه والنظائر بهاء فإن فيها من الإيجاز في التعبير ما لا يفهم معناه إلا 
بعد الاطلاع على مأخذه» بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخلء يظهر ذلك لن مارس 
مطالعتها مع الحواشي» فلا يأمن المفتي من الوقوع في الغلط إذا اقتصر عليهاء فلا بد له 
من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرهاء ورأيت في حاشية أبي السعود 
الأزهري علل شرح منلا مسكين أنه لا يعتمد على فتاوئ ابن نجيم ولا علل فتاوی 
الطوري». 

(۷) وسبب الخطأ قد يكون سبق قلم» أو اشتباه حكم بآخرء أو نحو ذلك» وكل ذلك لا يحط 
من مقدارهم شيئا ولا يلزم منه عدم الثقة بهم قطعاً؛ لأنَّهِ لا لوم عليهم» والغالب أن 
الخطأ يكون من واحد فيأتي من بعده فيتابعه» ىا ذكر المصنف نظائره» كما في المظاهري 
و “اق 





رو ور 


يصح. کا e‏ العلامة 8 e‏ 


)۲( مر الرائق 5 e 1 e‏ باب الاعتكاف: 0 لله على 
اعتكاف شهر إن دخلت الدار» فدخل» فعليه اعتكاف شهر عند علمائنا. اه. فإذا صح 
تعليقه بالشرط إر يبطل بالشرط الفاسد؛ لما في جامع الفصولين: وما جاز تعليقه بالشرط 
لا تبطله الشروط الفاسدة. اه. لكنه ذكر إيجاب الاعتكاف من جملة ما لا يصح تعليقه 
بشرط ويبطل رفاسده» وذكر في البزازية من هذا القسم إيجاب الاعتكاف فقال: وتعليق 
وجوب الاعتكاف بالشرط لا يصح ولا يلزم» والعجب من المحقق ابن المام في فتح 
اللبيو) ديق جعل إعاب الاسكاف 01147 يمح تعارقهه وعزاه إل إخلاصة في كاب 
البيوع» ولر يقل في رواية» مع أ قَدَمَ في باب الاعتكاف أن الاعتكاف الواجب: هو 
الور شج أو تلف وهو صريح في صحة تعليقه بالشرط» والعجب من العيني 
كيف مشئ هنا علل أنه لا يصح تعليقه» وقال في شرح امداية من باب الاعتكاف: 
والواجب أن يقول: لله علي أن أعتكف يوماً أو شهراء أو يعلقه بشرط فيقول: إن شفى 
الله مريضي. اه. فقد أتئ بعين ما مشل به هنا وتناقض» وكيف يصح أن يقال بعدم صحة 
ال ا و ار بوت أي عبادة 000 
م ST‏ ا ا قال إن 
وجدته فلله علي أن أقف أرضي علل أبناء السبيل» ووج عليه ا و هذا 
نذر والوفاء بالنذر واجب» وصرح في النذر بالصوم ب بصحة تعليقه بالشرطء وفي فتاوى 
قاضي خان: الاعتكاف سنة مشروعة» يجب بالنذر والتعليق بالشرط والشروع فيه 
ادر 0 العبادات. اه. ... وأنا متعجب لكونهم تداولوا هذه العبارات متوتاً 
sS‏ حر شاض»” 
فينقلون تلك العبارة من غير تغيير ولا تنبيه» فيكثر الناقلون لماء وأصلها لواحد خطى» 
كما وقع في هذا الموضع» ... وقد نبهنا عل مثل ذلك في الفوائد الفقهية في قول قاضي 


+A 





١‏ .ومن ذلك ES‏ الاسر علل تلاوة القرآن ر فقد وَقَعَ 


لصاحب «السراج الوهاج» و«الجوهرة شرح القدوري)”*" اه قال: إن المفتيل به 
صحة الاسر وقد انقلب عليه الاه فإن المفتول به صحة اللاستئجار علل 


خان وغيره: أن الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا من ثلاث ثم ني تبعت 
كلامهم فوجدت سبعة أخرئ زائدة علك الثلاثة ثم إن نبّهت علل أن أصل هذه العبارة 
للناطفي أخطأ فيهاء ثم تداولوها...» 

)١(‏ قوله: (تلاوة القرآن المجردة)؛ أي الخالية عن تعليمه. حاشية العثاني. 

(؟) أي التي ليست في ضمن التعليم أو الإمامة» کا في المظاهري ص ؛ ۰٩‏ ورفيع ص4 ؟. 

(۳) قوله: (صاحب السراج الوهاج والجوهرة)؛ هو أبو بكر بن علي الحداد المتوف في حدود 
ثمانمائةء شرح القدوري في ثلاث مجلدات سمه السراج الوهاج» ثم اختصر هذا الشرح 
وسماه اجوهرة النيرة. حاشية العثاني. 

(5) لأبي بكر بن علي بن محمد الْحَدَّادِيٌ العباديّ» أبي العتيق» رضي الدين» الشهير بصنعته 
ومن مؤلفاته: «كشف التنزيل في تحقيق التأويل)» و«شرح e‏ شيخه العاملي في : 
الفقه»» و«النور المستنير شرح منظومة النسفي»» و«السراج الومّاج شرح ختصر 
القَدُوريٌ» وقد اختصره ق«الجوخرة الظره شري عنص رالتذؤرئ» وقد نص اللكتري 
في مقدمة عمدة الرعاية١: ٠١‏ عل أنََّا من الكتب غير المعتمدةء (١۷۲-٠٠۸ه).‏ 
وينظر: تاج التراجم ص ١٤٤۱ء‏ والكشف7: 1771. 

)٥(‏ وعبارة الجوهرة١:‏ 179: «واختلفوا في الاستئجار علل قراءة القرآن علل القبر مدة 
معلومة» قال بعضهم: لا يجوز وقال بعضهم: يجوز وهو المختار»» قال ابن عابدين في 
رد المحتار”: 57: «والصواب أن يقال علك تعليم القرآن, فن الخلاف فيه كا علمت» لا 
في القراءة المجردة, فإنَّهِ لا ضرورة فيهاء فإن كان ما في الجوهرة سبق قلم فلا كلام» وإن 
كان عن عمد فهو مخالف لكلامهم قاطبة» فلا يقبل» وقد أطنب في رده صاحب تبيين 
RR‏ 
إن القرآن بالأجرة لا بستحن العواب لا للميت ولا للقارق. وقال العيني في شرح 


تعليم القرآن» لا علن تلاوته؛ ثمّ إن أكثر المصنفين” الذين جاؤوا بعده تابعوه عن 
ذلك ونقلوه» وهو خطأً صريمٌ؛ بل كفي منهم قالوا: إن الفدوئ علل صححّة 
الامعجا عن الطاعات وتطاقرن© العيارة ولون ا لهي اها شري 
وبعضهم يرع" عل ذلك صحّة الاستغجار عل الحيّ» وهذا كله خطأً أصرح من 
الخطأ الأوّل©. 


الحداية: ويمنع القارئ للدنياء والآخذ والمعطي آث)» فالحاصل أنَّ ما شاع في زماننا من 
قري جرا ع لذ عور :لان فيه الام ا وإعطاء ات لمرو القراءة 
لأجل المال...» وقد اغتر بها في الجوهرة صاحب البحر في كتاب الوقف» وتبعه الشارح 
في كتاب الوصاياء حيث يشعر كلامها بجواز الاستئجار على كل الطاعات» ومنها 
القراءة» وقد رده الشيخ خير الدين الرملي في حاشية البحر....». 

)١(‏ أي القهستاني» وملا مسكين» وصاحب البحرء وبعض مشي الأشباه والعلائي» قال 
ابن عابدين: بل عامة أهل العصر علل ذلك» كما في المظاهري ص٤ .٥‏ 

(۲) كالعلامة زين الدين ابن نجيم والحصكفي» حيث يطلقان في بعض كلامهم أنَّ المفتئن به 
جواز الاستئجار على الطاعات عند المتأخرين, وإِنّْه ليس علل إطلاقه» بل رده الرملي في 
حاشية البحر في كتاب الوقف» حيث قال: المفتى به جواز الأخذ استحساناً على تعليم 
القرآنء لا علل القراءة المجردة» كما صرح به في التتارخانية» حيث قال: لا معنن لصلة 
القارئ بقرائته؛ لأنَّهِ بمنزلة الأجرة» والأجرة في ذلك باطلة» وهي بدعة إريفعلها أحد 
من الخلفاء» كما في المظاهري ص٤‏ 0. 

(۳) أي كما قال في الأشباه :١57 :١‏ «يصح استئجار الحاج عن الغير» وله أجر مثله»» ثم 
أسند للخانية» وقد ردّه الشرنبلالي في بعض رسائله» ىا في المظاهري ص٤ ٥‏ . 

(؟) قوله: (الخطأً الأول)؛ أي خطأ صاحب السراج الوهاج. حاشية العثماني. 


ققد اتفقت القول عن أكمينا النللاثة: أن عيفة؛ وأى يوسف» وميد 
: أن الاستعجارٌ علل الطاعاتِ باطل» لكن جاء مَن بعدهم من المجتهدين الذين 
هم أهل التخريج والترجيح فأفتوا بصحّته علل تعليم القرآن؛ للضر_ورة” فإنه 
كان للمعلمين عطايا من بيت المال وانقطعت» فلو لريصمٌ الاستئجار وأخذ 

: 0 

الأجرة لضاع القرآن» وفيه ضياع الدين؛ لاحتياج المعلمين إلى الاكتساب. 

وأفتى مَن بعدهم اش س أمثالهم بصِحَّتِهِ علل الأذان والإمامة”؛ لأمّما 
من تعائر الدين» فص الابسجان علي للضرورة أبضاء فهذاما أف ية 


)١(‏ قوله: (فقد اتة تفقت)؛ دليل علل تخطئة الأقوال المذكورة آنفاً . حاشية العثماني. 

(9» والأضل غيدنا: آله لا عرز الاجارة عله الطاعاك راا الك ا وك الفتورٌ في 
الأمور الدّينية» يَُتّى بصحَّتِها؛ لتعليم القرآن والفقه» تحرّزاً عن الاندراس» كما في شرح 
الوقاية؟: .۲۸٠‏ فبعض المشايخ استحسنوا الاستئجار علل تعليم القرآن اليوم؛ لظهور 
التواني في الأمور الدينية» ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن» وعليه الفتوىئ» وتمامه في 
استحسان الاستئجار علك تعليم القرآن ص۲۲۷ وقالوا: إا كره تعليم القرآن بالأجر 
في الصدر الأول؛ لأنَّ ملة القرآن كانوا قليلاًء فكان التعليم واجبأء حتئ لا يذهب 
القرآن» فما في زماننا كثر حملة القرآن ور يبق ت التعليم واجباًء فجاز الاستئجار عليه» كا 
في المحيط ص »١5١‏ ويشهد لذلك: أن أبا سعيد الخدريّ 5 رقا بفاتحة الكتاب» وأخذً 
قطيعاً من الغنم واقتسمه هو وأصحابه بأمر النبي #5 وقال 45: (إنَّ أحٌّ ما أخذتم عليه 
أجراً كتابٌُ الله) في صحيح البخاري ۲ : 96/. 

(۳) اقتصرّ صاحب المداية۳: 75٠‏ علل استثناء ء تعليم القرآنء وزاد بعضهم الإمامة والأذان» 
وبعضهم الإقامة والوعظ والتدريس» وقد القت كلمتهم عاك التعليم ؛للضرورة» وعلل 
التصريح بأصل المذهب» وهو علمٌ م الجوازء فهذا دليل علن أن المفتى به ليس هو جواز 
الاستغجار علل كل طاعة؛ بل عل ما ذكروه فقطء ما فيه ضرورةٌ ظاهرة تبيح الخروج 
عن أصل المذهب من طرق المنع» كا في رد المحتارة: 6-15" وعن عثان بن أي 
العاص 4 قال: قلت: (يا رسول الله» اجعلني إمام قومي» قال: أنت إمامهم» واتخذ 


المتآخرون عن أبي حنيفة' وأصحابه #:؛ لعلمهم أن أبا حنيفة وأصحابه © لو 
كانوا في عصرهم لقالوا بذلك» ورجعوا عن قوهم الأوّلء وقد أطبقت المدون 
والشروح والفتاوئ علك نقلهم بطلان الاستئجار علن الطاعات إلا فيا ذكر 
وعلّلوا ذلك بالضرورة؛ وهي خوفٌُ ضياع الدين» وصَرّحوا بذلك التعليل» 
فكيف يصح أن يُقال: إِنَّ مذهب المتأخرين صحّة الاستئجار عل التلاوة المجردة 


مؤذّناً لا يأخذ علن أذانه أجراً) في المستدرك ١‏ : 15 وصححه» وصحيح ابن خزيمة ١‏ : 
۱ء وسنن أبي داود١: .5١١‏ وعن نحيئ البكاء ظله: «قال رجل لابن عمر #: ف 
لأحبّك في الله» فقال ابن عمر #د: لكني أبغضك في الله قال: ولر؟ فقال: ِلك تنقى في 
أذانك» وتأخذ عليه أجراً» في المعجم الكبير ١ : ١٠‏ ومصنف عبد الرزاق١‏ : : AY‏ 
وعن الطفيل بن عمرو الدوسي ذلك قال: (أقرأني أبي بن كعب القرآنء فأهديت له 
قوسأء فغدا إلى النبي وَل متقلّدهاء فقال له النبي 6: م من سلحك هذه القوس يا أبي؟ 
فقال: الطفيل بن عمرو الدوسي» أقرأته القرآن» فقال له رسول الله 44: ليها شارك 
قطعة -من جهنم» فقال يا رسول الله» إنا نأكل من طعامهم» فقال: أما طعام صنع لغيرك 
فحضرت فلا بأس أن تأكله) في المعجم الأوسط١:‏ ١۹١٠ء‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد 
ر55557: «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عبد الله بن سليان بن عمير» ولر أجد مَن 
ترجمه» ولا أظنه أدرك الطفيل». وعن عطية بن قيس الكلابي هه قال: (عَلَمَّ أبي بن كعب 
ده رجلا القرآن» فأتئ اليمن فأهدئ له قوساء فذكر ذلك للنبئ يي فقال: إن أخذتها 
كنا ردا من الا ن مو ال الک :ورعن عبد الرصين بن شيل انه 
قار ممع ومو اله CD TT‏ ول قفرا عسو 
تغلوا فيه» ولا تستكثروا به) في مسند البزار۳: 777؛ ومسند أحمد7: 474» وصححه 
الأرتووظ» وعد عات بن الصامت كه قال (علمث تاسام 'أهل اة قراف 
اتی إل وجل مهم رسا قلت : ليست وال وا می ا فى ل اه فال ال 
عن ذلك فقال: إن أردت أن يطوّقك الله طوقاً من نار فاقبلها) في سنن أبي داود؟: 
٥‏ وسئن ابن ماجة۲: ٠‏ *الا» ومشكل الآثارة: 5١‏ 7 ومسند الشاشى": .551١‏ 
(1) فزنت اهن ا سيق وض اك اقولء (التاخررة )ماقي لمان ` 





مع عدم الضرورة المذكورة» فإنّه لو مضئ الدهر ولريستأجر أحدٌ أحداً علل ذلك إر 
مضل به قرز يل الشررضنار ف الاسعجارغلية حيث ضار القران مكسيا 
وحرفة يتجر بهاء وصار القارئ منهم لا يقرأ شيئاً لوجه الله غلا خالصاًء بل لا 
يقرأ إلا للأجرة» وهو الرياءً المحض الذي هو إرادة العمل لغير الله لاء فمن أين 
يحصل له الثواب الذي طلب المستأجر أن بهديه لميته". 

وقد قال الإمامٌ قاضي خان #5ه: إن أخذ الأجر في مقابلة الذكر يمنع 
استحقاق الثواب» ومثله في «فتح القدير»” في أخذٍ المؤذن الأجر"*. 


(1) توضيح المقام أنَّ القراءة في نفسها عبادة» وكل عبادة لا بد فيها من الإخلاص لله غل 
حت تكون عبادة يرجئ بها الثواب» وقد عَرَّفوا الرياء» بن يراد بالعبادة غير وجهه كبك. 
فالقارئ بالأجرة ثوابه ما أراد القراءة لأجله: وهو الالء وقال #6: (إنَّا الأعيال 
بالات وا كان ارات له[ هل اله الملأصودة ليها جر لاه اسا جره 
للثواب» فلا تصح الإجارة» كما في المظاهري ص۷٥‏ . 

(۲) لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السَّكّنْدَرِيٌّ السَّيوَايِيَ القاهريٌ الحتفي» الشهير 
ب(ابن اهمام)ء كمال الدين» من مؤلفاته: «فتح القدير علل اداي وصل ۳ كتاب 
الوكالةء و«تحرير الأصول»» و«المسايرة في العقائد». و«زاد الفقير» مختصر في مسائل 
الصلاةء قال الإمام اللكنوي: كلها مشتملة عن فوائد قلا توجد في غيرهاء وقد سلك 
في أثر تصانيفه» لا سيا «فتح القدير» مسلك الإنصاف متجنباً عن التعصب المذهبي 
والاعتساف. إلا ما شاء الله» (871-1!45ه). ينظر: الضوء اللامع1: ١۷١٠ء‏ والفوائد 
۲۹۸-۲۹1 والكشك 081:1١‏ 

(۳) ينظر فتح القدير .۲٤۷ :١‏ وينبغي أن لا يكون هذا الكلام عن إطلاقه» وإنَّا مُقيّدٌ بمَن 
يقصد بقراءته وتعليمه وأذانه وإمامته الأجرة فحسب» ولا يقصد الثواب من الله جلا 
وإلا فمّن قَصَدَ رضاء الله وأخذ أجرة» فلا شك في حصول الثواب له. ومدار الأمر عل 
الإخلاصء والله أعلم. 

(5) معناه أن أخذ الأجرة في مقابلة الذكر عقد إيجار باطل» يمنع صاحبه من استحقاق 
الثواب؛ لفساد النية؛ إذ الأعمال بالنيات. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 


ولو عَلِم" أنه لا ثواب له إريدفع له فلساً واحداًء فصاروا" يتوصّلون إل 
جمع الحطام” الحرام بوسيلة الذكر والقرآن. وصار الناس يعتقدون ذلك من 
أعظم القرب» وهو من أعظم القبائح المترتبة علل القول بصحّة الاستئجار» مع 
غير ذلك ما يترتب عليه من أكل أموال الأيتام والجلوس في بيوتهم عل فرشهم» 
وإقلاق الان اراج ودن الطلبو ل والغناء» واتجتراع الا اردان غر 
ذلك من المتكرات الفظيعة - كا أوضحت ذلك كله مع بسط التقدول عن أهل 
المذهب في رسالتي المسّاة: «شفاء العليل وبل الغليل” في بطلان الوصية بالختىات 
والتهاليل»» وعليها تقاريظ فقهاء أهل العصر من أجلهم خاتة الفقهاء والعْبّاد 
الناسكين مفتي مصر القاهرة سيدي المرحوم السيد أحمد الطحطاوي” صاحب 
الحاشية الفائقة على «الدر المختار» رحمه الله تعالى-. 


)١(‏ قوله: (ولو علم)؛ أي المستأجر أنه لا ثواب للقارئ الذي يأخذ الأجرة علل قراءته. 
حاشية العثاني. 

(۲) قوله: (فصاروا)؛ أي القراء الذين يأخذون الأجرء والمعنئ أنه لما أخطأ صاحب السراج 
الوهاج وتابعه عل ذلك كثير من المصنفين» صار القراء المذكورون سابقاً يأخذون 
الأجرة علل تلاوة القرآنء يتوصلون إلى جمع الحطام الخ. حاشية العثماني. 

() قوله: (الحطام)؛ ‏ بضم الحاء المهملة ما تكسر من الشيء اليبس» وحطام الدنيا ما فيها 
من مال كثير أو قليل» كذا في المنجد. حاشية العثاني. 

(6) وهو جمع أمرد: أي الشاب الذي لر تنبت له لحيته» ىا في المظاهري ص0/8. 

(8) قولهة (ويل الغليل )4 الوجل والؤايل: المظر الشديد» والغليل: النطغان عطقا شديد 
كذا في المنجد. حاشية العثاني. 

(5) هو أحمد بن محمد بن إساعيل الطَّحَطَاويّ الحنفي» ويقال: الطَّمَطَاوِيّء ولد بطهطاء 
بالقرب من أسيوط بمصرء وتعلم بالأزهرء ثم تقلد مشيخة الحنفية» وني تاريخ الجبرتي: 
أن أباه روميّ تركي حضر إلى مصر متقلّداً القضاء بطحطاء من مؤلفاته: «حاشية علل 


".ومن ذلك”": مسألة عدم قبول توبة السابٌ للجناب الرفيع للل فقد 
نقل صاحبُ «الفتاوئ البزَّازيّةع": آنه يجب قتلّه عندناء ولا تقبل توبشه» وإن 
أَسَلّم وعزا ذلك” إلى «الشفاء»* للقاضي عياض المالكي”» و«الصارم المسلول» 
لابن تيمية الحنبلَ”. ثم جاء عامّة مَن بعده وتابعه علل ذلك"» وذكروه في كتبهم؛ 


الدر المختار»» و«حاشية على مراقي الفلاح»» و«كشف الرين عن بيان المسح عل 
الجوربين»» (ت۱۲۳۱ه). ينظر: الأعلام1١:‏ 2777-7177 ومعجم المؤلفين١: .7171١‏ 

)١(‏ قوله: (ومن ذلك)؛ أي مما يتفق نقل قول في نحو عشرين كتابأء ويكون القول خطأء 
أفاده الشيخ مظفر حسين في هامشه. حاشية العثماني. 

(۲) لمحمد بن محمد بن شهاب الكَرّدَري البريقيني الْمَوَارَرْمِيَ الحتفي» حافظ الدين» الشهير 
ب(البزازي)» قال الكفوي: كان من أفراد الدهر في الفروع والأصولء وحاز قصبات 
السبق في العلوم» من مؤلفاته: «الوجيز» المشهور ب«الفتاوئل البزازية»» و«المناقب 
الكردرية» في سيرة الإمام آي حنيفة» و «آداب القضاء»» (ت۸۲۷). ينظر: تاج 
ص٤ ١‏ والفوائد ص۳۰۹ والكشف :١‏ 57 7. 

(5) قولة (غزاخلك)؟ أى سبد هووا: كذعاء رعا كردن داقية الان 

(4) وهو كتاب كثير النفع» عظيم الفائدة إريؤلف مثله في الإسلام. حاشية العثاني. 

(5) هو عياض بن موسئ اليَحصبي السّبتي» أبو الفضلء القاضي» من مؤلفاته: «الإكمال 
شرح صحيح مسلم»» و«مشارق الا AEN mE,‏ ينظر: 
وفیات ۳: “5/17 -5865» والعبرة: »١157-1١77‏ والکشف ۱٠۰۲:۲‏ . 

(1) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرّاني الدمَشقِيٌ الحَْينَ أبو العباس» تقي 
الدين» المعروف ب(ابن تيميّة)» من مؤلفاته: «منهاج السَّنّق»» و«الفتاوئ»» و«الصارم 
المسلول علل شاتم الرسول»» (18-771لاه)» ينظر: الدر الكامنة١: 150-١55‏ 
والنجوم الزاهرة9: ,37/5-171/١‏ ومرأة الجنان٤:‏ ۲۷۸-۲۷۷. 

(۷) قال في الجوهرة النيرة 7: 715: «ومن سب الشيخين أو طعن فيهماء يكفر ويجب قتله» 
ثم إن رجع وتاب وجدد الإسلام» هل تقبل توبته أم لا؟ قال الصدر الشهيد: لا تقبل 





توبته وإسلامه» وبه أخذ الفقيه أبو الليث السمرقندي وأبو نصر الدبوسي» وهو المختار 
للفتوئء إلا إذا طلب أن يؤجلء فإنَّه يؤجل ثلاثة أيام ولا يزاد عليها». 
وقال في البحر الرائق 4: :١77‏ «... وحيث لا تقبل توبته» علم أن سب الشيخين كسب 
النبى ذدَق). 
کی قال ف ت تلاز هو قار ن اهر ها لأ وجو ق أل الدريهرة: 
وإنَّا وجد على هامش بعض النسخ» فألحق بالأصلء مع أنه لا ارتباط له مع ما قبله». 
وقال في رد المحتار :٤‏ ۲۳۷: «علل فرض ثبوت ذلك في عامة نسخ الجوهرة» لا وجه له 
يظهر؛ لما فدّمناه من قبول توبة من ست الأنبياء عندناء خلافاً للالكية والحنابلة» وإذا 
كان كذلك فلا وجه للقول بعدم قبول توبة من سب الشيخين» » بل إريثبت ت ذلك عن أحد 
من الأئمة في| أعلم» » اه» ونقله عنه السيد أو السعوه الا هرى ل عاف 

(۱) قال في فتح القدير :٦‏ ۹۸: «كل من أبغض رسول الله 8# بقلبه كان مرتداًء فالسباب 
بطريق أولل» ثم يقتل حداً عندناء فلا تعمل توبته في إسقاط القتل» قالوا: هذا مذهب 
أهل الكوفة ومالك» ونقل عن أبي بكر الصديق طف ولا فرق بين أن يجيء تائباً من 
تقبةة أشي عا ا ن غو الكقر اع ا ار ا قزر حل تسمل 
الشهادة معه» حتئ قالوا: يقتل وإن سب سكران ولا يعفئ عنه» ولا بد من تقييده با إذا 
كان سکره بسبب محظور باشره مختاراً بلا إكراه» وإلا فهو كالمجنونء وقال الخطابي: ولا 
أعلم أحداً حالف في وجوب قتله» وأما مثله في حقه وك فتعمل توبته في إسقاط قتله». 

)١(‏ هو محمد بن فرامُوز بن علي» محيي الدين» المعروف ب(مُّلا خسرو)» قال الكفوي: كان 
بحراً زاخراً عالماً بالمقول والمنقول» وحبراً فاخراً جامعاً للفروع والأصولء من مؤلفاته: 
«(غرر الأحكام». وشرحه «درر الحكام». و«حواشی ي التلويح»» و«حاشية فرع 
الوقاية»» و«مرقاة الأصول». وشرحه «مرآة الأصول». قال اللكنوي: 5 مشتملة 
علل دقائقٌ علمية» ومسائل فقهية» (ات8/5ه». ينظر: الضوء اللامع/: ۲۷۹ والفوائد 
ص 

(۳) قال في درر الحكام :۳٠١ :١‏ « حل قبول توبة المرتد ما إرتكن ردته بسب النبي أو بغضه 
8 کا قلمه ا مضنت فان كان به قل حداء ولا تقل تويته» سواء جاء اتبا من تشه 





«الشفاء» و«الصارم المسلول»: إن ذلك مذهب الشافعية واطايلة: وإحدئل 


الزوايتين عن الإمام مالك 4ه مع الجزم بنقل قبول التوبة عندنا”» وهو المنقول 
ف كتب الله المنقدّمة: کاب «الخراج» لاي یو سف”» و«شرح ختصر الإمام 
الطحاوي»”. و« النتفع المي وغيرها من كنب ادخب < كي أوضحت ذلك غاية 
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الإيضاح با لر أَسَبَّق إليه” ولله الحمد والنة في كتاب سميته : «تنبيه الولاة 


أو شهد عليه بذلك» بخلاف غيره من المكفرات» فَإنَّ الإنكار فيها توبة ... وكذا يقتل 
حداً بسب الشيخين أو الطعن فيهماء ولا تقبل توبته على ما هو المختار للفتوئ» كذا في 
الجوهرة». 

)١(‏ قال في الشفا ۲: 517: «قال أبو حنيفة وأصحابه: من برئء من محمد أو كذب به» فهو 
مرتد حلال الدم» إلا أن يرجع». 

() قال في الخراج ص :١54‏ «قال أبو يوسف: وأيهما رجل مسلم سب رسول الله 6 أو 
كذبه أو عابه أو تنقصه؛ فقد كفر بالله وبانت منه زوجته» فإن تاب وإلا قتل». 

(9) لعل الشرح للجَصّاص الرَّازِيَ» والله أعلم» وقد طبع في دار البشائرء ويحرر أنه إذا أطلق 
فاه الرادمنه. 

() لعلي بن الحسين بن محمد السّعْدِيّء أبي الحسن» شيخ الإسلام» قال الكفوي: كان إماماً 
فاضلاًء فقيهاً مناظراً» انتهت إليه رئاسة الحنفية» ورحل إليه في النوازل والواقعات» من 
مؤلفاته: «النتف في الفتاوئ»» و«شرح الجامع الكبير»» (ت١571ه).‏ ينظر: الجواهر؟: 
07 وطبقات ابن الحنائي ص۰۷۳ والفوائد ص”7١7.‏ 

(4) قال السغدي في النتف ۲: 195: «من سب رَسُول الله يق فإنَّهِ مُرْتَّد وَحكمه حكم 
ا ويفعل بو ما يفعل بالمرتد». 

() قوله: (إر سبق إليه)؛ أي إريسبقني أحد إليه. حاشية العثماني. 





والحكام علل أحكام شاتم خير الأنام أو اجك ضحد به الكرام»” عليه و 
الصلاة والسلام -. 

".ومن ذلك: فا ضان الرهن بدعویٰ المللاك» فقد ذكر ف الور 
و«شرح المجمع» اش ملك“ نيك : اه يضمن بدعوا ا داید بلا برهان» و 5 ۱ 
ف متن «التنويں»*» ومقتضأه”©: أله بشن قيمته” بالغة ما بلغت" وبه فت 


)١(‏ وهو مطبوع ضمن رسائله المشهورة» وقد اختصره العبد الفقير في الخلاصة البهية في 
حكم شاتم رسول البرية هة. 

(۲) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام 59:7 ؟. 

(۳) هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الكِرَمَانِيَ المعروفٍ ب(ابن 
مَلّك)ء قال الكفوي: كان أحد المشهورين بالحفظ الوافر من أكثر العلوم» وأحد المبرزين 
في عويصات العلوم» وله القبول التام عند الخاص والعام» من مؤلفاته: «شرح الوقاية»» 
و«شرح المجمع»» و«شرح المنار»» و«مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار»» 
(ت۸۰۱ه). ينظر: الفوائد ص٠۱۸‏ والشقائق ص ٠١‏ ودفع الغواية صا . 

(5) أي يضمن المرتهن إذا ادع هلاك الرهن ولريأت ببرهان. حاشية العثاني. 

(0) لمحمّدٌ بن عبد الله بن أحمد التمُرتاشِي الغڑي» شمس الذَّينء قال حب الدين: كان إماماً 
كبيرأء حسن السمت» قويّ ا حافظة» كثير الاطلاع» ولريبق من يُساويه في الرتبة» وألف 
التاليف العجيبة المتقنة» من مؤلفاته: «تنوير الأبصار»» وشرحه سّاه «منح الغفار»» 
و«الوصول إلل قواعد الأصول»» و«إعانة الحقير شرح زاد الفقير»» (ت5١٠٠ه).‏ 
ينظر: خلاصة الأثر؛: 270-١14‏ وطرب الأماثل ص2557-557 ودفع الغواية 
ص .١١‏ 

(0) قوله: (ومقتضاه)؛ أي مقتضی ما قاله فاحب الفرر وان ملك ووه الاثتتاءة أن 
الضمان إذا أطلق فظاهره الضان بالقيمة بالغة ما بلغت. حاشية العثاني. 

(۷) قوله: (قيمته)؛ أي قيمة الرهن. حاشية العثاني. 

(۸) قوله: (بالغة ما بلغت)؛ أي سواء كانت القيمة أقل من الدين أو أكثر او كانا متساويين. 
حاشية العثاني. 





العلامة الشيخ خير الدين ه ن و لا يضمن 5 شيا إذا برهن هن“ مع أن ذلك 
مذهب الإمام مالك ند ومذهبنا ضانه بالأقل“ من قيمته فيمته ومن ال “ بلا فرق 
فرق بين ثبوت اللاك ببرهان وبدونه» ک| أوضحه في «الشرنبلالية»“ عن 


)١(‏ هو خير الدين بن أحمد الرَسّلي الحتفي» (ت١8١٠١ه))‏ سبقت ترجمته. 

(۲) قوله: (وأنه لا يضمن)؛ عطف عاك قوله (أنّه يضمن قيمته) الخ . حاشية العثاني. 

#اقولة (إذا برهن )4 فإن لمفهوم المخالف معتبر في عبارات الفقهاء ‏ كا سيصر حه المصنف 
في آخر الرسالة ‏ فلا ذكروا وجوب الضان في صورة عدم البرهان» فُهِمَ منه عدم 
الوجوب في صورة البرهان. حاشية العثاني. 

(5) قوله: (ومذهبنا ضمانه بالأقل)؛ فإذا رهن ثوباً قيمته عشرة» والدين أيضاً عشرة» فهلك 
الثوب عند المرتبن» سقط دينه» ولو كانت قيمة الثوب خمسة؛ والدين عشرة» رجع 
المرتمين علل الراهن بخمسة. ولو كانت قيمته خمسة عشرء والدين عشرة» فهلك الثوب» 
صار المرتبن مستوفياً دينه حكأء والفضل أمانة ‏ أي الخمسة الزائدة عن الدين هلكت 
أمانة لا ضان لما - فلا يرجع أحدهما علل الآخرء الدر المختار» ورد المحتار» مع زيادة 
إيضاح . حاشية العثاني. 

(6) قوله: (من جه ومن الین يتوهم أن كلمة (من) تفضيلية» وليس كذلك؛ لان 
التفضيلية لا تجامع اللام؛ واا هي للات قاراد أنه مضمون با هو الأقل» الذي هو 
القيمة تارة والدين أخرئ؛ ولیس مراد ما يتوهم آنه مضمون بقل من كل واحد» حت 
لو قيل بأقل منكر اقتضوا أنه يضمن بشىء ثالث غيرهما هو أقل منهما؛ لأن (من) حينئذ 
تتضيلية» كافون واف ملخا من الو ات ورد المنحتار. ساني الان 

(7) وهي حاشية الشرنبلالي علل درر الحكام المسماة: ((غنية ذوي الأحكام في بغية درر 
ا حکام))» ولكنها مشهورة ن(الغر تبلالية)ء وملغة بالفوائد وال رخات الفقهية الرائقة: 
والتفصيلات اللطيفة. 
والشُّونْبُلايّ: هو حسن بن عبار بن علي اشربلا المصريّ الوفائيّ ا حتفي أبو 
الإغلاضء قال المحبي: كان سن أعيان الثقهاء وفضلاء عصره وتمن سار ذكره فانشر- 
أمره» وهو أحسن المتأخرين ملكة في الفقه وأعرفهم بنصوصه وقواعده وأنداهم قل في 


«الحقائق»”" 2 ولعت عليه" في حاشيتى «ردٌ المحتار علل الدر المختار»» مع بیان 


التحرير والتصنيف» وكان المعوّل عليه في الفتاوى في عصره» من مؤلفاته: ((حاشية على 
الدرر والغرر))ء و((شرح الوقاية))» و((شرح منظومة ابن وهبان))» و((مراقي الفلاح 
شرح نور الإيضاح)»)» وله ٦۷‏ رسالة منها: ((إسعاد آل عثان المكرم ببناء بيت الله 
المحرم))ء و((إكرام أولي الألباب بشريف الخطّاب)»)» و((الزهر النضير في الحوض 
المستدير)»» و((الإحكام الملخصة في حكم ماء الحمصة))» و((العقد الفريد لبيان 
الرّاجح مِنْ الخلاف في جواز التقليد))ء (59-995١٠١ه).‏ ينظر: خلاصة الآثر؟: 
۳۹-۸» وطرب الأماثل ص559-577. ورد المحتار ٠٤١-١۳ : ١‏ . 

)١(‏ لمحمود بن محمد بن داود اللؤلؤي البخاري الحنفيء المعروف ب(أبي المحامد)» من 
مؤلفاته: شرح علل منظومة النسفي ساه: «حقائق المنظومة»» قال الكفوي: شرح 
مرغوب» بديع الأسلوبء تداولته أيدي العلماء الفحول» وتلقته أيادي الفقهاء الكبار 
بالقبول» فإنّه جامع الحقائق. مشتمل الدقائق» كثير الفوائد» جم المنافع» يحكي فضل 
صاحبه في المحافل والمجامع» محتوي النكات الشريفة» ومجمع البشارات اللطيفة» (/5571 
٦۷١ -‏ ه). ينظر: هدية العارفين 7: ٠٤٠١‏ والفوائد البهية 75٠١١‏ وإيضاح المكنون :١‏ 
.4٠‏ 

() قال الشرنبلالي في حاشيته علل الدرر ”: 59 7: ((يعني: إذا ادعئ المرتهن هلاك الرهن 
ضمن» يعني: الرهن بالأقل من قيمته ومن الدين ‏ كا تقدم . قوله: (إن لر يقم البينة 
عليه) جعله شرطاً للزوم الضان» يوهم بمفهومه انتفاء الضمان بإقامة البينة» وليس 
مراداًء وربم) أوهمت عبارته أن المرتهن لا يقبل منه دعوئ الهلاك بلا بيئة» وليس مراد إذ 
لا فرق عندنا بين ثبوت اللاك بالبينة وبين ثبوته بقوله مع يمينه» ويكون الرهن في 
الصووتة تق بالأقل من فت ومن الدب وقول محشي الدرر العلامة الواني طيه: 
«الظاهر أنَّ كلمة (أن) هاهنا وصلية»» ليس بظاهر» وعلل تسليمه يحتاج لتأويل كون 
(أن») وصلية وكون الضمان ليس إلا ضهان الرهن لا مطلق الضمان» وكذا وقع الإمهام في 
عبارة ابن الملك شارح المجمع» حيث قال: «يعني إذا ادعى المرتين هلاك الرهن» وإريقم 
البينة عليه ضمنه عندنا» اه وليس المراد ظاهره» ومتن المجمع وشرحه لمصنفه لا إيهام 





من أفتى” بها هو ا مذهب» ومن رَدَّ خلاقه 

ولهذا الذي ذكرناه نظائر كثيرة» اتفق فيها صاحب «البحر»» و«النهر»» 
و«المنح»» و«الدر المختار»» وغيرهم» وهي سه منشؤها الخطأ في النقل» أو سبق 
النظرء نهت عليها في حاشيتي «ردٌ المحتار»؛ لالتزامي فيها مراجعة الكتب 
المتقدمة التي يعزون المسألة إليهاء فأذكر أصل العبارة التي وقع السهو في النتقل 
عنهاء وأضم إليها نصوص الكتب الموافقة ها؛ فلذا كانت تلك الحاشية عديمة 
النظير في بابهاء لا يستغني أحدٌ عن تطلابها””"» أسأله سبحانه أن يعينني علل 


فيهماء وقد أوضح الحكم وأزال الإبهام في الحقائق شرح منظومة النسفي» حيث قال في 
باب الإمام مالك #ه: «وقيمة الرهن علل المرتمن» إذا ادعئ الحلاك ولر يبرهن» ادعى 
المربن هلاك الرهن ولا بينة له» يضمن قيمته بالغة ما بلغت عنده» أي الإمام مالك ي 
بناء علن أنَّ المودع لو ادعئ هلاك الوديعة» ولر يقل هلك معه شيء آخر لي لا يصدق 
عنده» وعندنا يصدق» ويسقط الدين بقدره» والباقي لا ضان عليه» اه وقد ذكرت 
هذا في ضمن رسالة مسمة بغاية المطلب في الرهن إذا ذهب». 

)١(‏ أي أفتى ابن الحلبي» ومثلّه: في فتاوئ الكازروني» وفتاوئ التمرتاشي» وقد زلّ قدم 
العلامة الرملّ في ذلك تبعاً للتمرتاشي في التنوير» فأفتى بضان القيمة بالغة ما بلغت - 
کا هو مسطور في فتاواه وصرّح بذلك أيضاً في حاشية المتح» ومن رَد عليه صاحب 
الفتاوى الرحيمية تبعاً لشيخه الشرنبلالي» فقال: هذا مخالفٌ للمذهب رأساً واحداّء 
والرجوع إلى الحق أحق» كما في رد المحتار: 5/١‏ . 

(۲) قوله: (عن تطلابها)؛ أي عن طلبها. حاشية العثاني. / 

(۳) هذا ما شهد به ابن عابدين لحاشيته. ومصداقه حاصل في الواقع» فان حاشیته انتشرت في 
مشارق الأرض ومغاريهاء ونالت قبولا إر ينله كتاب في زمنها وبعدهاء حتئ لقب 
مؤلّفها بخاتمة المحققين» وأمر بطباعتها من قبل السلطنة العثانية» فلا يُستغني عنها 
طالب علم ولا مفتٌ ولا قاض؛ لأا المرجع المحقق في معرفة المعتمد عند السادة 
الحنفية» وسر ذلك راجمٌ لصدق وتقوئ مؤلفها الظاهرة في كل صفحةٍ من صفحاتهاء 


ع ووه 


فإذا نظر قليل الاطلاع» ورأئ المسألة مسطورة في كتاب أو أكثرء ين أن 
هذا هو المذهب» ويفتي به» ويقول: إن هذه الكتب للمتأخرين الذين اطّلعوا على 
كتب مَن قبلهم وحرّروا فيها ما عليه العمل» وإريدر أن ذلك“ غلبي وأنَّه يقع 
منهم خلافه کا سطرناه لك"-. 

وقد كدت مرة أفنيث بمسألة في الوقف» موافقاً لما هو المسطور في غاشة 
الكتب» وقد اشتبه فيها الأمر عن الشيخ علاء الدين الحصكفي” عمدة 


إضافة إلى الجهد العظيم المبذول من قِبَلِهِ في تحقيقٍ المسائل» بمراجعة المسألة الواحدة في 
عشرات الكتب» وجمع الخلاف الحاصل فيها وتحريره بها إر يسبق لأحد فعله بهذه 
الصورة فلله دره -. 

)١(‏ قوله: (علن إتمامها)؛ أقول: وقد سبقت الإرادة الإلهبة بوفاته قبل إتمامهاء فإنّه لما وصل 
إل أثناء شين القضاء من تلك الحاشية» اشفاق إن مشاهدة رب الأرياب» فنقل من ذار 
الغرور إلى مولاه الغفورء فأتمها ابنه علاء الدين ابن عابدين» وسمئ هذه التكملة قرة 
عيون الأخيار لتكملة رد المحتار علل الدر المختارء جزاهما الله خير الجزاء. حاشية 

(؟) قوله: (أنَّ ذلك)؛ أي الحكم بأنَّ المأخرين حرروا ما عليه العمل» أغلبي وليس بكلء 
فإِنّه قد يقع الخطأ من المتأخرين في النقل - كا مر -. حاشية العثماني. 

(۳) أي في الأمثلة السابق ذكرهاء وهذه النظرة شائعة جداً عند الكساك في طلب العلمء فلا 
يريدون إتعاب أنفسهم بمراجعة كتب عديدة في المسألة الواحدة» وهذا أمرٌ لا بد منه 
لتكوين الملكة الفقهية للتعرّف عل مناهج المؤلفين واعتبار مسائلهم وطبقات كتبهم 
يدلو مياه ار الوه وو مزجن ار عا لين - کا سبق والله أعلم. 

(4) هو محمد بن علي بن محمد العابدين الحضّني الحصكفي الحتفي» علاء الدين» قال المحبي: 
مفتي الحنفية بدمشق» وصاحب التصانيف الفائقة ني الفقه وضيرة» من مؤلقاتهة والدر 
المختار شرح تنوير الأبصار»» و«خزائن الأسرار شرح تنوير الأبصار»» و«الدر المنتقول 
شرح ملتقئ الأبحر»» وغيرها كثير (ت88١٠١ه).‏ ينظر: خلاصة الأثر؛: 250-51 
وطرب الأماثل ص 557-5575. والأعلام۷: .٠۸۸‏ 


المتأخرين» فذكرها في «الدر المختار» عن خلاف الصوابء فوقع جوابي الذي 
ّت به بيد جماعةٍ من مفتى البلاد» كتبوا في ظهره بخلاف ما أفتيت به موافقين لم 
وَقَعّ في «الدر المختار»» وزاد بع هؤلاء المفتين: إن هذا الذي في العلائي”" هو 
الذي عليه العمل؛ لأنَّهِ عمدة المتأخرين» وإِنّهِ إن كان عندكم خلافه لا نقبله 
منكم» فانظر إلى هذا الجهل العظيم» والتهوّر” في الأحكام الشرعية» والإقدام عل 
الفتيا بدون علم وبدون مراجعة. 

وليت هذا القائل راجع «حاشية العلامة الشيخ إبراهيم الحلبيّ على الدر 
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المختار»”” فنا أقرب ما يكون إليه» فقد نبه فيها علل أن ما وقع للعلائيّ خحطا ني 
التعبير. 

وقد رأيت في «فتاوئ العلامة ابن حجر»: «سُيّل في شخص يقرأ ويُطالع 
الكتب الفقهيّة بنفسه. وإريكن له شيخ» ويّفتي ويعتمد على مطالعته في الكتب» 
فهل يجوز له ذلك أم لا؟ 

فأجاب بقوله: لا يجوز له الإفتاء بوجو من الوجوه؛ لأنّه عام جاهل لا 
يدري ما يقول» بل الذي يأخذ العلم عن المشايخ المعتبرين لا يجوز له أن يفتي من 
کاب و لايق كاين بل قال التروى ولا من عقرق قان العقرة وال 
قد يعتمدون كلهم علل مقالةٍ ضعيفة في المذهب» فلا يجوز تقليدٌهم فيهاء بخلاف 


)١(‏ قوله: (العلائي)؛ أي الدر المختارء نسبة إلى مؤلفه الشيخ علاء الدين الحصكفي ذيه. 
حاشية العثاني. 

() قوله: (التهور)؛ أي التجاسر. حاشية العثاني. 

(۳) وهي: «تحفة الأخيار علل الدر المختار»» لبرهان الدين إبراهيم بن مصطفئ بن إبراهيم 
الحلبي المداري» (ت٠9١١ه)ء‏ كما في اللالئى ص7 ". 





المهر الذي أخذ العلم عن أهله. وصارت له فيه ملكة نفسانىة“)» فإنّه يميد - 


يعير 


الصحيح من غيره» ويعلم المسائل وما يتعلّق بها علل الوجه المعتدٌّ به. فهذا هو 
الذي يفتي الناس» ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبين الله جلا. 

وأمًا غيرُهء فيلزمه إذا تسور” هذا المنصب الشر_يفء التعزير البليغ» 
والزجر الشديدء الزاجر ذلك لأمثاله عن هذا الأمر القبيح» الذي يؤدي إلى 
مفاسد لا حصي والله عق أعلم» » انتهن "0 


)١(‏ وهي الملكة الفقهيّة التامّة» التي تساعدّه في التطبيق والفتوئ والقضاءء والاجتهاد فيا 
جد من ف والترجيح بين أقوال أكمة المذهب» وأفاك كييفنا قاسم الطائي: لا 
علاقة هذه الملكة بعمل الترجيح» كا هو ظاهر كلام العلامة ابن حجر؛ لذن قاغرات 
معلومة» بل لها علاقة بالتمييز بين الصحيح وغيره» وهي نافعة لرتبة الإفتاء والقضاء» 

(۲) قوله: (ملكة نفسانية)؛ حتئ إذا رأى مسألة في كتب المتأخرين EE‏ 
ينشرح بها صدره» ويشهد قلبه علل أله خطأء فيتوقف ويبحث في كتب المتقدمين حتى 
يجد الصواب» ثم يفتي» وقد شاهدت هذه الملكة لسيدي الوالد سماحة مولانا الشيخ 
المفتي محمد شفيع -متعنا الله بفيوضه -. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (إذا تَسوّر)؛ يقال تسور الحائط وعليه» تسلقه وصعد عليه. حاشية العثماني. 

() من الفتاوى الفقهية الكبرءل؟: 777. 

)٥(‏ وجعل شيخنا العلامة محمد ت تقي العثماني هذه قاعدة في الإفتاء فقال : «لا يجوز الإفتاء لمن 
إريتعلم الفقه لدئ أساتذة مهرة» وإنّا طالع الكتب الفقهية بنفسه؛ لأنَّ الكتب الفقهيّة 
ها اسلو ت غخضياء فر بلك الفقياء كلام عطاق ويتصدوق يذلاك شيعا هيدا 
اعتماداً علل ذكر تلك القيود في مواضع أخرئء أو على فهم السامع» فمجرّد مطالعة كتب 
الفقه ربا يؤدي خلاف المقصود.ء أو أن فيها بعض المؤاخذات». 
قال ابن عابدين في رد المحتار١‏ : ٤٥١‏ : «يطلقون عباراتهم كثيراً في موضع اعتماداً عل 
التقييد في محلهه وقصدهم بذلك أن لا يدّعي علمهم إلامّن زاحمهم بالركب» وليعلم أنه 
لا يحصل إلا بكثرة ة المراجعة وتتبّع عباراتهم والأخذ عن الأشياخ». 
فمن قرأها لدئ أساتذة مهرة. فاته يتنبّه عل مثل ذلك فلا يقع في خطأ؛ وهذا لا يكفي 
معرفة اللغة العربية» بل يجب التفقه لدی أستاذ ماهرء كا في أصول الإفتاء ص/2771 


Y۸ 


أو كان ظاهر الرواية وإر يرجحوا خلاف ذاك فاعلم 
وقول أو كاف ظاهر الرواية مم الغ تعناة: آذ ما كان سن اللساكل في 
الكتب التي رويت عن محمد بن الحسن ذه رواية ظاهرة يفتى به وإن إريُصرٌ_حوا 
تصحيهه تب لر کر اروا عر عن فو كمي تافر الرواينة جع ما 
ار العلامة الطرسومئ" ذه في «أنفع الوسائل» في مسألة الكفالة إلى 
ر الناقى ا ا ر له ان ا وهو ا ا 
لعا أذ راع أن الو علا اي 


كملت هات واشتهرت صیانته» وكان له في العلوم الشرعية تمام الإطلاع؛ ليوضح 
طالب العيارة» ول له لافار وهار مر اة بلطالك الغارف الراردة من تقل 
اك E‏ لف راب ولط قا بهت ض المتواني حاله» ويدل الجاهل عل الله غلا مقاله 


ولله در القائل: 
من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكن من الزيغ والتحريف في حرم 
ومّن يكن آخذاً للعلم عن صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم 
وقال آخر: 
u‏ ا 7 كتاباً عل شيخ به يسهل الحزن 
07 ابتغاء د دون معلم كموقد مصباح ولیس له دهن 
ينظر: الفوائد المكية ص١۲‏ . 


ؤقال الققيه ابن حجر اميقم في الففاوفا لكر 875 درس الكناقى لكب 
وی له بير لد االو ذلك الذي ک2 عل عار مرت يدان أئمة زك 
المذهب» هذا إن أريد به تدريس المعتمد في ذلك المذهب» وأمّا إن أريد منه مجرّد فهم 
العبارة و هيا فهذا لا غذورفية» وغامد فى : الكل ص۲۷ 

(1) هو إبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد الطّرسومي» نجم الدين» قاضي القضاة» من 
مؤلفاته: «أنفع الوسائل إل تحرير المساتل»» و«الفتاوى الطرسوسية»» و«محظورات 





سسا وبالأصول سمت 





وكتب“ ظاهر الرواية آتت 


الإحرام»» و«الإشارات في ضبط المشكلات»» و«شرح الفوائد المنظومة»» 
(ت8هل/اه). ينظر: تاج التراجم ص 854/-40., والفوائد ص/75/8-571. 

(1) قوله: (وكتب)؟-يسكون العاء- وهو لغة في الكتب جع الكتاب» كذا في الجا حاشية 

(۲) قال في هامش ناظورة الحق ص ١18-1717‏ في تحقيق ماهية كتاب السير الصغير للإمام 
محمد بن الحسن ظلك: «جرئ ذكر السير الصغير على ألسنة المتأخرين بأنَّه أحد الكتب 
الست التي تسمئ في المذهب باكتب ظاهر الرواية)» والحق أنه أحد كتب الأصل 
المبسوط للإمام محمد » التي صارت فيا بعد بمنزلة أبواب الكتاب وليس كتاباً 
مستقلاً خارج الأصل قطء ويدل علل ذلك أمران: الأول: ينقل القدوري في شرحه علل 
مختصر الكرخي (المكتبة السليمانية/ داما إبراهيم باشا/ 077) (510/ أ) عن كتاب 
السير الصغير للإمام محمد ذه فإذا راجعنا قسم كتاب السير الموجود في الأصل (تحقيق 
مجيد خدوري» ص ۲۱۱) لمحمد» نجد تطابقاً تامأ بین عباراته وبين ما ينقله القدوري 
من كتاب السير الصغيرء ما يدل على أن كتاب السير الصغير هو نفس كتاب السير في 
الأصلء وليس هو كتاباً خارجاً عنه» حتى يعد بين كتب ظاهر الرواية ككتاب مستقل» 
ونا سميت فيها بعد ب(السير الصغير) بعد أن آلف الإمام محمد ك كتابه السير الكبير؛ 
قبيزاً بينه وبين كتاب السير الموجود في الأصلء وذلك لتفاوت حجم الكتابين. الثاني: 
إن ن الحاكم الشهيد سم قسم السير من كتابه الكافي بكتاب السير الصغير» وكتاب 
الكاني هو مختصر كتاب الأصل للإمام محمد ف - كنا سياق تحقيق هذا في التعلييق ص 
١‏ قريباً ‏ إذاً فأصل كتاب السير الصغير في الكافي هو كتاب السير من الأصلء ولكنّ 
الحاكم اختصره كعادته في اختصار كتب الأصلء ويُعلم ذلك أيضاً بالمقارنة بين 
الكتابين» وإِنَّا سمئ الحاكم هذا القسم من المختصر ب(السير الصغير) تسمية له باسم 
أصله.. 
تنبيه: را كلم نعي لے قيض 1 تعد کی کار ارو ع ا ت أن 
كتاب السير الصغير أحد أقسام كتاب الأصل للإمام محمد ولیس كتاباً مستقلاً - كا 
غه لاخر ون فده سادس كنت ظاهر الرواية كرون خبطا صرف 
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لوو الزيادات مح المسوط تواقرك بالك الفط 
كال ئ اودر إسناذها ن الک غر ظاهر 
وبعدهامسائلالنوازل حَرَّجَّها الأشياخ بالدلائل 
اعلم أنَّ مسائلَ أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات: 
الأولى: مسائل الأصول: وتُسمّئ ظاهر الرواية أيضاً: وهي مسائل رُوبت 
عن أصحاب المذهب: وهم أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمّد اء ويقال لهم: 


ويؤيد ما قلناه؛ ما نقله صاحب كشف الظنون عن المنثورة (؟): «الكتب التى هى ظاهر 
الرواية محمد غسنة: الجامع الضغير» والمبسوطه والجامع الك والزيادات» والسير 
الكبير»» ول يعد السبر الصغير كتاباً سادسا مستقلاً من كنب :ظاهر الرواية: 
ید ابا أن طاقن گور راد اعد كب الام عمد بن الحسن لكان المعتيرة 
(ظاهر الرواية)» إر يذكر السير الصغير في جملتها. انظر مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
لطاش کوبری زاده (۲۳۷-۲۳۹:۲). 
ويؤيده أيضاً ما قاله صاحب المحيط البرهاني (خطبة الکتاب)(۱: )١59‏ أثناء ذكر 
منهجه في كتابه: «جمعت مسائل المبسوطء والجامعين» والسيرء والزيادات» وألحقت به 
مسائل التوادر» وار يذكر السار الصخير ككداب مستقل عن المبسوط)»: 

13 قولءة (كذا 3ت ى للمذعب النعان» الت والأول امل لأا التراور لاض 
محمد كما يأتي -. حاشية العثماني. 

() قوله: (في الكتب)؛ بسكون التاء ىا مر. حاشية العثاني. 

(۳) هو زفر بن اهيل بن قيس العَثبَرِيٌ البصري صاحب أب حنيفة» كان يفل ويقول: هو 
أقيس أصحابيء قال الذهبي: كان ثقة في الحديث. موصوفاً بالعبادة» (١٠١١-68١ه).‏ 
ينظر طغات اله فى وال 9 قاتا اوناع قر 


۲٤١ 
557 وكتب ظاهر الرواية آتت ف وبالأصول اشا‎ 
صتقها مح الشيان عرَّرَ فيها المذهب النعاني‎ 

وا خسن" وغير هما" من أخذ الفقه عن أبي حنيفة 4# لك الغالب الشائع في 

ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهو”". 


)١(‏ هو الحسن بن زياد اللَؤّلْؤي الكوفي» أبو عيّء صاحب الإمام» قال الذهبي: قاضي 
الكوفة» وكان رأساً في الفقه. وعد من المجددين هذه الأمة دينهاء من مؤأفاته: 
«المقالات»» و«المجرد»» (ت5 ١٠ه).‏ ينظر: الجواهر؟: 5-ل6, والعبر١:‏ 56" 
وطبقات طاشكرى ص8/١-9١»‏ ومقدمة عمدة الرعاية١: ٤٠١‏ . 

(۲) قوله: (وغيرهما)؛ فيقال لمجموعهم أصحاب المذهب. حاشية العثماني. 

2 1 ١ ع‎ e 

(۳) ومعنى ذلك: أنه إذا أطلق ظاهر الرواية في المعتاد» فإن المقصود به ما نقل عن أبي حنيفة 
ذه في كتب ظاهر الرّواية» ولكنها تشتمل على قول أبي يوسف ومحمد د فيطلق عليها 
ظاهر الرواية» ويكون المقصود ما المنقول عن أثمتنا الثلاثة: والمعتاد أن يكون مُقيداً 
بذكرهم بأن يقال: في ظاهر الرواية عن الثلاثة مثلآء ومن النادر جداً أن يذكر قول 
الحسن بن زياد يه في ظاهر الرواية» كا أشار ابن عابدين» وني بعض الأحيان يطلق 
ظاهر الرواية ويقصد به ما نقل عن محمّد 4# في ظاهر الرواية ولا يصرّح به عنه» وبعد 
البحث والتنقيب يتبيّن ذلك» مثل: مسألة مقدار مسح الرأسء فالمشهور في المذهب 
مقدار الربع» وروي ثلاثة أصابع: وهي رواية هشام عن الإمام؛ كما في درر الحكام١‏ : 
٠‏ وقال صاحب البحرا: :٠١‏ «ذكر في البدائع: أَنَّا رواية الآصولء وني غاية البيان 
آنا ظاهر الرواية» وفي معراج الدراية: أَنََّا ظاهر المذهب» واختيار عامة المحققين» وفي 
الظهيرية: وعليها الفتوئ... ومع ذلك فهي غير منصور»» وفي مراقي الفلاح :٩١ :١‏ 
«أنَّه مردود وإن صحح»» وني حاشية الطحطاوي١:‏ 44 والشرتباالية : 15 ا غر 
المنصور رواية ودراية»» وفي رد المحتارا: 1۷: «لكن نسبها إلى عمد #ه» فيحمل ما في 
المعراج من أَئَّها ظاهر المذهب عل أَّها ظاهر الرواية عن محمد 4ه توفيقاً»» وينظر: مجمع 
الأمبر١:‏ ١١ء‏ والله أعلم. 
وكلام محقّق الأصل يشير إلى عدم ذكر الحسن في ظاهر الرواية حيث قال ص١١‏ : 


5” 


اللجامع الصغير والكبير والسير الكبير والصغير 


تم الزقيادات مغ السسوط وات السك الوط 
ثم هذه المسائل ‏ التي تُسمّئ بظاهر الرواية والأصول -: هي ما وجد في 
كتب محمد ضيه التي هي: «المبسوط". و«الزيادات»» و«الجامع الصغير»» و«السير 
الصغير»» و«ال جامع الكبير»» و«السير الكبير» » إلا شميت بظاهر الرواية؛ لابا 


«يذكر الإمام محمد في الكتاب أراء أستاذيه أبي حنيفة وأبي يوسف ورأيه في مواضع 
كثيرة جداً من الکتاب» ويذكر نادراً آراء غيرهم مثل زفر وابن أبي لين وسفيان» ويذكر 
نادراً قول أهل المدينة». 

)١(‏ ألّفْه محمد في كتب مستقلة على حدة» مثل: كتاب الصلاة والزكاة والبيع والتكاح 
والأشربة والسير والفرائضء وهي الكتب التي علمت بالأصول عند المتقدمين» ثم 
جمعت هذه الأصول - أي الكتب في كتاب اشتهر فيه| بعد بكتاب الأصل أو المبسوط. 
قال كاتب حلبي في كشف الظنون (7: :)١58‏ «المبسوط في فروع الحنفية للإمام محمد 
ابن الحسن الشيباني المتوف سنة ۸4٠ه‏ ألفه مفرداًء فأولاً ألف مسائل الصلاة وسماه 
كتاب الصلاة» ومسائل البيوع وسماه كتاب البيوع» وهكذا الأيمان والإكراه» ثم جمعت 
فصارت مبسوطاً ‏ وهو المراد حيث ما وقع في الكتب ‏ قال محمد في كتاب فلان 
المبسوط كذا انتهئ» ولذلك ترىئ ابن النديم في الفهرست (ص 7017) حين) عد كتب 
الإمام محمد إر يذكر كتاباً باسم الأصل أو المبسوطء بل أورد أسماء الكتب التي ألفها 
الإمام محمد في أبواب الفقه قاتلاً: ولحمد من الكتب في الأصول: كتاب الصلاة» كتاب 
الزكاة» كتاب المناسك؛ كتاب النكاح» كتاب الطلاق» كتاب العتاق» حت وصل 
تعدادها عنده إلى ما يزيد عل خمسين کتاباً»» کا في حاشية ناظورة الحق ص -١58‏ 
84. 
قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص" -5 5: «لكننا لا ندري هل كان 
الجامع هذه الكتب تحت عنوان واحد هو محمد بن الحسن نفسه أو أن تلاميذه الراوين 
لكتبه هم الذين قاموا بذلك؟ ويترجح لدينا أن الرواة هم الذين قاموا بهذا الأمر...». 





E 
كذالهمسجائل الفسوادن إنناذها فى التب عر طهر‎ 
رُويت عن محمد ذه برواية الثتقات"» فهي ثابتةٌ عنه: إِمّا متواترة» وإمّا مشهورة‎ 
. عله"‎ 
الثائية مسائل الشوافرة وخی سياد روي عن اساب المذهب‎ 
1 1 المذكورين» لكن لا في الكتب المذكورة» بل‎ 
00 ا فى كدب خر لحت د غيرها: الک انات‎ ( 


(1) اغراق دين ظذاهر الرواية: 

ا هي الكتب الستة المشهوة للإمام محمد ذل «المجامع الصغير»» و«المجامع الكبير»» 
و«السير الصغير»» و«السير الكبير»» و«المبسوط»» و«الزيادات»» وهو قول حاجى 
علينة في فف الظيرق 9+ ۱۳۸۴ اين عابنين ف رد السار 5١‏ 4 والشيخ مد 
تقى العثاني في أصول الإفتاء ص۲ والمجددي في أدب المفتى ص .٥۷١‏ 

وثاني: ليس متها «السير الصخير». ْ 

وثالثاً: ليس منها «السير» بقسميه» وهو قول البابرتي في العناية 4: ۷١‏ وقاضي زاده في 
نتائج الآفکار۸: :۳۷٠١۹‏ ٤١٠٠ء‏ إذ قالا: الراد بظاهر الرواية عند الفقهاء: رواية 
«الجامعين»» و«المبسوط»» و«الزيادات»» ويعّر عنها ب(ظاهر الرواية)» والمراد بغير 
ظاهر الرواية رواية غيرها. 

(۲) ومنه يعلم إن التواتر فيهاء أو الشهرة؛ سبب تقديمها عال غيرها. أفاده شيخنا قاسم 
الطائى. 

(۳) وتسمّئ الكيانيات: وهي مسائل جمعها محمد #ه لرجل يُسمّئ (کیان)» وقد يوجد في 
عض الكقب 'الكيسانيات: وقالوا؛ جحھا فى یسات وهي بلدة» قال طاشتكيرف زات ن 
مفتاح السعادة؟: 797 : زرلكن هذا غير صحيح» والصحيح الأول»» وفي لاا 
ص٦٦‏ : «هي مسائل رواها سليهانٌ بن شعيب عن أبيه عن محمد» ويقال ها الأمالي». 

(5) قوله: (الكيسانيات)؛ هي مسائل أملاها محمد ذفن علل أبي عمر وسليان الكيساني: نسبة 
إلى كيسان بفتح الكاف - و(الهارونيات): هي مسائل جمعها محمد #ه في زمن هارون 
الرشيك» و(الجرجانيات): : هي ا جمعها بجرجان» و(الرقيات): : هي مسائل جمعها 
كور يه حين كان قاضيا ال ثب بفتح الراء المهملة وتشديد القاف ‏ مدينة على جانب 
ار ل و EI‏ حاشية 
العثانى. 





وة[اطاروقباتاي و«الحرجانيات)»”؛ و«الرقيات»”". واكم قي للما: غير ظاهر 
الرواية؛ لأا رترو عن مُحمّد #ه برواياتٍ ظاهر ةَ ثابتة صحيحة E‏ 
الأولى“. 


(۱) الهارونيات: وهي مسائل جمعها محمد لرجل مسمّئى بہارون» كما في المدخل ص5 2.75 
وفي المظاهري ص58 : مسائل جمعها محمد في زمن هارون الرشيد. 

(۲) الجرجانيات: وهي مسائل جمعها محمد ذه بجرجان» ويرويها علي بن صالح الجرجاني كا 
في بلوغ الأماني ص55 والمدخل ص٤ .٠٠‏ 

() الرقيات: وهي مسائل جمعها محمد 5ه حين كان قاضياً بالرّقة رواها عنه محمد ساعة 
وكان معه طول بقاء محمد بن الحسن بهاء كما في بلوغ الأماني ص15. والمدخل 
ص 70. 

(5) ولمحمد أيضاً كتاب الكسب يقال: إنه مات قبل أن يتمه» وكان سألوه أن يؤلف كتاباً في 
الورع» فجاوبهم بأني ألفت كتاباً في البيوع يريد أن المرء إذا طاب مكسبه حسن عمله 
فلا أصروا علل الطلب بدأ في تأليف هذا الكتاب... 

وأما كتبه التي يغلب فيه الحديث فبين أيدينا: 

اعوط عمد برو ابه عن ماله وفيدما يزيد آلف ديت وآثر مع مرفوع ومرقرف ماروا 
غا کی وکا و عديدا عن تحر ا بین کک سی مالا 
وعليه شروح عديدة» منها: شرح القاري» وشرح البيري» وشرح عثان الكاخي» 
وشرح اللكنوي المسمئ التعليق الممجد... 

الجة المعروفة با حجج في الاحتجاج علل أهل المدينة. 

لتر يروي يعن إن بحدن حافك جر تزع ومر 37 E‏ بج عن براقم 
النخعي شيخ الطريقة العراقية» ويروي فيه قليلاً عن نحو عشرين شيخاً سوئ أبي 
حنيفة» وهو كتاب نافع للغاية» ولمشايخنا عناية خاصة بروايته في أثباتهم » وقد ألف ابن 
حجر «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» في رجالة باقتراح صاحبه العلامة قاسم الحافظء ثم 
آلف هو أيضاً كتاباً آخر في رجاله» ينظر: بلوغ الأماني ص55-76. 
قال شيخنا العثماني: «والظاهر آنا وإن كانت بمثابة كتب ظاهر الرواية في صحة نسبتها 
إلى الإمام محمد واشتهارها في بين آهل العلم» ولكنها ليست موضوعة لبيان المذهب 
وفروعه»... وكتب ظاهر الرواية فإئّبا وضعت لبيان المذهب أصلاء فصارت هي 


1و إناما في كنب غير حُمّد©: ککتاب «المجرد» للحَسَن بن زياد 
ورا وا کر و 

والأمالي» جمع إملاء: وهو أن يقعد العا ر وحوله تلامذتّه بالمحابر 
والقراطيسء فيتكلّم العار بها فتحه الله كك عليه من ظهر قلبه" في العلم» وتكتبه 
التلامذة» ثم يجمعون ما يكتبونه» فيصير كتاباً فيسمونه (الإملاء) و(الأمالي). 

۳.وكان ذلك عادة السلف من الفقهاء والمحدّثين وأهل العربية وغيرها 
في علومهم» فاندرست”؛ لذهاب العلم والعلماء؛ وإ الله المصير»وعلماء الشافعية 


المعتمدة لمعرفة المذهب الحنفي» ولعل من أجل هذا إريذكر الفقهاء الحنفيّة هذه الكتب 
لا في ظاهر الرواية ولا في النوادر؛ لأثها ليست من النوادر لشهرتها عن الإمام محمد 
وليست من ظاهر الرواية؛ لأئها إر توضع بيان المذهب» ولكن الظاهر أن رتبتها فوق 
التوادر ويؤخذ بها جاء فيها إلا ما عارض الكتب الستة» والله سبحانه وتعاك أعلم». 

(۱) قوله: (وإما في كتب غير حمد)؛ عطف علل قوله: (إنا فق کاب اکر حب حاشية 
العان: 

(۲) قوله: (وغيرها)؛ أي في غير الكتب المذكورة. حاشية العثاني. 

(۳) قال الكوثري في بلوغ الأماني ص١۷٤‏ : «بشر بن الوليد هو راوية أبي يوسف» ومنه سمع 
أبو يعلل الموصلي كتب أبي يوسف» حتى إن الذهبي يذكر في طبقات الحفاظ ما معناه: 
لولا طول أمد سماع أبي يعن هذا لكتب أبي يوسف من بشر بن الوليد لعلا سنده وأدرك 
فلانا وفلاناء وهذا يدل علل أن كتب أبي يوسف من الكثرة بحيث أنَّ إتمام سماعها يحول 
دون علو السند مع سرعة المحدثين في العرض والساع» حتى منهم من يسمع جامع 
البخاري في ثلاثة أيام» وهذا يؤيد ما يقال: إن كتاب الأمالي لأبي يوسف وحده في 
ثلاثمئة جزء» وإلالما آخره سماع كتبه عن علو السند». 

(5) قوله: (من ظهر قلبه)؛ يقال: قرأه عل ظهر قلبه» أو عاك ظهر لسانه: أي حفظاً بلا كتاب» 
المنجد. حاشية العثاني. 

)٥(‏ قوله: (فاندرست)؛ أي انمحت وانطمست. حاشية العثاني. 





5” 5 


وبعدهامسائلالنوازل حَرَّجَّها الأشياخ بالدلائل 
سرن ا( 
واا بروابات مقر دة مل روابة ابن اغ وس بن صر 
وغير هما“ » في مسائل معينة. 
الثالثة: الفتاوى والواقعات: وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون 
نا سئلوا عن ذلك ولريجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين» وهم أصحابٌ 
أي يوسف ومحمّد وأصحاب أصحابه] » وهلم جرا"» وهم كثيرون » موضع 


)١(‏ قوله: (وإما بروايات)؛ عطف علل قوله: (إما في كتب آخر لمحمد). حاشية العثاني. 

(۲) هو محمد بن ساعة بن عبيد الله التّمِيمِيّ أبو عبد الله» وكان سبب كتابته النوادر عن 
محمد ذد: آنه رآه في النوم كأنَّه يثقب الإبرء فاستعبر ذلك» فقيل: هذا رجل ينطق 
بالحكمة؛ فاجهد أن لا يفوتك مته لفظة؛ فبدأ حينئل» فكتب عنه النوادره وقال جين بن 
أكدم يوم توفي: مات ريحانة العلم من أهل الرأي؛ ومن مؤلفاته: «أدب القضاء»» 
و«المحاضر والسجلات»» (ت۲۳۳ه)» ينظر: التقريب ص17 5» والجواهر”: -١577/‏ 
. 

(۳) هو عل بن منصور الرَّازِيٌ أبو يعلل» روى عن أبي يوسف ومحمد الكتب والأماليء 
(ت ۲۱۱ ه). ينظر: تهذیب الكمال7/8: ۲۹1-۲۹۱ والجواهر": ٤۹۳-٤۹۲‏ . 

() النوادر ثہان: «نوادر هشام»» و«نوادر ابن سماعه»» و«نوادر ابن رستم»» و«نوادر داود 
بن رشيد»» و«نوادر المعلل»» و«نوادر بشر»» و«نوادر ابن شجاع البلخي أبول نصر»» 
و«نوادر أب سليهان»» كما في مقدمة منتهئ النقاية على شرح الوقاية ص58-55. 
وللطحاوي النوادر الفقهية في عشرة أجزاء. ىا في الحاوي ص/". 

(5) قوله: (وغيرهما)؛ كابن رستم وهشام» عمدة. حاشية العثاني. 

(5) قوله: (هلم جرًا)؛ أما قوله هلم جراء فاختلفوا في توجيه هذا اللفظ. ولنذكر ما ظهر لنا 
فيه بتقدير كونه عربياً فنقول: (هلم) اسم فعل بمعنئ ائت وتعالء إلا أنَّ فيه تجوزين: 


فمن أصحاب أبي يوسف وحُحمّد » مثل: عصام بن يوسف”,. وان 
وك الو عمت E E‏ 


أحدهما: آنه ليس المراد بالإتيان هنا المجيء الحسي» بل الاستمرار علل الشيء والمداومة 
عليه» کا تقول امش علل هذا الأمر» ومنه قوله جلة: +« طالملا متهم أن اشوا وأصيرُوأ ع 
ایر 4 ص: * المراد 0 والدوام: 
أي داوموا علل عبادة أصنامكم» الثاني: إِنَّهِ ليس المراد الطلب حقيقة» وإِنَّا المراد الخ 
وعبر عنه بصيغة الطلب: كا في قوله ع: * # وَلْسَحْمِلَ خطینگم چ العنكبوت: ۲ و(جرا) 
مصدر: جره يجرهء إذا سحبه» ولكن ليس المراد الجرّ الحسى» بل المراد التعميم: كا 
استعمل السحب بهذا المعنى» ألا ترئ آنه يقال: هذا الحكم منسحب عل كذا: أي شامل 
له» فإذا قال: (وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابه| وهلم جرا) فكأنّه 
ل استمر هذا الأمر مسرا عل اللاكدة» وهلا جر اللي يقهمه الاس من هذا 
الكلام» وبهذا التأويل ارتفع اشكال عطف الإنشائية على الخبرية» فان (هلم جرا) حينئذ 
خبر معنول دون الإنشاء» كذا ذكره المصنف في رسائل ابن عابدين. حاشية العثاني. 

)١(‏ هو عصام بن يوسف بن مَيّمون بن قدامة البلخي» أبو عصمة. ل ره 
يوسفء وقد كانا شيخي بلخ في زمانه) بغير مدافع لما (ت١١١ه).‏ ينظر: الجواهر 
المضية”: /07/8-05571.» والفوائد البهية ص 40 ١‏ 8 

(۲) هو إبراهيم بن رستم المرُوزيٌ» أبو بكر» تفقه عل محمد #*» وروئ عن نوح ال جامع» 
وسمع مالك» عرض المأمون عليه القضاء فامتنع» (ت١١7ه).‏ ينظر: الفوائد ص77. 

(۳) هو موسئ بن سليمان ال جور جان» أخذ الفقه عن محمّد ذف من مؤلفاته: «السير 
الصغير»» و«كتاب الصلاة»» و«كتاب الرهن»» و«النوادر»» توفي بعد المئتين. ينظر: 
الجواهر”: 014-51.» والفوائد ص5 0". 

(5) هو أحمد بن حفص» أبو حفص الكبيرء أخذ عن محمد بن الحسن الإمام المشهور ذه 
(ت۲۰۷ه). ينظر: الجواهر١‏ : 2171-1757 وتاج التراجم ص 45.» والفوائد ص9 ". 


ومّن بعدهم» مكل« ادبن سالا وغمد يمن م اا 4 وتو بسن 
يحيى”» وأبي النصر القاسم بن سلام” د وقد يتفق هم أن يخالفوا” أصحاب 
المذهب؛ لدلائل وأسباب ظهرت لهم. 

وأَوّل كتاب جمع في فتواهم في بلغنا: كتاب «النوازل» للفقيه أبي الليث 

ثم جمع المشايخ بعده كتباً أخر : ك«مجموع النوازل ” والواقعات» 


)ويد ين سلا وعدت هه عل أى:سلواة ا جان واد بن 
OMNES‏ الجواهر”: ۱۹۳-۱٦۲‏ والفوائد ص7794. 

(۲) هو محمد بن مقاتل الرّازیٌ» من أصحاب محمد ذه قاضى الرّي» (ت ٤۸‏ ۲ه). ينظر: 
الجواهر": و اراد صى 99 والتقريت ض 849 

© هو تفر ير بين اللخ اعد اله عن أ .ليان الجورّجانٌ عن محمد ذك. 
(«ت18ه). ينظر: الجواهر المضية۳: 55 5 377 7. والفوائد ص ."٠۳‏ 

(:) لعلّه محمد بن سلام» أبو نصرء من أهل بَلْحْ (ت5٠ه)»‏ وقد ذكر صاحبٌ 
«الجواهر»: أن محمد بن سلام» ونصر بن سلام» وأبي نصر بن سلام وااحلة و امه 
الصحيح كا ذكرنا. ينظر: الجواهر؛ : 47-945, والفوائد ص777. 

(5) قوله: (أن يخالفوا)؛ ىا في تحديد الماء الكثير بعشرة في عشرة» وكا في مسألة الاستئجار 
عن تعليم القرآن» وعلل الآذان والإقامة. حاشية العثاني. / 

(1) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَّمَرّقَئْدِيَ الحتّفي» أبو اللْيّث الفقيهء إمام الهدئ. 
قال الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة» والتصانيف المشهورة» من 
مؤلفاته: «مختارات النوازل»» و«خزانة الفقه»» و«عيون المسائل»» و«تفسير القرآن»» 
و«بستان العارفين»» و«تنبيه الغافلين»» (ت١۳۷ه).‏ ينظر: تاج التراجم ص 2,3١١‏ 
وطبقات المفسرين 7: 55 » والفوائد ص77". 

(0) قوله: (مجموع النوازل)؛ هكذا في الأصل المطبوع في مصرء والظاهر (كمجموع النوازل) 
النوازل) الخ؛ ويؤيده ما ذكر في عمدة الرعايةء حيث قال: ثم جمع المشايخ كتباً: 
كمجموع النوازل» انتهئ. وهذا الكتاب للشيخ الإمام أحمد بن موسئ الكشي» جمعه من 


للناطفى”» و«الواقعات» للصدر الشهيد”. 
ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل ختلطة غر متميزة: کا في «نتاری قاضى 
خان» » و«الخلاصة»27 وغيرهما. 


ومَيّرَ بعضُهم: كا في كتاب «المحيط» لرضي الدين اسر سى خلا“ فَإنَّه 


و 


الفتاوئ» منها فتاوئ أبي الليث السمرقندي وغيرهاء انتهى ملتقطأ من حاشية 
السهارنفوري. حاشية العثاني. 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عمر التاطِفِيّء أبو العبّاس» نسبة إلى عمل الناطف وبيعه» 
والناطف: نوع من الحلوئء» قال القرشي: أحد الفقهاء الكبار» وأحد أصحاب النوازل» 
من مؤلفاته: «الأجناس والفروق»» و«الواقعات»» (ت557ه). ينظر: الجواهرا: 
۷ والقواكد ص 76-] ؟ . 

(۲) هو عمر بن عبد العزيز بن مازه» الصدر الشهيد» أبو حمد» برهان الأئمة» حسام الدين» 
من مؤلفاته: «شرح الجامع الصغير». و«الفتاوى الصغركل»» و«الفتاوى الكبرول»» 
(75-58ده). ينظر: الجواهر؟: ٠٥۰-1٤۹٩‏ والنجوم الزاهرة٥:‏ /2)5594-557 
وإيضاح المكنون: 5 .١7‏ 

(۳) لطاهر بن أحمدَ بن عبد الرشيد البّخَاريٌء افتخار الدّينء قال: الكفوي: كان عديم النظير 
في زمانه» فريد أئمة الدهرء شيخ الحنفية بها وراء النهرء من أعلام المجتهدين في المسائل» 
ومن مؤلفاته: «النصاب»» و«خزانة الواقعات». و«خلاصة الفتاوي»» قال اللكنوي: 
وهو كتاب معتير عند العلماء معتمد عند الفقهاء» (ت57 ١٠ه).‏ ينظر: الفوائد ص5 5 »١‏ 
والجواهر؟: 27175 والتاج ص؟77١.‏ 

(5) هو محمد بن محمد السَّرَحْسِيّء رضي الدين» برهان الإسلام» قال الكفوي: كان إماماً 
كبيراًء جامع العلوم العقلية والنقلية» من مؤلفاته: «المحيط الرضوي»» (ت١/اده).‏ 
ينظر: تاج التراجم ص۸٤۹-۲٤۲»‏ وطبقات ابن الحنائي ص5١٠.‏ والفوائد 
ص 515-7٠١‏ 


ذكر ولا مسائل الأصولء ثم التُوادرء ثم الفتاوئء ونّعمَ ما فعل". 


)١(‏ قال شيخنا العثاني في أصول الإفتاء ص58 ١ 59-١‏ معارف: «هذا ما ذكره ابن عابدين 
بالنسبة لمحيط رضي الدين السرخسيء والظاهر أنه إريطلع عليه بنفسه» ولا علل المحيط 
البرهاني» والحقيقة التى ظهرت بعد طباعة المحيط البرهاني: أن هذا الوصف يصدق 
ادر عبر القرن اذ سي «الواقال اراد يات الدين في مقدمة محيطه: 
وجعت مسائل المبسوط. والجامعين والس والوياذات» وأحقت فيها مسائل التوادز 
والفتاوئ والواقعات» وضممت إليها من الفوائد التي استفدتها من سيدي مولاي 
والدي تغمده الله تعالل بالرحمة» والدقائق التي حفظتها من مشايخ زماني» وفصلت 
الكتاب تفصيلا» وجتست المسائل تجنيسا»» وذكر محقق الكتاب ابن اختي الشيخ نعيم 
أشرف أنه اطلع علل نسخة من المحيط» وقال: «طالعت بعض المواضع منهاء فوجدت 
المسائل فيها ممزوجة غير مرتبة خلاف ما سمعت ورأيت في كلام بعض المشايخ أنهم 
ذكروا أن رضي الدين السرخسي ميز ورتب المسائل» فذكر أولاً مسائل ظاهر الروايةء ثم 
النوادر والفتاوئ والواقعات» بل وجدت هذه الميزة تماماً في المحيط البرهاني»» وقد طبع 
الكتاب والحمد لله بتحقيقه» فو جد الأمر ىما وصف». 
لكنّ محقق كتاب الأصل لمحمد ذكر عبارة الرضوي من مقدمته وذكر عبارة البرهاني 
وتا ر يلتزما اللفظ بل المعنىء قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل 
ص4 :1795-١7‏ «يذكر الرضي السرخسي في مقدمته١: ١‏ أنه جمع في عامة مسائل الفقه 
ورتبه عن أنه بدأ كل باب بمسائل المبسوط لا أا أصول مبنية» وأردفها بمسائل النوادر 
لا أنّا من أصول المسائل منزوعة» ثم أعقبها بمسائل الجامع لما أنََّا من زبدة الفقهة 
مجموعة» ثم ختمها بمسائل الزيادات لا أنَّا عل فروع الجامع مزيدة. لكنه عند فحص 
الكتاب يتبين أنه جمع فيه تلك المسائل من حيث المعنئ ولر يلتم بلفظ المبسوط: أي 
الأصلء والكتاب مخطوط إريطبع» والمحيط لبرهان الدين البخاري ذكره في مقدمته ١‏ : ۲ 
آله جمع فيه مسائل المبسوط والجامعين والزيادات والسير والنوادر والفتاوى 
والواقعات. ولكنّه عند فحص الكتاب يتبين أنه جمع فيه تلك المسائل من حيث المعنى 
أيضاًء ولريلتزم باللفظ». 


واعلم اَن سح سول المرويٌ عن ل له متعد دة" وأظهرّها 
«مبسوط آي سليان ا جوزجان»”. 


)١(‏ قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص :١١5‏ «تحتوي النسخ التي بأيدينا من 
كناب الأصل عا سبعة وعمسين كايا من كتيب الفقة...ويؤسقنا أن تذكر أن كتاب 
الأصل الذي بأيدينا ناقصء وأن هذا النقص موجود في جميع النسخ التي اطعلنا عليهاء 
لكن هذا النقص قليل إذا قيس بالقسم الموجود منه» فالمفقود من كتاب الأصل هو كتاب 
السجدات وكتاب المناسك وكتاب الأشربة وكتاب أدب القاضى وكتاب حساب 
الوصايا وكتاب اختلاف أب حنيفة وابن أبي ليل وكتاب الشروطء وهذه الكتب 
موجودة في ابكافي للحاكم الشهيد» والذي هو مختصر من كتب محمد...». 
قائدة: پروي محمد أحاديث وآثاراً كثيرة بأسانيدها غن طريق أي ختيفة وأي يوسف 
ومالك بن انس وغيرهم» وأحياناً يذكر بلاغات بدون إسناد» فيقول بلغنا عن النبي 46 
وهو أمر معهود في كتب الأقدمين كالموطاً وغيره» ويبلغ عدد الأحاديث المرفوعة 
والموقوفة وأقوال التابعين والآثار فيه نحو )١177(‏ رواية» وبعض هذه المرويات 
مذكورة بأسانيدهاء وبعضها بدون إسناد. ىا ذكرناء ك في مقدمة الأصل ص5 .١١‏ 

(؟) يتضح من مقارنة مسائل الأصل في النسخ التي بأيدينا مع كتب الفقه الحنفي أن 
الاختلاف الواقع بين روايات الأصل قد أثر علل كتب الفقه أيضاًء فترئ في بعض 
المسائل اختلافاً واقعاً بينها في نقل ظاهر الرواية» كا في مقدمة الأصل ص”87» وذكر 
عدة أمثلة عن ذلك. 
وهناك نقطة أخرئ مهمة؛ وهي أنَّ الإمام محمد بن الحسن قد أعاد التّظر فيا أله بعد أن 
انتهئ من تأليف كتبه» وأعاد تأليفها مرّة أخرئ. لكنه إرينته من إعادة النظر في جميع كتبه 
كما يقول السرخسي في المبسوط١:‏ ۲۸۷ وهذا قد يفسّر الاختلاف الواقع بين كتب 
الفقه المختلفة في كتاب الأصل من حيث تنوع الأسلوب» واختلاف الرأي أحياناً 
آخری» كا في مقدمة الأصل ص5 .٠١‏ 

() ودع اللو أن روه كاب لل روو او ن وا ص 
البخاري» واشتهرت الروايتان المنسوبتان إليهم| بنسخة أبي سليمان ونسخة أبي حفص» 
وحتئ أن الكتاب نفسه ينسب إلى الراوي أحياناًء فيقال: مبسوط أبي سليمان الجوزجاني. 





وَشَرَحَ السو ظط جداع مخ المتأخرين» مثل: 
شيخ الإسلام بكر المعروف ب (خواهر زاده)"» ويسكى «المبسوط 


الكبير»". 


00 


0020 


وشمس الأئمة الحلوان”» وغيرهما©. 


وروايات الأصل أي نسخه المروية عنه محمد متعددة» وأظهرها رواية أبي سليمان» وهناك 
روايات أخرئ مثل رواية أبي حفصء ورواية هشام بن عبيد الله الرازي» ورواية محمد 
بن ساعة ورواية المع بن منصور... 

ورواية الجوزجاني مقدمة علل رواية أبي حفص في الغالب» لكن توجد مواضع يكون 
الصواب فيها مع ابي حفص أو يختلف الترجيح» وقد قام الحاكم الشهيد بالمقارنة بين 
هذه الروايات واختيار ما رآه صواباً منها في كتابه الكافي المختصر من الأصلء وتبعه 
السرخسي في المبسوط عالباًء كا في مقدمة الأصل ص٤۷‏ -هل. 

وهو محمد بن الحسن بن محمد بن الحسين البُخاري القُديْدِي الحنفي» المعروف ب(بكر 
r‏ رَادَه)» قال للحي شيخ الطائفة با وراء النهرء » برع في المذهب» وفاق الأقران» 
وطريقته أبسط طريقة الأصحاب» وكان ي من مؤلفاته: «المختصر»» 
و«التجنيس»» و«المبسوط». (ت ٤۸4۳‏ ه). ينظر: العبر”: ٠۲‏ والجواهر": ١٤٠١ء‏ 
والفوائد ص ۲۷۰. 

ويسمّئ مبسوط البكري» وهو في عداد الكتب المفقودة» لكن عنه نقول في كتب الحنفية» 
كا في مقدمة الأصل ص۷١١‏ . 

قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص7١١:‏ «هناك كتاب للحلواني يحمل 
اسم المبسوطء وله نسخة في مكتبة السليمانية» وقد اطلعت عليه وهو شرح الكافي 
للحاكم الشهيد وليس لكتاب الأصلء وقد يكون للحواني كتابان شرح الأصل وشرح 
الكافي» وإريصلنا شرح الأصل» 


)٤(‏ من هذه الشروح: 
١.فخر‏ الإسلام البزدوي (ت587ه»). له شرح المبسوط في مكتبة بايزيد... لكن أسلوب 


ويستعمل مصطلحات جديدة... ىا في مقدمة الأصل ص8١١.‏ 


ومبسوطاتهم شروخ 2 الحقيقة ذكروها مختلطة موسس ا کا 
فعل شرّاح «الجامع الصغير»» مثل: فخر الإسلام» وقاضي خان» وغيرهماء فيقال: 


". عل بن محمد بن إساعيل الإسْبِيِجَايَ السَّمَرَقَندِيّ» المعروف بشيخ الإسلام» قال 
الكفوي: إريكن أحد يحفظ مذهب أبي حنيفة ويعرف مثله في عصره» عمّر العمر الطويل 
فينش رالعلم» من مؤلفاته: «شرح ختصر الكرخي»» و«الممسوط». (0550-5655ه). 
ينظر: الجواهر؟: ,.04١‏ وهدية العارفين١:‏ 1۹۷» والفوائد ص ۲٠۹,‏ 

“.محمد بن أحمد القاضي العامري الحنفي» أبو عاصم» كان قاضياً بدمشقء من مؤلفاته: 
«المبسوط» في نحو ثلاثين جزءاً. ينظر: الجواهر المضية”: 854»5: ٥۸‏ الفوائد البهية 
و 

5.محمد بن يوسف بن محمد العَلّويٌّ الْحَسَنِيٌ السَّمَرقنديّ» ناصر الدين» من مؤلفاته: «جامع 
الفتاوئل». و«خلاصة المفتي»» و«المبسوط». و«الملتقط في الفتاوئ الحنفية»» و«النافع»» 
(«ت5ههه). ينظر: الجواهر": ۰٤٨۹‏ والكشف١:‏ 50م /االاء ۲: ۱۵۸۰ء ۱۹۹۷ء 
41۳( 

5.أبو الليث نصر السمرقندي (ت ۳۷٣‏ ه)» كما في كشف الظنون۲: ٠۸٥١‏ . 

)١(‏ وفي كتب الفقه نقول كثيرة من كتابي خواهر زاده والحلواني» بمثل لفظ: ذكر شمس 
الأئمة الحلواني في شرح المبسوط هكذاء ذكر خواهر زاده في شرح المبسوطء لكنّ هذه 
العبارات لا تكفي للجزم بأن كتابي هذين العا مين شرحان علك المبسوط للإمام محمد؛ 
لأن الإضافة في هذا التركيب يحتمل أن تكون من قبيل إضافة الموصوف لصفته. كا في 
قول أصحاب الفتاوى الهندية» كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي (۱/ 219 ””, 
4 5 0) ويقصدون به شرح الكافي للسرخسيء المعروف بالمبسوط» ويمكن أن يكون 
تركيب شرح المبسوط الوارد في كتب الفقه بالنسبة لكتابي الحلواني وخواهر زاده أيضاً 
من هذا القبيلء أي أن لفظ المبسوط اسم لشروح هؤلاء العلماء على الكافي للحاكم 
الشهيد لا علل المبسوط للإمام محمد ويستأنس لا قلناه بكلام شمس الأئمة الحلواني 
الوارد في المحيط البرهاني (كتاب الطهارات/ الفصل الرابع/ في بيان المياه التي لا يجوز 
الوضوء ا)(٠/ »)۲۸١‏ فإن قيل: قال صاحب المحيط (كتاب الطهارات/ الفصل 


ذكره قاضي خان في «الجامع الصغير»» والمراد شرحه» وكذا في غيره. انتهدول 
اا «شرح البيري“ علل الأشباه»". 


هذا وقد فف العا اين كال بها بن روا الأصوا وظطاهر الوا 


الثاني/ في بيان ما يوجب الوضوء)(۱/ 5 :)7١‏ «هكذا ذكر شيخ الإسلام وهو خواهر 
زاده 5ه في شرح الأصلء وهذا يدل صراحة علل أن كتابه شرح علل الأصل للإمام 
محمد»» نقول وينبغي أن نفهم من الأصل في عبارة صاحب المحيط هذه كتاب الكاني؛ 
لآذ كات الكاق الا اشد سيب كرت خض الاصبل«يوضيع أحيانا موضع 
كتاب الأصل المبسوط للإمام محمد وعلل سبيل المثال أن صاحب المحيط البرهاني ذكر 
مسألة السلم في الزجاج ونسبه إلى الأصلء والحق أنه إن نقله من الكاني للحاكم لامن 
الآصل للإمام محمدء راجع المحيط البرهاني (كتاب البيوع/ الفصل ۲۲/ 
السلم)(٠٠/۲۸۸)‏ وقارن ما نقله مع الأصل والكافي» وقد يدل على صحة ما قلنا 
أيضاً؛ ما في رد المحتار (كتاب النكاح/ باب المهر)(5/ 7387): «وقد نقل عن مشايخنا في 
شرح الأصل للسرخسي»» ونحن نعلم يقيناً أنَّ شرح السرخسي إِنَّا هو علل الكاني لا 
علل الأصل فكذا شرح خواهر زاده. 

فائدة: ويبدو أن فقهاء الأحناف اعتادوا كتابة شروح باسم المبسوط علل الكافي للحاكم 
الشهيد والله تعاك أعلم؛ كما في حاشية ناظورة الحق ص ٠١١-١۹۹‏ . 

)١(‏ وهو: «عمدة ذوي البصائر علل الأشباه والنظائر»: لإبراهيم بن حسين بن أحمد بن بيري 
الحنفي» قال المحبي: أحد أكابر الفقهاء الحنفية وعلمائهم المشهورينء ومّن تبحر في العلم 
وتحرّى في نقل الأحكام وحرّر المسائل» وانفرد في الحرمين بعلم الفتوئ» من مؤلفاته: 
«شرح موطاً حمد» و«شرح تصحيح القدوري»» (ت99١٠ه).‏ ينظر: النافع الكبير 
صه ٠١5-١١‏ والخلاصة۲: ۲۲۰-۲۱۹. 

(۲) ينظر: عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق /٠-۲‏ ب. 


حيث قال في شرحه عل «الهداية» في مسألة حح المرأة ما حاصله: أنه ذكر في 
«مبسوط المَّرَحَسِيَ»: أنّ ظاهرٌ الرّواية: أله يشترط أن تملك قدر نفقة رما 
وأنّه ذكر في «المحيط» و«الذخيرة»: آنه رَوَى الحتسَن عن أبي حنيفة فد: أنََّا إذا 
قدرت عل نفقة نفسها ونفقة محرمها لزمها الحبّ. واضطربت الرٌوايات عن مُحَمّد 
ضفن اه" . 

ثم قال: ومن هنا ظهر أنَّ مراد الإمام السَّرَ خسن من ظاهر الرواية: رواية 
الحسن عن أبي حنيفة د واتضح الفرق بين ظاهر الرُواية ورواية الأصول؛ إذ 
المرادمن الأصول: «المبسوط» و«الجامع الصغير»» و(الجامع الكبير» 
و«الزٌيادات»؛ و«السير الكبير»» وليس فيها رواية الْحَسَنء بل كلها رواية مُحمّد 
نه" . 

وعلم أن رواية النّوَادر قد تكون ظاهر الرٌّواية» والمرادمن رواية النوادر: 
رواية غير الأصول المذكورة» فاحفظ هذاء فإِنَّ شرّاح هذا الكتاب“ قد غفلوا 
عنه. 

وقد صرح بعضهم بعدم الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الأصولء وزعم 
أن روا النرافر لأ تک ن ظاهر الكواية ای 

اقول » عي جلك أن قن ول وال ر تدان حارو 


Eb) 

(۲) من المحيط بتصرف يسير 7: .57١‏ 

() قال طاشكبرئ في مفتاح السعادة؟: ۲۷۲: إِنَّم يعبّرون عن المبسوط والزيادات 
والجامعين ب(رواية الأصول)» وعن المبسوط والجامع الصغير والسير الكبير ب(ظاهر 
الرواية) و(مشهور الرواية). 

(5) قوله: (هذا الكتاب)؛ أي الحداية. حاشية العثاني. 


امسن عن أى حتيفة نب لا يلرم مه أن تكرن غاا اروا الأصول» قفد بكرن 
رواها الْحَسَن في كتب النوادر» ورواها حمّد في كتب الأصولء وإنَّما ذكر رواية 
الْحْسَن؛ لعدم الاضطراب عنه"» بدليل قوله: واضطربت الرٌّوايات عن مد ذه. 

وحينئفٍ فقول السَّرَحسِيٌ ذل ها ظاهر الرواية» معناه: أنَّ تُحمَداً ذكرها 
في كتب الأصولء فهي إحدئ الروايات عنه» وحيتقفٍ فلم يلزم منه أن رواية 
النوادر قد تكون ظاهر الرواية» نعم تكون ظاهر الرواية إذا ذُكَرَّت في كتب 
الأضول أيضا كهذه المسألةغ ذإن ؤكرها ق كب التواد رلا يلزم بيه" آن لا يكوت 
ها ذكر ف كنب الأصول» 

ونا يصح ما قاله أن لو تَبَتَ أن هذه المسألة لاذكر لما في كتب ظاهر 
الرواية» وعبارة «المحيط» و«الذخيرة» لا تدل عل ذلك وحيتتذٍ فلا وجه لجزمه 
بالغفلة عن شرّاح «الهداية» الموافق” كلامهم لما قدمناه» والله تعالك أعلم. 

نتمة: 
ا م يفي ا ور 
وفي الشّرع: حتَّص بسير النبيّ يلك في مغازيه”» كذا في «الهداية». 


)١(‏ قوله: (لعدم الاضطراب عنه)؛ أي إا ذكر في «المحيط» و«الذخيرة» رواية الحسن؛ 
لعدم الاضطراب فيهاء وَتَرَكَ رواية الأصول؛ لوجود الإضطراب فيها. حاشية العثماني. 

(۲) قوله: (لا يلزم منه)؛ بل يمكن أن يكون هذه المسألة ذكر في كتب الأصول أيضاء 
فيحتمل أن يكون قول السرخسي «إنَّها ظاهر الرواية» إشارة إلى رواية الأصول لا إلى 
رواية الحسن. حاشية العثماني. ْ 

(؟) قوله: (الموافق)؛ مجرور؛ لكونه صفة لشرّاح «الهداية»: كقوله : مِنَ كلزوالقرية لالم 
هلي النساء: 75. حاشية العثماني. 

(5) انتهئن من الحداية ۳۷۸:۲. 


قال في «المغرب»": «وقالوا: «السير الكبير» فوصفوها بصفة المذكر؛ 
لقيامها مقام المضاف الذي هو كتاب": كقولهم: صلاة" الظهر*» و(سير الكبير) 
خطأ: كجامع الصغير» وجامع الكبير»» انتهى*. 

وحينئلٍ فالسَّيَرُ الكبير ‏ بكسر السين وفتح الياء -علل لفظ الجمع لا 
بفتح السين وسكون الياء ‏ عن لفظ المفرد» كا ينطق به بعض من لا معرفة له. 
واشكين السوط بالأضل وة سيق الب تصهنا كذا 
الجامع الصغير بعده فا فيه عل الأصل لذا تقدذما 
وآخر السنّة تصنيفاً وَرَد ‏ السير الكبير فهو المعتمد 


)١(‏ لناصر بن أبي المكارم عبد السيد بن علي الْطَرّرِيَ المَوارَرْمِيَ الحتفي» أبي الفتح» 
والطَرّزي: نسبة إلى من يطرز الثياب ويرقعهماء من مؤلفاته: «شرح المقامات 
للحريري»» و«المغرب في ترتيب المعرب»» و«المعرب»» و«مختصر إصلاح المنطق». 
(08-١11ه).‏ ينظر: مرآة الجنان5: ۰۲۱-۲۰ ومعجم الأدباء9١:‏ 717-1717 
والجواهر المضية”7: /0794-0577. 

0 المغرب 2:1١‏ 51517 (زالكتاب): 

(۳) في المغرب :١‏ 57 ؟: «صلل». 

() قوله: (كقولهم صلاة الظهر)؛ هكذا في الأصل المطبوع بمصرء لكن خطأ وقع في النقلء 
فقد راجعت المغرب وفيه: (كقوهم صلل الظهر) والمقصود بإيراد هذا المثال» مجرد بيان 
نّم يحذفون المضاف ويقيمون المضاف إليه مقامه: كقولهم صلل الظهرء تقديره صلل 
صلاة الظهرء فحذف الصلاة وأقيم الظهر مقامه فأعرب بإعرابه» وهاهنا كذلككء فإن 
التقدير كتاب السير الكبير» فالكبير صفة كتاب للسير» فصح تذكير الصفة. حاشية 
العثانى. 


6(7 اا صرق سر 


10۸ 
واكتتير اللسوط بالأصل ودا لسيقه النثة ‏ صا كا 
قدمنا أن كتبّ ظاهر الرواية تَسمّ ب(الأصول)» ومنه قول «الحداية» في 
باب التيمم: «وعن أبي حنيفة وأبي يوسف د في غير رواية الأصول... الخ»". 
قال الشّرّاح: داك زواية الأصول: رواية «المجامعين»» و«الزیادات»» 


و«المبسوط»». ورواية غير الأصول: رواية «النوادر»» و«الأمالي»» و«الرقيات»» 
و«الکیسانیات»» و«الهارونيات»» ا 

وكثيراما يقولون: ذكره مد ضيه في «الأصل» ويسر الشرّاح 
ب«المبسوط»» فَعُلِم أنَّ الأصل مُفرداً هو «المبسوط» اشتهر به من بين باقي كتب 
الأصول. 

وقال في «البحر» في باب صلاة العيد عن «غاية البيان»”: «سمِي الأصل 
أضلا؛ لاله اف أ لله 


.۲۹:۱ انتهئن من الحداية‎ )١( 

(۲) كا في العناية »١75 :١‏ وفتح القدير 4: 5 »٠١‏ والبناية .50١1" :١‏ 

(۳) وهو أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الإِتَقَايّ المَارَابي الحتفي» أبو حنيفة» قوام 
الدين» قال الكفوي: كان رأساً في الحنفية بارعا في الفقه واللغة» كثير الإعجاب بنفسه 
شديد التعصّب عل مَّن خالفه» من مؤلفاته: «غاية البيان ونادرة الأقران شرح الهداية»» 
و«شرح البزدوي»» و«التبيين شرح المتتخب الحسامي»(58-7/0/اه). ينظر: النجوم 
الزاهرة١٠:‏ 377-1770" والکشف۲: ,3١7*‏ والفوائد ص۸۷-٩۰٩.‏ 

(5) قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص5 55-4: «سبب التسمية بالأصل 
يرجع إلى أنه كتاب شامل للمسائل والقواعد الأساسية التي وضعها أبو حنيفة ومن 
بعده أبو يوسف ومحمدء فهذا الكتاب هو الأصل والأساس والقاعدة التي بني عليها 
الفقه الحنفى فيا بعد» وقد كانت هذه المسائل تعرف بمسائل الأصولء وكانت أراء 
الإنام أي سيفة ندرد من قبل تاكاه ويناتشرة اللسالة ق جل فنا اسر راي عل 
أمر دونوه في الأصولء ولعل المقصود بالأصول هنا كتب وأبواب الفقه الأساسية» 


ثم «المجامع الصغير»» ثم «الكبير»”” 


فموضوع الصلاة مثلاً أصل» وموضوع الزكاة أصل...أي موضوع أسامي تدور حوله 
مسائل ذلك الكتاب» ثم آل تلك الأصول غلل تلاميذ الإمام... ووسعا هذه الأصول 
بمسائل جديدة» فكان هذه الآراء مجتمعة هي امتداداً لذلك الأصل الذي دون في عهد 
الإمام.. وكونت هذه المجموعة الأصل والأساس للمذهب الحنفي» حيث بنى على هذا 
الأصل جميع من جاء من بعدهم من الحنفية وغيرهم... 
وهناك احتمال آخرء وهو أن اسم الأصل لريكن في البداية اسا لكتاب معينء وألا هو 
بمعنى الكتاب أو المرجع الأسامي أو المصدر الذي يتحاكم إليه للضبط والتثبت» كا 
كان المحدثون يستعملون هذه اللفظة بكثرة في هذه المعاني أو قريباً منهاء لكن لكثرة 
استعمال هذه اللفظة للتعبير عن تلك الكتب صارت علا هذه الكتب عند الحنفية... 
ويظهر أنَّ سبب تسميته بالمبسوط أله مبسوط واسع كبير مسترسل في العبارة وشامل 
لجميع أبواب الفقه» وهو مخالف في ذلك للجامع الصغير وأمثاله من كتب محمد التي 
هي أصغر حجاًء ولا نستطيع أن نجزم إن كان الإمام محمد سمّى كتابه هذا بهذه الاسم 
أيضاًء ومع ذلك فإن تسمية الكتب بالمبسوط كانت شائعة في العصور الأول» فترى 
العديد من الكتب المسّاة بهذا الاسم في مختلف علوم المسلمين». 

)١(‏ قال ابن شجاع: ما وضع في الإسلام كتاب في الفقه مثل جامع محمد بن الحسن الكبير... 
ومثل محمد بن الحسن في الجامع الكبير كرجل بنى دارا فكان كلما علاها بنى مرقاة 
يرق منها إلى ما علاه من الدار» حتئ استتم بناءها كذلك» ثم نزل عنها وهدم مراقيهاء 

ثم قال للناس: شأنكم فاصعدواء قال الكوثري في بلوغ الأماني ص9 10-0 00 
أن هذا الكتاب آية في الإبداع ينطوي على دقة بالغة في التفريع علل قواعد اللغة وأصول 
الحساب خلا ما يحتوي عليه من المضي عل دقائق أصول الشرع الأغرء فلعلّه ألفه ليكون 
محكاً لتعرف نباهة الفقهاء وتيقظهم في وجوه التفريع» . يجار العقل في فهم وجوه تفريعه 
في ذلك إلى أن تشرح» وهو كما قال ابن شجاع أولاً أ وآخرهاً إلا أن مراقي الكتاب 
أعيدت إل أبواب الكتاب» كما يظهر من شرحي الجمال الحصيري على الجامع الكبير 
حيث يقول في صدر كل باب من أبواب الكتاب: أصل الباب كذاء وبنى الباب على 
كذاء فبذلك سهلت وجوه التفريع جداً». 





(0) 


ثم «الزيادات» »» انتھی 


وقال ص٤1:‏ «وهو كتاب جامع لجلائل المسائل مشتمل علل عيون الروايات ومتون 
الدرايات» بحيث كاد أن يكون معجزاً كا يقول الأكمل في شرحه علل تلخيص 
الخلاطي للجامع الكبير». 

ولدقة مسائل الكتاب وصعوبة تخريجها شرحه كثير من أئمة الفقهاء منهم: 

١.الإمام‏ أبو حازم عبد الحمید بن عبد العزیز» (ت97١ه).‏ 

١.الإمام‏ علي بن موسي القَمّي» (ت ۰١‏ ۳ه). 

*'.الإمام أحمد بن محمد الطحاوي» (ت١7"اه).‏ 

٤.الإمام‏ أبو عمرو أحمد بن محمد الطبري» (ت٠‏ 5 لاه). 

ه.الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي» (ت٠/الاه).‏ 

”.الفقيه أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي» (ته/الاه) 

.الإمام محمد بن علي» الشهير بابن عَبَّدَك الجرّجاني» ٤۷(‏ لاه). 

۸.شمس الأئمة عبد العزيز بن أمد الختلواني» (ت59 5ه). 

5.شمس الآثمة او یکر مد بن أحند الس می زت 47 

١‏ المد ر اليد خسام الدية غمرون عبد العريز بؤعان البتخارى» ت فى 

١.برهان‏ الدين محمود بن أحمد صاحب المحيط» (ت7١5ه).‏ 

7.علاء الدين محمد بن عبد الحميد السمرقندي» (ت207ه). 

.أبو حامد أحمد بن محمد العَتابيّ البخاري» (ت587ه). 

4.الحسن بن منصور الأوزجندي» المشهور بقاضي خان» (ت597ده). 

5 .برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني» (ت97 4ه ). 

7.جمال الدين محمود بن أحمد الحصيري البخاري» (ت575ه). ينظر: أصول الإفتاء 
۱۳۰-۸ معارف. 

.٠۷١ :۲ البحر‎ نم)١(‎ 

(0) قال الكوثري في بلوغ الأماني ص 10 : « الزيادات وزيادات الزيادات ألفهم| بعد الجامع 
الكبير استدراكاً لما فاته من المسائل وتعدان من أبدع كتبه» وقد عني أهل العلم بشرحههما 
عناية كاملة» 





575١ 
الجامع الصغير بعده فا فيه علل الأصل لذا تقدذما‎ 
وقال: «إِن «المجامع الضقر ضيكنه 00 ذه بعد «اللأصل»» فا فيه هو‎ 


وبنا آله تكملة للجامع الكبير» فان أسلوبه لا يختلف عن أسلوب الجامع الكبير في دقة 
المسائل والتوسع في التفاريع علل فرض وقوعها... 
وقد اعترض بعض الناس علل هذا التغلغل في تفريع الجزئيات التي ربم| تكون بعيدة عن 
الواقع» ولكن وجهه شمس الأئمة السرخسي في المبسوط١: ۲٤١‏ بقوله: « فإن قيل: 
ماذا أورد هذا المسائل مع تيقن كل عاقل بِأئّها لا تقع» ولا يحتاج إليها؟ قلنا: لا يتهياً 
للمرء أن يعلم ما يحتاج إليه إلا بتعلم ما لا يحتاج إليه» فيصير الكل من جملة ما يحتاج لهذا 
الظروق وو نا مهف للبلا ر ثوولة): وق أ لاء ۴١۴٠‏ ارف 
وشرح الكتاب جمع كبير من العلماء منهم: 

امد ن ساعة (ت م9 ه). 

".أبو نصر العتابي» (ت ٥۸١‏ ه). 

ابرهاث الدين بن عازة ( ت١۹‏ ه): 

5 .تاج الدين الكردري» (ت557ه). 

ه. أبو حفص سراج الدين ال هندي» (ت”الالاه). 

".شمس الأئمة الحلواني» (ات54 ٤ه).‏ 

۷ مس الآئمة الس ر خی ( ت۸ ها 

۸. أبو عبد الله اا 

4.قاضي خان» (ت ۵۹۲ ه)»ء ومن مزاياه أنَّ قاضي خان يشرح في أول كل باب الأصول التي 
بن عليها الإمام محمد مسائل ذلك الباب» وقد جمع محقق الكتاب محمد قاسم في آخر 
الكتاب القواعد والضوابط الفقهية التي من شرح الزيادات» فبلغت )٠١55(‏ أصلاً. 
ينظر: أصول الإفتاء ص ۱۳۳-١٠۳۱‏ معارف. 
ويعتبر شرح الزيادات لقاضي خان أقول وأنفس شرح للكتاب والمزية المنفردة التي 
يتحك بها هذا الكتاب وتزيد قيمته العلمية هي أن قاضي خان سلك فيه «مسلك 
التأصيل» ويراد به الاعتناء بتمهيد الأصول من الواعد العامة والضوابط الفقهية أولا ثم 
التفريع عليها ثانياً حيث التزم في مستهل الأبواب... وبذلك تسهل معرفة وجوه 
التفريعات» كا في مقدمة شرح الزيادات لقاضي خان ص١‏ : "1 . 





المعول علية). 6ه انته د ". 
جر اص ع و 

حنيفة #ه» فجمعه له» ثم عَرَضَه عليه» فأعجبه» وهو كتابٌ مبارك يشتمل على 
آلف وخمسمئة واثنين وثلاثين مسألة» كما قال البَرْدَويٌ ذد". 

وذكر بعضهم: أن أبا يوسف هه مع جلالة قدره لا يفارقه في سفر ولا 

ر 

وكان علّ الرازيٌ" #ه يقول: مَّن فهم هذا الكتاب فهو أفهم أصحابناء 

TT ON 


من الببخر اا ۷١‏ والعيازة ق رة امعان + ادق من هاه لان ها مرل 
من النهر وبعضها منقول من البحرء إذ قال: «وفي باب العيدين من البحر والنهر: أن 
ا جامع الصغير صنفه محمّد بعد الأصلء فا فيه هو المعوَّلُ عليه ثم قال في النهر: سوي 
الأصل أصلا؛ لأنّه صتف أوّلآَ ثم الجامع الصغير, ثم الكبير» ثم الزيادات» كذا في غاية 
البيان» اه. وذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي في أوّل شرحه عل السير الكبير: أن 
السير الكبير هو آخر تصنيف صنفه محمّد في الفقه». 

(0) قال العلامة الكوثري عن «الجامع الصغير» في بلوغ الأماني ص77 بعد نقله هذه 
العبارة: «قد ذكر فيه الاختلاف في مئة وسبعين مسألة» ولريذكر القياس والاستحسان 
إلامن مسألتين» وقدر الله سبحانه الذيوع البالغ له». 

(۳) هو علي الرازي» الإمام» صاحب أبي يوسف. قال الصيمري: إِنَّه من أقران محمد بن 
شجاع» وكان عارفاً بمذهب أصحابناء وطعن على مسائل من الجامع ومن الأصول مع 
ورع وزهدٍ وسخاءٍ إفضال. ينظر: الجواهر ص۷٦".‏ 

(5) قال الحلواني: إن أكثر مسائل الجامع الصغير مذكورة في المبسوط؛ وهذا لأنّ مسائل هذا 
الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١.قسم‏ لا يوجد لها رواية إلا هاهنا. 

۲. وقسم يوجد ذكرها في الكتب» ولكن إرينص فيها أن الجواب قول أي حنيفة أم غيره» وقد 
نص هاهنا في جواب كل فصل علل قول أبي حنيفة ظله. 


وفي «غاية البيان» عن فخر الإسلام ذيه: أن «الجامع الصغير» نا عرض 
عل أبي يوسف 5ه استحسنه» وقال: حفظ أبو عبد الله”» إلا مسائل خطأه في 
روايتهاء فقال مد ه: آنا حفظتًها ولكنّه نىي وهي ست مسائل ذكرها في 
«البحر» في باب الوتر والنوافل”. 


۳. وقسم أعاده هاهنا بلفظ آخرء واستفيد من تغيير اللفظ فائدة إر تكن مستفادة باللفظ 
المذكور في الكتب» ومراده بالقسم الثالث ما ذكره الفقيه أبو جعفر الهندواني في مصنف 
سّاه كشف الغوامض. ينظر: النافع الكبير ص7 ". 

)١(‏ قوله: (حفظ أبو عبد الله)؛ وفي العبارة سقطء فإني راجعت البحر» فوجدت العبارة فيه 
هكذا قال: (حفظ أبو عبد الله إلا مسائل خطأه في روايتها). حاشية العثاني. أقول: 
وجدت العبارة بتيامها ىا نبه عليها شيخنا العثياني في النسخ المخطوطة أيضاً. 

(۲) قال ابن نجيم في البحر الرائق 7: 57: «وهي ست مسائل مذكورة في شرح الجامع 
الصغير انتهين» ولريبينهاء وذكر العلامة السراج الهندي في شرح المغني فقال: 

الأولى: مسألة ترك القراءة. 

الثانية: مستحاضة توضأت بعد طلوع الشمس تصلي حتى يخرج وقت الظهرء قال أبو 
يوسف: إن رويت لك حتئ يدخل وقت الظهر. 

الثالثة: المشتري من الغاصب إذا أعتق ثم أجاز امالك البيع نفد العتق» قال: إِنَّا رويت لك أنه 
لا ينفد. 

الرابعة: المهاجرة لا عدّة عليها ويجوز نكاحها إلا أن تكون حبللء فحينئذٍ لا يجوز نكاحهاء 
قال: إا رويت لك آنه يجوز نكاحها ولكن لا يقربها زوجها حت تضع الحمل. 

الخامسة: عبد بين اثنين قتل موك لهم فعفا أحدهما بطل الدم كله عند أبي حنيفة» وقالا: يدفع 
ربعه إلى شريكه أو يفديه بربع الدية» وقال أبو يوسف: إا حكيت لك عن أبي حنيفة 
كقولناء وإِنَّا الاختلاف الذي رويته في عبد قتل مولاه عمداً وله ابنان فعفا أحدهماء إلا 
أنَّ محمداً ذكر الاختلاف فيهم| وذكر قول نفسه مع أبي يوسف في الأوك. 

السادسة: رجل مات وترك ابناً له وعبداً لا غير» فادعى العبد أن الميت كان أعتقه في صحته. 
وادعئ رجل عل الميت آلف دينار وقيمة العبد ألف. فقال الابن: صدقت|» يسعئ العبد 


چ 5 2 2 3 
وقال في «البحر» في بحث التشهّد: «كل تأليف لمحمّد بن الحسن له 
موصوف بالصغير فهو باتفاق الشيخين أبي يوسف ومد ا بخلاف الكبير 


(0) 


فإنّه ر يعرض عل أبي يوسف 4ه انتهى 

وقال المحقق ابن أمير حاج الحلبيّ" في «شر حه عل المنية» في بحث 
التسميع: «إن مدا ذه قرأ أكثر الكتب عل أبي يوسف خلب إلا ما كان فيه اسم 
الك ةق دب تف شد عش 4كالمضارية الین والمإنارضة الكبيره والماذون 
الكبير» والجامع الكبير» والسير الكبير”»» انتهى*. 


في قيمته وهو حر ويأخذها الغريم بدينه» وقال أبو يوسف: إِنَّ) رويت لك ما دام يسعول 
في قيمته انه عبد» انتهل)». 

ومن ال 

(۲) وهو محمد بن محمد الْخَلَبِيَ الحنفي» أبو عبد الله شمس الدين» المعروف ب(ابن أمير 
حاج)» وهو تلميذ للشيخ ابن اهام والحافظ ابن حَجَرِء قال اللكنوي: وشرحه «للمُنْيَة» 


يدل علل تبحر وسعة نظره» ورجحانٍ فکره» ولو جُعِل من أرباب الرّجيح فهو رأيٌّ 
نجي وقال حياةٌ السّنّديّ: إِنّهُ تلو شيخه ابن اام في التحقيتق وسعة الاطلاع» ومن 
مؤلفاته: ول لجل وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي»» و«التقرير 
والتحبير شرح التحریر»» (41/4-8575ه). ينظر: الضوء اللامع9: ,5١١-51١١‏ 
والمستطرفة ص57١-/517١»‏ والأجوبة الفاضلة ص97١.‏ 

(اقزلفة (والسير الک كر هذا الع الصغير» اما لكله مقط مسرا واا ان اعا 
ذكر السير بقسميه معأ فكل منهما ينبئ عن الآخرء فلم يصرح؛ لعدم الاحتياج» ويمكن 
أن يكون ابن كمال باشا إريعتبره من الأصولء كما نقل في عمدة الرعاية أن بعضهم لريعدٌ 
السير الصغير منها. حاشية العثماني. أقول: لا تغفل عا علقت في تحرير أن السير الصغير 
ليس من كتب ظاهر الرواية والأصول. والله أعلم. 

(5) كما في حاشية الطحطاوي ص ١٠ء‏ وقال: «وإريذكر اسم أبي يوسف في شيء من السير 
الكبير؛ لأنه صنفه بعدما استحكمت النفرة بينهماء وكلما احتاج إلى رواية عنه قال: 
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ور الا اص د | السير الكبير فهو mT‏ 
وذكر الح ابن الام كما في «فتاوئ تلميذه العلامة قاسم»: «أنَّماإر 
وَذَكَرَ الإمامُ شمس الأئمة” السَّرَحَدِيُ 4 في أوّل «شرحه عل السير 


أخبرني الثقة. اه». قال شيخنا تقى العثاني في أصول الإفتاء ص17717-177, معارف: 
«أنكر شيخنا العلامة ظفر أحمد التهانو ي قبول هذه الحكايات ونسبها إلى الأعداء أنهم 
استخرجوا من اختلافهم الناشئ عن الاجتهاد الصحيح أباطيل مختلّقة عليهم ليضعوا 
من شأنهم بنقل الطعن عن بعضهم في بعض» وكذا ما حكي من أسباب استحكام النفرة 
بينهما كا في مقدمة المبسوط للسرخسي باطل مختلق عليهماء فقد كان شأنها أرفع وأجل 
من أن ينسب إليهما أمثال هذه الأباطيل» نعوذ بالله من شر من وضعهاء ولكن يبدو ما 
ذكره السرخسي ذه من أن الإمام محمداً إريذكر الإمام أبا يوسف في الكتاب» وذلك يدل 
عن أنه كان بينهما شيء» وإن لر یکن ما ذكره في هذه الحكايات ما لا تصور من مسلم 
متدين» فضلا عن أمثال أبي يوسف ومحمد...». 

وقال الكوثري في بلوغ الأماني ص۳۹-۳۸: «ثم ذكر السرخسي خرفة يتحاكاها بعض 
الإخباريين عن معلل وغيره بدون سند... وما كان يحق للسرخسي في فضله ونبله أن 
يملي مثل هذه الأخلوقة من كوة محبسه علل تلاميذه الذين يحضرون عند كوة المحبس 
لتلقي شرح السير الكبير منه بإذن من ولي الأمرء ولا صحة ها مطلقاء ولا يذكرها إلا 
بعض الإخباريين الذين يدونون الأقاصيص بدون سند لمجرد التسلية حتئ لا يوجد 
شيء من هذا القبيل في كتب الخصوم قبل زمن السرخسي» وهم سراع إلى إذاعة مثلها لو 
كانوا ظفروا بها لطاروا بها فرحاء وأذاعوها فلا شك في كذبها واختلاقها...». 

)١(‏ قال محمد في الأصل١: :١‏ «قد بينت لكم قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولي» وما إريكن 
فيه اختلاف فهو قولنا جميعاً»» وهذه القاعدة التي وضعها الإمام محمد أغلبية» فإنه 
توجد مواضع في الكتاب لا يذكر فيها خلاف» لكنّ الخلاف موجود. ويوضح ذلك 
الحاكم والسرخسي في الكافي والمبسوط في مواضع كثيرة... كا في مقدمة الأصل 
ص۱۱۳ . 

(۲) قوله: (شمس الأئمة)؛ فيه تغيير اقتضاء الوزن فإِلّه ملقب ب(شمس الأئمة) جمع إمام» 





الكبير»": «هو آخرٌ تصنيف صتفه مد ذه في الفقه". 

ثم قال: وكان سببٌ تأليفه: أن «السيرَ الصخير»: «وقع بيد عبد الرحمن بسن 
عمرو الأوزاعي "عار أهل الشام ‏ فقال: لن هذا الكتاب؟ فقيل: لُحمّد 
العراقي 5ه فقال: ما لأهل العراق والتصنيف في هذا الباب. فإنَّه لاعلم لهم 
بالسّيره ومغازي رسول الله #5 وأصحابه كانت من جانب الشام والحجاز دون 
العراقء فما حدثة فتحاء فبلغ ذلك مُحمّداً ذه فغاظه ذلك» وفرع نفسّه حتى 


ولقب ب(شمس الأئمة) جماعة من أئمتناء ومنهم: شمس الأئمة السرخسي خب واعلم 
أن شمس الأئمة عند الإطلاق في كتب أصحابنا يراد به شمس الأئمة السرخسي ذك. 
وفيا عداه يذكر مقيداً: كشمس الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة الزرنجري» وشمس 
الأئمة الكردري» ونحوه» كذا ذكره في عمدة الرعاية عن طبقات الكفوي. حاشية 
العثاني. 

NS‏ : «السير الكبير من أواخر مؤلفاتهء ألفه محمد بعد 
أن انصرف أبو حفص الكبير إلى بخارئ» فانحصرت روايته في البغداديين مثل 
الجوزجاني وإسماعيل بن توبة القزويني» وقد احتفئ الرشيد بهذا الكتاب جداً وأسمعه 
ابنيه: الأمين والمأمون وعظم قدر هذا الكتاب معروف» وقد شرحه جماعة من 
الأئمة...ولشيخ مشايخنا العلامة محمد المنيب العينتابي تعليق نفيس عليه ساه: التيسير 
علل السير الكبير... وسبق أن ترجم العينتابي السير الكبير إل اللغة التركية في عهد 
السلطان محمود خان العثماني» تسهيلاً لإطلاع المجاهدين من قواد الجيش في الدولة على 
أحكام الجهاد». 

aT 

(6) هو عبد الرحن بن دروت 2 مد الأَوَرَاعِيّ» أبو عمر» إمام أهل الشام» وكان يسكن 
بيروت» وَيُقَدَرُ ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليهاء وكانت الفتيا بالأندلس 
تدور علل رأيه إلى زمن الحكم بن هشام» (۷-۸۸٥۱ه)»‏ ينظر: وفيات7: ۰۱۲۸-۱۲۷ 
وسر الحتان١‏ + 455 


صَنَتَ هذا الكتاب» فكي أنه لا نظر فيه الأوزاعي : ذه قال ا مين 
الأحاديث لقلت: إِنَّه يضع العلم» وإن الله كك عَينَ جهة إصابة الجواب في رأيه 
صدق الله العظيم: ۾ وَمَوْقَ كل ذى علو ليم © چ يوسف: 75. 

ثم أَمَرَ خمد ج أن يكتب هذا في ستين دفترأء وأن يبحمل على عَجَلة إلى 
باب الختليفة» فأعجية ذلك» وَعَدَه من مفاخر رمات 

وفي «شرح الأشباه» للبيري ه: «قال علماؤنا: إذا كانت الوائعة ختلفاً 
فيهاء الف والمختارٌ للمجتهد: أن ينظر” بالدلائل» وينظر إلى الراجح عدو 
وَالقلّدُ: يأخذ بالتصنيفي الآخير ‏ وهو السّير_إلا أن تخار المشايخ المتأخرون 
خلاقه. فيجب العمل به» ولو كان قول زفر #ن)". 





(۲) في عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق ۲/ ب: «يأخذ». 

(۳) سيأتي في المنظومة عند قوله: (فالآن لا ترجيح بالدليل...) بيان أن المعتمد هو الترجيحٌ 
بطريقٍ الفقهاء من موافقةٍ الأصول ورسم المفتي لا بالاعتماد على الأدلة النقلية؛ لأن هذه 
الأقوال صادرة من مجتهدٍ مطلق استنبطها من القرآن والسنة» فلا شك باعتمادها عل 
اليل كوي مني N‏ التي يعتمد عليها في الاستخراج» ولو ار يكن ا 
الوصف كا كان إماماً وكا استحقٌ ی أن يكون له مذهب يوافقه عليه عشرات الاين من 
العلماء الأكابر في كل عصر ودهر - وسيأتي زيادته فيهم|ا بعد-. 

(6) انتهى من عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق ۲/ ب بتصرف يسير. 


ومجمع الست کب الكافي للحاكم الل فهو الكاف 


معتمد النقول ليس يعمل بخلفه وليس عنه يعدل 
قال في «فتح القدير» وغيره":«إِنْ كتاب «الكافي»" هو جمع كلام خمد ذيه 














(۱) كما في فتح القدير ۲: ٤٠١‏ والبحر الرائق ۳: .٠۳١‏ 

(۲) قد شاع لدی كثير من المتأخرين أن كتاب الكافي للحاكم الشهيد هو ختصر الكتب 
الخمسة» وهذا جريا منا علل قولنا بأن كتب ظاهر الرواية خمسة لا كا يقوله بعضهم بأئّها 
ستة» المعروفة في المذهب بكتب ظاهر الرواية - وهو خطأ قطعاً. بل كتاب الكافي هو 
مختصر كتاب الأصل - أي المبسوط ‏ فقط» فكتب الإمام محمد وكتاب الكافي بين أيديناء 
فبالمقارنة بين هذه الكتب وبين كتاب الكافي» يعلم قطعاً ان الكافي هو مختصر كتاب 
الأصل - أي المبسوط فقط - ويدل علل ذلك جلياً قول السرخسي في مقدمة المبسوط 
فرح الاق 02/99 (ز... إلى أن رائ اماك اللسهيد أبو الفغمل عمد بن عبن المروذي 
# إعراضاً من بعض المتعلمين عن قراءة المبسوط؛ لبسط في الألفاظء وتكرار في 
المسائل» فرأئ الصواب في تأليف المختصر بذكر معاني كتب محمد بن الحسن فل 
المبسوطة فيه وحذف المكرر من مسائله؛ ترغيباً للمقتبسين ونعم ما صنع». 
وقول الشيخ أبو الوفا الأفغاني محقق كتاب الأصل للإمام محمد؛ لأنه إريقف في نسخ 
الأصل المخطوطة على كتاب المناسك وكتاب أدب القاضي أثبتهما من الكافي للحاكم» 
وعلل ذلك بقوله: «لأنََّها غختصران من الأصل»» انظر مقدمة تحقيق كتاب الأصل 
.)١6 /1(‏ 
وأما ما قاله ابن نجيم في البحر الرائق (1/ )٠٠١‏ ونقله عنه وارتضاه ابن عابدين في رد 
المحتار )17٠١ /١(‏ وهو الرأي السائد عند المتأخرين» من أن الكافي مختصر الكتب الستة 
التي هي كتب ظاهر الرواية» فمجرد دعوئ لا يعضدها دليل» فلعل ابن نجيم اغتر 
كلام رن افيم ت 
محمد ذه في كتبه» وظن أن ابن امام يعني بلفظ كتبه الكتب الستة للإمام محمد فقيدها 
بالستة» وقال (۳/ )٠٠١‏ : «وهو جمع كلام محمد في كتبه الستة التي هي ظاهر الرواية» 











۲۹ 


وليس الأمر كذلك لما سبق» فلعل ابن نجيم هو أول من وقع في هذا الخطأ وتوارد عليه 
الناس من بعده والله تعاك أعلم. 

فائدة: وأصل كلام ابن امام المذكور آنفاً هو للحاكم الشهيد في كتابه الكافي فإِلّه قال في 
مقدمته: «قد أودعت كتابي هذا معاني محمد بن ا حسن في كتبه المبسوطة ومعاني جوامعه 
المؤلفة» مع اختصار كلامه وحذف المكررات من مسائله ...»» الكافي: (المكتبة 
السليمانية/ ملا جلبي/ الرقم 54). 

والمقصود بكتب محمد المبسوطة في كلام الحاكم» هو الكتب المندرجة في الأصل » أي 
المبسوط التي صارت بمنزلة أبواب الكتاب فيم| بعد: مثل كتاب الصلاة وكتاب الزكاة 
وكتاب البيع وغيرهاء وليس المراد من هذه الكتب الكتب الخمسة للإمام محمد التي 
تين فق اذهب ركني ظاعز الرواية يه لأن كدي عمد سوا الأصل لا توصف 
بالكتب المبسوطة؛ لعدم البسط في عباراتهاء وكتاب الأصل هو الحري فقط من بين هذه 
الكتب بأن يسمئ بالمبسوط؛ لكون كتبه مثل: كتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب البيع 
... على هذه الصفة» فإن قيل: فا المقصود بالجوامع في قوله: «... ومعاني جوامعه 
المؤلفة»» قلنا ولعل المقصود بالجوامع هنا هو الجامع الكبير والجامع الصغير» وقد 
يستدل علل ذلك بقول ابن امام في فتح القدير /١(‏ ۳۷۳): «... أطلق الحاكم في الكافي 
القطع في كتاب الجامع» وبالرجوع تجد المسألة مذكورة في الجامع الصغير (ص۲۹۹- 
7)» فإذا لاحظنا قول ابن امام هذا مع قول الحاكم جوامعه المؤلفة» يتبين أن الكافي 
يحتوي عل كتاب ا لجامع الذي هو اختصار الجامع الكبير والمجامع الصغبر» ولكن يشكل 
علل هذا أن كتاب الجامع لا يوجد في نسخ الكافي الموجودة اليوم بأيديناء ولعل الجواب 
عن ذلك أننا رأينا في إحدئ نسخ الكافي الموجودة في المكتبة السليمانية (ملا جلبي/ 
الرقم 18 آنه كتب عاك غلافها من قبل علي الأكبر بن الحسين بن علي بن عثمان بن عبد 
السيد الحنفي سنة 45/اه: «أن الحاكم اختصر الأصل للإمام محمد مرتين» فالأول منهما 
أطول من الآخر» والثاني هو حاصل كلام الإمام محمد والسرخسي كتب شرحه علل 
هذه النسخة الثانية القصيرة»» وهذا النص وإن كان يثبت أن عملية الاختصار في كلتا 
المرتين وقعت عل الأصلء لكنّه لا يمنع ما قلنا إن شاء الله بدليل كلام ابن امام في 
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ويجمع الست كتاب الكافي للحاكم الشهيد فهو الكا 
في كتبه الست التي هي كتب ظاهر الرُواية"»» انتهئ. 
وني «شرح الأشباه» للعلامة إبراهيم البيري: «اعلم اسن كفن مسنائل 
الأصول كتاب «الكاني» للحاكم الشهيد" 4# وهو كتابٌ معتمدٌ في نقل المذهب» 
حسام راا يه سمي اا ما وقسر اور 
ب«مبسوط السرخسي». » انتهن”. 
قال الشيخ إساعيل النابلسي له قال الغا الطرسوسي ذلك: 


دن ف كاه عر ق وجرد قم الماع ن الكاق» لعل هذا الق عرف 
اختصار الحاكم الأول والله أعلم» وتمامه في حاشية ناظورة الحق ص ٠۷۲-٠۱۷١‏ . 

ولكن قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل ص9١١-70١:‏ «والذي لاحظنا 
من الإطلاع عن كتاب الكاني للحاكم أنه يختصر لفظ كتاب الأصلء ويتخذه أساساً ثم 
يضيف إليه ما يراه مناسباً من كتب الإمام محمد الأخرئ وأحياناً من كتب أبي يوسف» 
لكن الأساس هو كتاب الأصلء والعبارة هي كتاب الأصل في معظمها... والحاكم قد 
قام بعمل مهم جداً في هذا الكتاب» وهو أنه قد قارن بين نسخ كتاب الأصلء وأثبت 
الفروق بينها في مواضع كثيرة من الكافي» وأكثر ما اعتمد عليه نسخة أبي سليان وأبي 
حفص» ولكن توجد فيه إشارات إلى بعض النسخ الأخرئ في مواضع قليلة...» 

)١(‏ قال المحمَقُ المصتف في تحبير التحرير من مجموع رسائله ج۲ ص۷: قال في أنفع 
الوسائل : إن القاضي المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا با هو ظاهر المذهبء لا بالرواية 
الشاذة» إلا أن ينصوا على أن الفتوئ عليها. اه. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

(© هو عمد بن خمدين عد الاك الرَوَرَي الل البلدئ؛ أبو الفضلء الحاكم الشّهيد 
قال السمعاني: إمام أصحاب أبي حنيفة في عصره. قتل شهيداً عند الأمير» فلما رآئ 
سعيهم اغتسل وتحفظ ولبس أكفانه وأقبل على الصلاة فقتل كذلك» من مؤلفاته: 
«المنتقىى»» و«الكافي»» و«المختصر». (ت 5””ه). ينظر: الجواهر": "٠١-۳١۳‏ 
والکشف۲: ۱۸٥۱‏ والفوائد ص٥ .۳۰٦-۳۰‏ 

(۳) من عمدة ذوي البصائر لحل مهات الأشباه والنظائر ق /٣‏ ب. 


«مبسوط السرخسيّ» لا يعمل بم يُخالفهء ولا يُركن إلا إليه» ولا يُفتى ولا يعرّل 
إلا عليه». انتهئا . 

وذكرٌ التميميٌ في «طبقاته» أشعاراً كثيرة في مدجه» منها ما أنشده 
لبعضهم : 
فبك مط ال حت اه جو البخر والدو الريك مسا 
ولا تعمد إلا عله فاه عاب اغطاء الرغاتب ساف 

قال العلامة الشيخ هبة الله البَعلٌ في شر حه على «الأشباه»: «المبسوط» 
للإمام الكبير محمّد بن محمّد بن أبي سهل السَّرَحْسِيَ- 5ه أحد الأئمة الكبار 
ال الفقيه الأصول لزم شمس الأئمة عبد العزيز الحَلوانّ ه» وتخرّج به حتى 
صار أنظر آهل زمانه. وأخذ في التصنيف» واا «السوط)قدر عسة عدر غلدا 


)١(‏ هو تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي المصري الحنفي» من مؤلفاته: 
«الطبقات السنية في تراجم الحنفية»» و«السيف البرّاق في عنق الولد العاق»» و«مختصر 
يتيمة الدهر»» (ت65١١٠ه).‏ ينظر: الخلاصة :١‏ 51/4 -580» والطبقات السنية١:‏ 
ق 

(۲) قال السرخسي في المبسوط 5: :١47‏ «هذا آخر شرح العبادات» بأوضح المعاني» وأوجز 
العبارات» أملاه المحبوس عن الجمع وال جاعات» مصلياً على سيد السادات؛ ممّد 
المبعوث بالرسالات» وعلل أهله من المؤمنين والمؤمنات...»» وقال في موضع آخر (۷: 
48 «هذا آخر شرح كتاب الطلاق بالمؤثرة من المعاني الدقاق» أملاه المحصور عن 
الانطلاق المتان بوحشة الفراق» مضلا عل صاحب الراق واله» وصحه أهل الخير 
والسباق» صلاة تتضاعف وتدوم إلى يوم التلاق» كتبه العبد البري من النفاق»» وفي 
موضع آخر (۸: :)۸٠‏ «انتهى شرح كتاب المكاتب بإملاء المحصور المعاتب» والمحبوس 
المعاقب» وهو منذ حولين علل الصبر مواظب» وللنجاة بلطيف صنع الله مراقب» 
والحمد لله وحده وصلل الله عل سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم». 





CY» 


»م د 2 5 ا لف 3 
وللحنفية مبسوطات كثيرة منها لأبي يوسف 5ه و محمد 4ه" ويسمّى 


)بذكن أن سمس الآقمة اا أخرج م الجن زوج الساطان آنهات أزلاده من داب 
الأحرار» فاستحسنه العلماء» وخطأه شمس الأئمة بأنَّ تحت كل خادم حرة» وهذا تزوج 
الأمة عن الحرة» فقال السلطان: أعتقهن وأجدد العقد فاستحسنه العلماء» وخطأه 
کیو ااا علج ا ا وقيل إن هذا فاو سيب يه وان 
القاضي أغراه عليه وأنَّ الطلبة لما إرتمتنع عنه منعوا عنه كتبه» فأملك المبسوط من حفظه» 
كما في رد المحتار :05 6. 

(۲) تحتاج العبارة إلى تحقيق» فما هي علاقة أبي يوسف مع محمد في المبسوط» هل هي التأليف 
أم الرواية عنه» أم له تأليف مستقلء والمشهور هو الثاني» فلعل في كلام الدكتور محمد 
بوينوكالن جواباً حيث قال في مقدمة الأصل ص1۲: « وهذا البحث التفصيلي يستفاد 
منه أن كتاب الأصل هو من تأليف الإمام محمد بن الحسن روئ فيه أقوال أبي حنيفة 
وأبي يوسف» وزاد عليه تفريعاً وإيضاحاً وقياساً كا يمكن رؤية ذلك مفصلاً أثناء 
الكتاب» وبعض الكتب الفقهية يغلب عليها طابع التأليف مثل: كتب الحيض والتحري 
والاستحسان والأييان والرضاع والإكراه» وبعضها يغلب عليها طابع الرواية مثل: 
كتاب الصرفء فإلّه الناظر فيه يحس بان الكتاب من تأليف أبي يوسف لكن محمد بن 
الحسن رواه عنه وأضاف إليه بعض الإضافات» وبعض هذه الكتب مثل كتاب الوقف 
يظهر أا من تأليف محمد بن الحسن ابتداءً» حيث ألّفه للرد علل قولي أبي حنيفة في 
الوقف. وهو لا يذكر في كتابه هذا أبا حنيفة أو أبا يوسف إلا مرة أو مرتين» وليس على 
e le‏ 


مبسوطه ب«الأصل»» و«مبسوط الجُورجانٌ»”» ولْخُوامّر زاده» ولشمس الآئمة 
الحلوان» ولأ اليسر- البَردوئ*» وللسيد ناصر الدين السّمَّرقنديٌ”©» ولأ 
الليث نصر بن محمّد. 

وحيث أطلق «المبسوط»» فالمراد به «مبسوط السَّرَخْسِيّ» هذاء وهو 
«شرح الكافي»» و«الكافي» هذا هو «كاني الحاكم الشهيد»»؛ العالر الكبير» محمد بن 
محمد بن أحمد بن عبد الله» وَل قضاء بُخارئ, ثم ولآه الأميرُ المجيد صاحبٌُ 
خراسان وزارته» سَمِع الحديث من كثيرين» وجمع كتب محمد بن اخسن في 
«مختصره» هذاء ذكرّه الذهبيّ» وأثنو عليه. 

وقال الحاكم" 


)١(‏ في المطبوعة: «الجرجاني»» ولعله ت والمثبت من النسخ المخطوطة. وهو الصحيح؛ 
لأن أشهر روايات المبسوط هي رواية الجوزجاني» وأما الجرجانيٍ محمد بن يحيئ» فلم 
أقف في ترجمته علل مبسوط له. 

(۲) هو محمد بن محمد بن الحسين البَرّدَويٌ» أبو اليسر» قال عمر النسفي: كان شيخ أصحابنا 
بها وراء النهر» وكان إمام الآئمة علل الإطلاق» والموفود إليه من الآفاق» (ت”497ه)., 
ينظر: الجواهرة: 44-44: وطبقات ابن الحنائى ص487 ويُنسبٌ المبسوط لأخيه فخر 
الدين البزدوي» والله أعلم. ٠‏ 

(۳) هو محمد بن يوسف بن محمد العَلّويّ الْحَسَنِيٌ السّمَرقنديّ» أبو القاسم» ناصر الدين» 
إمام فاضلء عار بالتفسير والحديث والفقه والوعظ» من مؤلفاته: «جامع الفتاوئ». 
و«خلاصة المفتي»» و«المبسوط». و«مصابيح السبل»» و«الملتقط في الفتاوئ الحنفية»» 
و«النافع»» (ت507ه). ينظر: الجواهر”: ٠4‏ 5» والكشف١:‏ 070. 

(5:) هو محمد بن عبد الله بن محمد الصَبّى العلويان المشابورية أب غيك الله المعرواف 
ب(الحاكم)» وإنَّا عرف بالحاكم؛ لتقلده القضاء قال ابن تحلكان: إمام أهل الحديث في 
عصره. والمؤلف فيه الكتب التي إر يسبق إك مثلهاء كان عالاً عارفاً واسع العلم» من 
مؤلفاته: «المستدرك علل الصحيحين»» و«معرفة علوم الحديث»» و«تاريخ نیسابور»» 





في «تاريخ نيسابور»: «ما رأيت في جملة ن كتبت عنهم 
من أصحاب أ أبي حنيفة 5ه أحفظ للحديث وأهدئ لرسومه" وأفهم له 

007 فقتل ساجداً في ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وثلاثمئة. 

قلت: وللحاكم الشهيد: «المختصرے» و«المنتقئ»©» و«الإشارات» 
وغيرها. 

وقول السَّرَّحَسيَ 5ه: «فرأيثُ الصوابٌ في تأليف «شرح المختصر* لا 
يدل عن أن «مبسوط السّرّخسيٌ» شرح «المختصر-» لا شرح «الكافي» كم تومه 
ا لحي الرّمْلٍ في «حاشية الأشباه» فإنَّ «الكافي» مختص” أيضاً؛ لأنّه اختصر فيه كتب 
ظاهر الرواية - كا علمت - وقد أكثر النقل في «غاية البيان» عن «الكافي» بقوله: 
«قال الحاكمٌ الشهيد في مختصره الْسمّى بدالكافي»». 





و«فضائل الشافعى»» ٤۰ ٥-۳۲۱(‏ ه)» ينظر: وفيات5: ,381-578٠‏ والعبر ۳: 4١‏ 
Sh‏ 1ب 

(1) قال ابن السبكي في طبقاته: وهو التاريخ الذي لرتر عيني تاريخاً أجل منه» وهو عندي 
سيد الكتب الموضوعة للبلادء فأكثر من يذكره من أشياخه أو أشياخ أشياخه. كما في 
الكشفا:۰۸٠".‏ 

(۲) في النسخ المخطوطة «لرسومه»» وفي الجواهر المضية ۲: :١١١‏ «إلى رسومه». 

() نقل هذه العبارة عن الحاكم صاحب الجواهر المضية ۲: ١١٠١ء‏ وينظر تاريخ نيسابور 
4 لكن لرأقف علل هذه العبارة فيه. 

(5) قال الحاكم: نظرت في ثلاثمئة جزء مثل: الأمالي» والنوادرء حتئ انتقيت كتاب المنتقى» 
ولا يوجد المنتقئن في هذه الأعصارء كذا قال بعض العلاء» ينظر: الجواهر”: 8011 
٥‏ 

(6) في المبسوط :١‏ 5. 





واعلم بان عن ابي حنيفة حاءت: ووابات: غخدت معنف 
اختار منها بعضها والباقى بتار منه سائر الرفاق“ 
فلم يكن لغيره” جواب“ كما عليه أقسم الأصحاب 

اغلم بان اقول عن عائة العلياء في كنب الأصول: آله ل يضح في مسال 
لمجتهدٍ قولان؛ للتناقض» فإن عرف المتأخر منهماء تَعيّنَ كون ذلك رُجوعاً“» وإِلاً 
وَجَبَ” ترجيحٌ المجتهد" بعده بشهادة قلبه": كما في بعض كتب الحنفية 
المشهورة. 


)١(‏ قوله: (منيفة)؛ من الإنافة» يقال: أنافت الدراهم» إذا زادت» مختار الصحاح» والمراد هنا 
أنه قد تنقل عنه في مسألة واحدة روايات متعددة متعارضة. حاشية العثاني. 

(۲) قوله: (الرفاق)؛ أي رفاق أبي حنيفة وهم أصحابه. حاشية العثماني. 

(۳) قوله: (لغيره)؛ أي لغير أبي حنيفة: والمعنى أنه إريوجد في الفقه لأحد من أصحابه قول 
أو مذهب مستقل برأسه» بل كل قول قاله أصحابه إا هو منقول عن أستاذهم الإمام 
أبي حنيفة وإن لر يختره هو بنفسه بل اختاره أحد أصحابه» فإنَّهِ روي عن جميع أصحابه 
من الكبار: كأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن أنَّهم قالوا: «ما قلنا في مسألة قولاً إلا وهو 
روايتنا عن أبي حنيفة» وأقسموا عليه أيياناً غلاظاً - ما سيأق من المصنف -. حاشية 

(5) قوله: (جواب)؛ أي قول مستقل برأسه في مسألة. حاشية العثاني. 

)٥(‏ قوله: (رجوعاً)؛ أي مرجوعاً إليه عن الأول» التيسير شرح التحرير. حاشية العاني. 

() قوله: (وإلا وجب)؛ أي وإن إريعرف المتأخر وجب ترجيح المجتهد الذي اجتهد بعده: 
أي بعد المجتهد الذي نسب إليه القولان. حاشية العثاني. 

(۷) قوله: (المجتهد)؛ أي المجتهد في المذهب. كذا في التحرير لابن الممام. حاشية العثماني. 

(۸) قوله: (بشهادة قلبه)؛ أي بسبب أن يميل قلبه إلى أحد القولين باعتبار ما ظهر عنده من 
الإمارة الدالة عن كونه أقرب إلى الصواب, التيسير شرح التحرير. حاشية العثماني. 
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واعلم بان عن أبى حنيفة جاءت روايات غدت منيفة 


وفي بعضها: أنه إن يعرف تاريخ» فإن تقل في أحدٍ القولين عنه" ما 

eT‏ عنده ۳ وال 

فإن وجد متبع بَلّع الاجتهاد في المذهب» رجح بها َر من المرجُحات إن 
وجدء وإلا يعمل بأمهما شاء بشهادة قلبه. 

وإن كان عامياً اتبع فتوئ المفتي فيه الأتقئ الأعلم. 

وإن كان مُتفقها“ تبع المتأخرد ين" وعمل با هو أصوب وأحوط عند 
كذا في «التحرير» للمحقق ابن امام ذه و" . 

واعلم أن اختلاف الرّوايتين ليس من باب اختلافِ القولين؛ لأنَّ القولين 
32 و 5 1 0 ا 5 #0 5 5 
نص المجتهد عليه| بخلاف الرٌوايتين» فالاختلاف في القولين من جهة المنقول 
عن لا اناقل 


)١(‏ قوله: (عنه)؛ أي عن صاحب القولينء كذا في التيسير. حاشية العثاني. 

(5) قوله: (ما يقويه) كقوله (هذا أشبه) أو تفريع عليه. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (عنده)؛ أي عند صاحب القولين» وفيه أ جرد التقوية لا تستلزم عدم صحة 
الآخر کا يفهم من قوله «هو الصحيح». حاشية العثاني. 

(5) قوله: (وإلا)؛ أي وإن لر ينقل عنه ما يقوي أحدهما: فإن وجد مقلد بلغ الاجتهاد رجح 
بها هو مذكور في كتب الأصول من المرجحات إن وجد مرجح» وإن إر يوجد مرجح 
يعمل بأيهم| شاء بشهادة قلبه. حاشية العثاني. 

() قوله: (إن كان متفقهاً)؛ أي الذي بعلم الفقه وتتبع كتب المذهب من غير أن يصير مجتهداً 
في المذهب» كما يدل عليه صيغة التفعل. حاشية العثاني. 

(1) قوله: (تبع المتأخرين)؛ أي من أهل الفتوئ في المذهب. حاشية العثاني. 

۷ كا فى تبس الحرير 19774 وتقرير الع ۲۲:۳ 

(۸) قوله: (من جهة المنقول عنه أيضاً)؛ أي من جهة الإمام أيضاًء فلزم أن 
يكون اختلاف الروايتين من الوجوه الثلاثة الأخيرة من قبيل اختلاف 


والاختلاف في الروايتين بالعكس”» كما ذكره المحمّقٌ ابن أمير حاج في 
«شرح التحرير»". 

لكن ذكر بعده عن الإمام أبي بكر البَِيغيٌ كه في «الغرر»": «أنَّ 
الاختلافٌ في الرّواية عن أبي حنيفة اه من وجوه: 

منها: الغلط في السّماع: كأن يجيب بحرف النفي إذا شئل عن حادثة 
O TAT‏ 

ومنها: أن يكون له قول قد رَجَحَّ عنه» ويعلم بعص من يختلف إليه 
رجوعه فيروي الثاني» والآخر إريعلمه فيروي الأوّل. 

ومنها: أن يكون قال أحدهما عل وجه القياس» والآخر عإل وجه 
الانتينبان» قسمع كل واد اھا فيشل گا شيم . 

ومنها: أن يكون الجوابٌ في مسألةٍ من وجهين من جهة الحكم ومن جهة 
الاحتياط» فينقل کل كما سمع»» انتهئل*". 


القولين» فلم يثبت التنافي بين اختلاف القولين واختلاف الروايتين الذي 
ادعاه ابن أمير حاج. حاشية العثماني. 

)١(‏ لكنّ هذا ليس ظاهر في كتب الفقه» بل المشهور في كتب أصحابنا في النقل عن أثمتنا ذكر 
الرواية» مثلاً: عنه روايتان وهكذاء وفي نقل الخلاف عند الشافعى 4ه قوله: عنه قولان» 
وعلن كل فالرواية والقول عائدة إلى الناقل والقائلء اشرق جا سب ذلك بعید» 
والله أعلم. 

(؟)التقرير والتحير ۴٤:۳‏ 

)ق چا ردرں): 


)٤(‏ باختصارمن التقرير والتحبير ۳: غ 8« #م. 


قلت: فعلل ما عدا الوجه الأوّل يكون الاختلاف في الرّوايتين من جهة 
المنقول عنه أيضاً؛ لابتناء الاختلاف فيهما" عل اختلاف القولين المرويين» 
فيكونان”" من باب واحل» ويؤيله”: أن ناق اروا قديكود ET‏ 
إحدى الروايتين قد تكون في كتاب من كتب الأصول؛ والأخرئ في كتنب 
النوادر"» بل قد يكون کل منه| في كتب الأصولء والك ابن حم ولح وهر 
الإمام محمّد ظل. 

وهذا ينافي الوجه الأول ويبّعد الوجه الثاني» فالآظهرٌ الاقتصارٌ على 
الوجهين الأخيرين» لكن لا في كل فرع اختلفت فيه الرواية» بل بعض ذلك قد 
يكون لأحدهما والبعض الآخر للآخرء لكن هذا إلا بتآتّى فيا يصاح أن يكون 
فيه قياس واستحسان» ااا وغيره» نعم يتأنّ الوجهان الأوّلان فيا إذا 
اختلف الرّاوي. 

وقد يقال: إن من وجوه الاختلاف أيضاً: تردٌد المجتهد في الحكه؛ 
لتعارض الأدلة عنده بلا مرجح. أو لاختلاف رأيه في مدلول الدليل الولعم تاد 
الدليلٌ قد يكون محتملاً لوجهين أو أكثرء فيبني عل كل واحدٍ جواباً» ثم قد 


)١(‏ قوله: (فيها)؛ أي في الروايتين. حاشية العثاني. 

(۲) قوله: (فيكونان)؛ أي اختلاف القولين واختلاف الروايتين من باب واحدء ولا تنافي 
بينهم| باعتبار الوجوه الثلاثة الأخيرة. حاشية العثاني. 

() قوله: (ويؤيده)؛ الضمير المنصوب راجع إلى كونه| من باب واحد. حاشية العثاني. 

(5) قوله: (في كتب النوادر)؛ المراد هنا كتب محمد لا غير» وإلا فكتب النوادر أعم من أن 
تكون لمحمد: كالكيسانيات ونحوه» أو لغيره: ككتاب المجرد للحسن بن زياد» فقوله 
(في كتب النوادر) من قبيل إطلاق الأعم وإرادة الأخص. حاشية العثماني. 

(5) قوله: (والكل)؛ أي كتب الأصول والنوادر. حاشية العثاني. 


يترجّح عنده أحدهما فينسب إليه؛ ولهذا تراهم يقولون: قال أبو حنيفة ه: كذاء 
وفي رواية عنه كذا. 

وقد لا يترجّح عنده أحدهما فيستوي رأيه فيهما؛ ولذا تراهم يحكون عنه 
في المسألة القولين علل وجه يفيد تساويه| عنده» فيقولون: وفي المسألة عنه روايتان 
أو قولان2, 

وقد قدمنا عن الإمام القراق دا": أنّه لا يحل الحكم والإفتاء بغير 
الراجح لمجتهدٍ أو مقلدٍ إلا إذا تعارضت الآدلة عند المجتهد وعجز عن الترجيح 
- أي فن له الحكم بأبّها شاء؛ لتساويه]| عنده -. 

E‏ ف ر 5 . 5 و 

الأصوليين من آنه لا نسب إليه شىءٌمنهماء وما يقوله بعضهم”: من اعتقادٍ نسبة 


7 قرله (قولاة)) من غ أن كون احدها مر جوع عن واتار الت حلاف فاه 
يصح عنده ثبوت القوليين للإمام من غير أن يكون أحدهما مرجوعاً عنه ‏ کا سيأ -. 
حاشية العثاني. 

(۲) قوله: (وقد قدمنا عن الإمام القراني)؛ أي في أوّل الرسالة في طبقات الفقهاء, وإِنَّا ذكره 
ماعا للامعدلال عل عا دك أا من أن هن وجره اللضلاف أيضا ترود المستهد 
الخ. حاشية العثماني. 

(۳) قوله: (وما يقوله بعضهم) الخ؛ مجرور محلاً؛ لكونه معطوفاً علل قوله (ما يقوله) في قوله: 
(لا كما يقوله بعض الأصوليين من آنه) الخ» فحاصل ما قاله المصنف: أن القولين إذا 
تساويا عن المجتهد» هل ينسب كل منهم إلى ذلك المجتهد أم لا؟ فاختلف الأصوليون 
فيه علل ثلاثة مذاهب: الأول: مذهب القرافي: أنه يصح نسبة كل من القولين إليه» 
والمذهب الثاني: آنه لا ينسب إليه شىء من القولين؛ والمذهب الثالث: آنه يتسب إليه 
أحدهرت|ء والمذهب الذي اختاره المصنف هو الأول ورد الأخيرين. حاشية العثاني. 


أحيهما إليه؛ لأن رجوعّه عن الآخر” غير معيّن؛ إذ الفرض تساويها في رأيه 
وعدم ترجح أحدهما” عل الآخر. 

نعم إذا َرَج عنده حدما مع عدم إعراضه عن الآخر ورجوعه عنه 
a‏ إليه الراجح عنده» ويّذكر الثاني رواية عنه. 

ما لو أَعَرَض عن الآخر بالكليّةٍ اريبقّ قولله بل يكون قولّه هو 
الراجح فقط» لكن لا يرتفع النلاف في المسألة بعد الرجوع» كما قاله بعض 
الشافعية” وأيّده بعضُهم بأنَّ أهل عصر إذا أجمعوا علل قول بعد اختلافهم فقد 


(1) قوله: (لأنَّ رجوعه عن الآخر)؛ دليل عل بطلان ما يقوله بعضهم من اعتقاد نسبة 
أحدهما إلى الإمام. حاشية العثماني. 

(۲) قوله: (وعدم ترجح أحدهما)؛ فلا يمكن أن يكون أحدهما مرجوعاً عنه. حاشية 

(*) وفي البحر المحيط ۸: 1777-1١10‏ : (أنَّه نقل عن مجتهد في مسألة واحدة قولان متنافيان 
فله حالتان: الحالة الأولى: أن يكون في موضع واحدء بأن يقول: في هذه المسألة قولان» 
ثم إما أن يعقب بها يشعر بالترجيح لأحدهماء بأن يقول: أحبها إلي وأشبهها باحق 
عندي» وهذا ما أستخير الله فيه» أو يقول: هذا قول مدخول أو منكرء فيكون ذلك 
قوله؛ لأنّه الذي تر جح عنده» قال أبو القاسم بن كج: ولا يجوز أن يقال: إِنَّهِ عن قولين؛ 
لآنه ا كر الكش لعف عا طريق الاتعنيادة وا أن لا رشعل ذلك اعانرا ضعا 
ثلاثه مذاهب: 
أصحها: آنه لا ينسب إليه قول في المسألة» بل هو متوقف لعدم ترجيح دليل أحد 
الحكمين في نظره» وقوله: فيه قولان: أي احتالان؛ لوجود دليلين متساويينء لا نّا 
مذهبان لمجتهدين. قال القاضي أبو الطيب: ولا نعرف مذهبه منها؛ لأنّه لا يجوز أن 
يكونا مذهبين» وهذا ما جزم به في المحصول وغيره. 
والثاني: يجب اعتقاد نسبة أحدهما إليه» ورجوعه عن الآخر غير معين دون نسبتهما 
جميعاء ويمتنع العمل با حتئ يتبيّن كالنصين إذا علمنا نسخ أحدهما غير معين» 


وكالراوي إذا اشتبه عليه ما رواه من شيئين» وهذا قول الآمدي» وهو أحسن من الذي 
قبله» وإن كان خلاف عمل الفقهاء. 


والعالك؟ أن له قران وحكمههما التخيير» قاله القاضي في التقريب: قال إمام الحرمين في 


010 


التلخيص: وهذا بناه القاضي عل اعتقاده أن مذهب الشافعيّ تصويب المجتهدين» لكنّ 
الصحيح من مذهبهٍ أن المصيب واحدٌّ فلا يُمكن منه القول بالتخيير» وأيضاً فقد يكون 
القولان بتحريم وإباحة» ويستحيل التخيير بينهما. 

واعلم أن وقوع ذلك في مجلس واحد من دون ترجيح قليل» حتئ نقل ابن كج عن 
القاضي أبي حامد المروزي: أنه ليس للشافعي مثل ذلك إلا سبعة عشر موضعاًء وقال 
القن او اسان قرس ال إلا ف عه موف ها د عش ا سه فا 
ووقع في المحصول ذلك للشيخ أبي حامد الإسفراييني وجزم بِأمََّا سبعة عشرء وكأنّه 
اشتبه عليه» لكن رأيت بخط الشيخ أبي عمرو بن الصلاح فيا انتخبه من كتاب شرح 
الترتيب للأستاذ أبي إسحاق ما لفظه : كان أبو حامد يذكر أن الشافعي لا يبلغ ما له من 
المسائل التي اختلف أقاويله فيها أكثر من أربع أو خمس.ء والباقي كلها قطع فيها بأحد 
القولين والأقاويل فإنَّه ذكر في بعضها: وهذا أشبه باحق وني بعضها: وهو الأقيس» وفي 
بعضها: وهو أولاهاء وغير ذلك من الألفاظ الدالة عبن القطع؛ وقال القاضي أبو بكر 
الباقلاني في مختصر التقريب: قال المحققون: إن ذلك لا يبلغ عشراء وقال القاضي أبو 
الطيب الطبري: قال أصحابنا: إريوجد له من هذا النوع إلا ستة عشرء قالوا: ويحتمل أن 
كرن قد فين لو اطق ا وماك قل وان يفيل اذكية ف ن لش ركان مم تنا 
فيهه|». 

قوله: (قولين)؛ قال في تسهيل الوصول ص :١17‏ اختلف القائلون بحجية الإجماع من 
بعد الصحابة في شرط ‏ وهو عدم الاختلاف السابق ‏ مثاله: أن يختلف أهل عصر في 
مسألة واستقر خلافهم بحيث صار أحد القولين مذهباً للبعض والآخر مذهباً لغيره: 
كبيع أمهات الأولاد, فإنه لا يجوز عند عمر ه ويجوز عند علي #د. فهذا الخلاف هل 
يمنع انعقاد الإجماع في العصر الذي بعده؟ ذهب أكثر الشافعية إلى أنه يمنع وتبقئ المسألة 
مجتهداً فيها كا كانت لا مجمعاً عليهاء واختلف مشايخنا في ذلك فقال أكثرهم وهو 





فا لريقع فيه إجماع أولى”. 

لکن ماد كر ق كدي الآصول عبدثامن آله لا تمكن أن يكو المجتيد 
قولان كما مَرٌ يّنافي ذلك”؟ لاله مبنيٌ فيم) يظهر علل ما ذكروا في تعارض الأدلّة: 
نه إذا وَقَع التعارض بين آيتين يُصار إلى الحديث» فإن تعارض فاك أقوال 
الصحابة # فإن تعارضت فإ القياس» فإن تعارضص قياسان ولا ترجيح فإنَّه 
يتحرّئ فيهم| ويّعمل بشهادة قلبه» فإذا عول بأحدهما ليس له العمل بالآخر إلا 
بدليل فوق التحرّي. 

قالوا”: «وقال الشافعي ذيه: يعمل بأبب| شاء من غير تحرٌ؛ ولحذا صارله 
في المسألة قولان أو أكثر. 

وأمّا الروايتان عن أصحابنا في مسألةٍ واحدة فإنَّ) كانتا في وقتين» 


و 0 05 ع 
فإحداهما صحيحة دون الأخرئئء لكن إر تَعْرّف المتأخرة منهما»» انتهره©. 


الأصح: نه لا يمنع» ويرتفع الخلاف بالإجماع» وتكون المسألة مجمعاً عليها عند علمائنا 
الثلاثة؛ لأن المعتبر اتفاق مجتهدي العصر» وقد وجد» وقيل: فيه اختلاف بين علاثنا 
الثلاثة: فعند أبي حنيفة: يمنع الخلاف السابق انعقاد الإجماع اللاحق, وعند محمد: لا 
يمنع» وأبو يوسف: مع أبي حنيفة في رواية e‏ وقد قالوا: إنَّ الخلاف 
السابق لا يمنع الإجماع اللاحق عند محمد» وقد قال محمد: إن قضاء القاضي بيع أمهات 
الأولاد باطل؛ لكونه خلاف الإجماع اللاحق ل أعني إجماع التابعين بعد خلاف 
الصحابة فيه» من تسهيل الوصول بتغيير لفظ أو لفظين. حاشية العثماني. 

)١(‏ قوله: (أوكى)؛ أي أولى بعدم ارتفاع اللخلاف السابق. حاشية العثماني. 

() قوله: (ذلك)؛ إشارة إلى قوله ا . حاشية العثاني. 

(۳) لعل قالوا يقصد بها صاحب التقرير والتحبير١:‏ ٤؛‏ لأنَّ الكلام منقول منه إلى قوله 
انتهئ, والله أعلم. 

(5) من التقرير والتحبير ۳: 0 بتصرف يسير. 





وعلل هذاء فما يقال فيه: (عن الإمام روايتان)؛ فلعدم معرفة الأخير» وما 
يقال فيه: (وفي رواية عنه كذا): إا لعلمهم بأئها قولّه الأوّل» أو تكون هذه 
الرواية رُويت عنه في غير كتب الأصولء وهذا أقرب”» لكن لا مى نما 
كوول يشما رض ا ی لالد وزيم به آنا يرنه نه روزا اع 
الإمام ذه لا يجوز فيه العمل بواحدةٍ منه|؛ لعدم العلم" بالصّحيحةٍ من الباطلة 
منهماء أنه لا يب إليه شيةٌ منهما كم مر عن بض الأصوليين مع أن ذلك 
واقعٌ في مسائل لا تحصو وتراهم يُرجّحون إحدى الرٌوايتين عل الأخرئ 
تبون انه 
فالذي يظهر ما مر عن الإمام البليغي ه من بيان تعدد الأوجه في 
ات رن اع ار بارس حر مس در اكور سيار 
كل منهما في رأيه مع عدم مُرجّح عنده لأحدهما من دليل أو تحر أو غيره» فتأمل”. 
ثم لا يخفى أن هذا الوجه الذي قلناه أكثر اطراداً من الأوجه الأربعة المارٌة 
في اختلاف الرٌوايتين؛ لشموله* ما فيه استتحسان أو احتياطٌ وغيره. 


)١(‏ قوله: (وهذا أقرب)؛ أي كون هذه الرواية رويت عنه في غير كتب الأصول. حاشية 
العثاني. 

() قوله: (لعدم العلم) الخ؛ فكل منهم| تحتمل أن تكون باطلة. حاشية العثاني. 

(۳) كأن النقاش الذي سبق ذكره مرده إن الشافعية» كبا ثبين ذلك مخ النقل عن البخر 
الحيط؛ لأنَّ الشافعي #6 هو الذي كتب مذهبه» فوجد عنه في كتابه الأم قولان في مسألة 
وقد رجح أحدهماء وأما في مذهبنا فقد كتب فقه أبي حنيفة أصحابه» وتعددت الكتب 
منهم في ذلك: كالكتب الستة والنوادر وكتب أبي يوسف والحسن» فالأقرب لذلك كا 
قال ابن عابدين: آنه مردّه إلى اختلاف الرواية عنه في ذلك وأما ما تردد فيه الإمام من 
مسائل فقد نصّوا عليه وذكروه» فهي خارجة عن البحث. 

(5) قوله: (لشموله) الخ؛ ولشموله ما كان فه اقل الروافة واعدا أو اكه اة 
العثانى. 


إذا تقر لله فاعلم أن الإمام آبا حنيفة ذه من شذة احقباطه وورعة 
وعلوه بان الاختلاف من آثار الرَّحَةِه قال لأصحابه: «إن تَوجّه لكم دليل فقولوا 
به»"» فكان کل يأخذ برواية عنه ويّرجحها”» ىا حكاه في ادر لغار 

وفي «الولوالجية'»: «من كتاب الجنايات : قال أبو يوسف #ه: ما قلت 


(1) هذا الخطاب من الإمام أبي حنيفة 4 إِنَّا كان ن بلغ درجة الاجتهاد من أصحابه: كأبي 
يوسف ومحمد زفر وغيرهم» وهم من طبقة المجتهد المطلق المنتسب - كما سبق » 
والعصر اي ع يمعي اجن دي » فالعلاءٌ من الممةٍ الأول والثانية علل وجه 
الإجمال من هذه الطبقة» والقضاة كانوا يقضون من الكتاب والسنة؛ لبلغوهم هذه 
الدوجةة لن أسباب الاجتهاد متيسّرةٌ هم > لقرب العهد بالنبيّ ته وقصر الأسانيد 
والرجال فيها فلا يحتاجون لبحث عنهاء وانتشار الفقه المدرسي المتوارث في الكوفة 
والمدينة والشام وغيرهاء وشيوع العمل المتوارث عن الصحابة #:؛ لقرب العهد بهم 
وسهولة الوقوف على ما كانوا عليه» بخلاف الحال فيمّن بعدهم» فهذه الأسباب 
كته ول يعد انبكر إلا الاجتياد ق التي ولآن الحاجة أصبخت مص عله 
لانعدام الحاجة للمجتهد المطلق؛ إذ ما من وجو من الوجوو الفقهية المعتبرة في القرآنِ 
وال إل رجت مب اداد مده الأجهاد الطلق معن م احا ومن 
أغريرة ف | لهد السب اللي مط من القرآن وال وين أقوال الإنام اسن 
في الطبقات ‏ فأربعمئة سنة كافيةٌ لاستخرج كل القوانين والمبادئ الفقهيّة المقرّرة في 
الكتاب والسنة من قبل أكابر المجتهدين في عصور السلف المشهود لما بالخيرية» ومن ثم 
وجدنا العلماء في المئة الخامسة توجّهوا إلى تأصيل وتقعيد وتفريع وتدليل ما سبق 
استخراجه في هذه الأربعمئة سنة» ولر يشتغلوا باستنباط جديدٍ من القرآن والسنة» وار 
يعد هذا الطريق معتبراً عند الفقهاء؛ لانتقال الاجتهاد من مرحلة إلى مرحلة جديدة 
والله أعلم. 

( أي بناءً عن الأصول التى اعتمدها كمجتهد مطلق» كا هو مقرّر في كتب الأصول. 

نمع ارا را رف س 

(5) لعبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق» أبي الفتح» ظهير الدين الوَلْوَالجيء نسبة إلى 


قولاً خالفت فيه أبا حنيفة 5ه إلا قولاً قد كان قاله. 
وروي عن رُفر ‏ أنه قال: ما خالفت أبا حنيفة في شىء إلا قد قاله 


کا ر زر تن 


ع 
i 5 35 4 2 3 10-0‏ 
فهذا إشارة إلى اويا ماكر طريق تزاف لايل فالواميا قالر] من 
ع 3 2 و 5 
اجتهادٍ ورآي”» اتباعا لما قاله أستاذهم أبو حنيفة ذه انتهى”. 
وفي آخر «الحاوي القدمئّ»": «وإذا د بقول واحل منهم يعلم فعا أنه 
يكون به آخذاً بقول أبي حنيفة ذه فإنَه روي عن جميع أصحابه من الكبار: كأبي 


وَلوَالِجٍ: وهي بلدة من طَخَارِسّتان بَلخ» قال الكفوي: إمام فاضل نظار كامل» من 
مؤلفاته: «الفتاوي الولوالجية» ولد سنة (/551ه»» وتوفي بعد ٠(‏ 5 ١ه)»‏ ينظر: الفوائد 
ص .٠5١‏ والجواهر المضية؟:/1١‏ 5. 

)١(‏ أي إر يخالفوه في صنع مذهب خاصِ “e‏ وإنا جعلوا اجتهادهم في ضمن مذهبه 
الشوري» والله أعلم. 

(۲) هذا كلام لطيف في تقرير ما سبق تحقيقه من بلوغهم درجة المجتهد المطلقء وإِنَّا آثروا 
الاتتساب لشيخهم أدباً وإجلالاً له فقوهم با قال إلا هو لموافقة رأءهم لرأيه في 
الاجتهادء فإن مجلس أبي حنيفة مجلس تفقيه» ومن الطبيعي أن تعرض فيه كل الوجوه 
للمسألة» ومن ثم تختار كل واحدٍ منهم وجهاً اعتماداً عن أصوله التي قرّرها. 
وأيضا: هذا الكلام منهم بعدم خروجهم عن أقوال أبي حنيفة هه من باب الأدب 
والتواضع أمام من يقول لهم: لما إر تستقلوا باجتهاد في مذهب منفرد للشهرة العظيمة 
التي نالوها بعد الإمام» فكان كلامهم ردأ علل هذاء وإن إريكن في الواقع تماماء والله 
أعلم. 

(۳) انتهئن من الولوالجية» ىا نقله صاحب الدر المختار ١‏ : 1۷. 

(:) لأحمد بن محمد بن نوح القابسيّ العَرْنَويٌ المقدسي الحَنَفِيٌه جمال الدين» من مؤلفاته: 
«الحاوي القدسى»» وسمى به؛ لأنّه صنفه في القدس» (ت597ه). ينظر: 


۲۸٦ 


اختار منها بعضها والباقيی بتار منه سائر الرفاق 
فلم يكن لغيره جواب كا عليه أقسم الأصحاب 
يوسف. ومحمّد. وزفر والحتسنء د أيهم قالوا: ما قلنا في مسألةٍ قولاً إلا وهو 
روايتنا عن أبي حنيفة ه» وأقسموا عليه أيماناً غلاظاً. 

فلم يتحقق دن في الفقه جوابٌ ولا مذهبٌ إلا له كيفما کان"» وما ثيب 
إلى غيره إلا بطريق المجاز للموافقة”" ». انتهى”. 


() قال شيخنا العثاني في أصول الإفتاء ص59 :١‏ «ومعناه على ما حققه العلامة الكوثري 
أن الإمام أبا حنيفة كان يبدي أمام تلامذته احتمالات مختلفة في مسألة واحدة» وكان 
أصحابه يأخذون ال هذه الاحتالاات بأدلتهاء ونحكي هنا كلام الكوثري في حسن 
التقاضى ص١5‏ بلفظه لما فيه من الفوائد: «ومنشأً الخلاف ادعاء أن تلك الأقوال كلها 
أقوال أبي حنيفة» هو ما كان يجري عليه أبو حنيفة في تفقيه أصحابه من احتجاجه لأحد 
الأحكام المحتملة في مسألة وانتصاره له بأدلة» ثم كرّروه بالرد عليه بنقض أدلته» تدريباً 
لأصحابه علل التفقه عن خطواتٍ ومراحل إلى أن يستقر الحكم المتعين في نهاية 
التمحيصء ويدون في الديوان في عداد المسائل الممخصة؛ فمنهم من ترجح عنده غير ما 
استقرٌ عليه الأمر من تلك الأقوال باجتهاده ا لخاص» فيكون هذا المترجح عنده قولّه من 
وجه» وقول أبي حنيفة من وجه آخرء من حيث إِنَّه هو الذي أثار هذا الاحتمال ودلل 
عليه أولاً وإن عدل عنه آخيراً....» والحاصل أن أصحاب أبي حنيفة إنَّا اختاروا في كل 
مسألة من احد الاحتمالات التي أثارها الإمام» ثم ما استقر عليه رأي الإمام صار مذهباً 
له وما استقرٌ عليه رأي أحد أصحابه نسب إليه». 

(۲) إن ما سبق نقله أكثر دقة من هذا؛ للدلائل الكثيرة القائمة علل انبم بلغوا درجة الاجتهاد 
المطلق» ومثل تلك الدلائل المذكور في كل كتب الفقه. من بيان خلافهم مع خلافه. 
ثبوتهاء فينبغي تأويلها وحملها علل ما هو الثابت المتيقن الموافق للعقل السليم المنقول 
بالتواتر جيلاً بعد جيل» والله أعلم. 

(۳) من الحاوي القدسى ق /١8١‏ أ. 





فإن قلت: إذا رجع المجتهدٌ عن قول لريّبّق قولآله؛ لآنّهِ صار كالحكم 
المنسوخ”» - كا سيأتي ‏ وحينئٍ ف قاله أصحابه مخالفين له فيه ليس مذهبه» بل 
صارت أقواهُم مذاهب هم» فكيف لَب إليه» وا حتفي إل قل أبا حنيفة ذه 
ولذا تسب إليه دون غيره. 

للك قد كتا كلت ذلك وا جك عنه ن حاتي و لحار هل 
الدرٌ الُختار»: «بآن الإمام نا َر أصحايّه بأن يأخذوا من أقواله بها يجه هم منها 
الدليل عليه”» صار ما قالوه قولاً له؛ لابتنائه عل قواعدِو التي أَسّسّها هم" فلم 
يكن مر جوعاً عنه من کل وجه/". 

ونظيٌ هذا ما نقله العلامة البيري في أَوّل شرحه عل «الأشباه» عن «شرح 
الحداية» لابن الشحنة الكبيرة» O‏ 


)١(‏ قال المحقق ابن نجيم في البحر ج١‏ ص 50 :١‏ «لأنَّ المجتهد إذا رجع عن قول لا يجوز 
الأخذ به. ىا صرح به في التوشيح». اه. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

(۲) في رد المحتار :١‏ 1۷: «عليه الدليل». 

ها الآمر أده ابن عابيدين من طبقات ابن كيال باشاة لآنه تقلها وار رها دغلل غاد 
من التحرير - ول يحقق شيئاً ما فيهاء بل نقلها مسلمة في هذا الكتاب ورد المحتار» وهنا 
يقرّر ما يقوله ابن كمال باشاء وسبق تحقيق أن هذا القول مردودٌ لا يلتفت إليه بنقول 
عديدة فلا حاجة للإعادة» فالكال لله والعصمة لأنبياته» وسيأتي من ابن عابدين تقرير 
ن هم أصوطم وقواعدهم الخاصة المخالفة للإمام» فليتنبه» والله أعلم. 

(5)انتهيل من رد المحتار :١‏ 1۷: 

(4) هو محمد بن محمد بن محمد بن محمود الحلبي الحنفي» أبو الوليد. حب الدينء المعروف 
ب(ابن الشحنة)» اشتغل بالفقه والأدب» من مؤلفاته: «روضة المناظر في علم الأوائل 
والأواخر»» (۹٤۷-١٠۸ه)»‏ ويحرر. ينظر: الضوء اللامع١٠:‏ 25-7 والنجوم 
الزاهرة 5 »١١ 5 :١‏ وطرب الأماثل ص .07١‏ 


دوالك شار ح٥‏ «الوهبانية»“ وشيخ ابن الام ولعي «إذا صح لديف وكان 
علل خلاف المذهب عمل بالحديث”» ويكون ذلك مذهبه» ولا حرج مُقَلَدَه عن 


(1) وهو عد ال بن مد بن عمد الي المعروك بان الا أبو الركات» سرف 
الدين» من مؤلفاته: «الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية»» و«غريب القرآن»» و«تفصيل 
عقد الفرائد»» (١١۸-١۹۲ه)»‏ ويحرر. ينظر: الأعلام٤‏ : ١٤ء‏ والكشف١:‏ /91. 

(۲) هو عبد الوهاب بن أحمد بن وَهبَانَ الحارثي الدَّمَشْقِىَ الحتفي» أمين الدين» من مؤلفاته: 
«عقد القلائد في حل قيد الشرائد ونظم الفرائد» الشرح والنظم له» و«شرح درر 
البحار»» و«امتثال الأمر في قراءة أي عمرو»» (ت58لاه). ينظر: الذرر الكامنة؟: 
5-7 47» والکشف۲: 1856.» والفوائد ص۱۹۱ . 

() قال العلامة البريلوي في الفتاوى جا ص”1١:‏ في شرح الهداية لابن الشحنة ثم شرح 
الأشباه للبيري ثم رد المحتار: إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل 
با حديث؛ ويكون ذلك مذهبه» ولا يخرج مقلّده عن كونه حنفياً بالعمل به فقد صحٌ 
عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. أقول: يريد الصحة فقهاً ويستحيل معرفتها 
إلا لمجتهد. لا الصحة المصطلحة عند المحدثين» فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا 
به رجع عنه واتبع الدليل الأقوئ, ولذا رد المحقق ابن امام علل بعض المشايخ حيث 
أفتوا بقول للإمامين: بأنّه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله. أفاده شيخنا قاسم 
الطائي. 

أقول: ما ذكره من التفريق بين الصحة الحديثية والصحة الفقهية لطيف وحريّ بالقبول» 
والأدقٌ منه هو اعتبارٌ أن للفقهاء مدرسة في قبول الأخبار وردّها يتحاكمون إليها في 
الحكم عل الحديث» ويبنون عليها فقههم» فمّن أراد أن يعرف صحة الحديث عندهم 
عليه أن يدرسه علل طريقهم. 
ولا يقبل كلام ابن امام البتة فيها يتعلق بضعف دليل الإمام؛ لعدم صحة المنهج العلمي 
فيه؛ لأننا لر نقف عل دليل الإمام حتى نضعفه. وإن سُلْم وقوفنا فله طرق في النقل في 
زمانه من بطريق المدرسة یتقویٰ بها ما يرويه» ويمكن أن يكون له شواهد عرفها وار 
نعرفهاء فكيف نضعفه بدون علم ومعرفة» وكذلك لأن المسائل الفقهية تبنى علل قواعد 
مستقاة من القرآن والسنة والآثار لامن حديث خاصٌء فلا يكون القول بضعف حديث 





في مسألة ضعفٌ لها؛ لأنّا مبنية علل قاعدة معتمدة علل أدلة متعددة» وكلام ابن امام 
مردود بأدلة كثيرة» وليس المقام لحصرهاء وهذا يفسّر لنا فعل العلاء المجتهدين في 
المذهب من الاستدلال دائ) لأبي حنيفة» وعدم ردّه قوله من جهة الدليل مطلقاًء وإن 
تركوا قوله ورجّحوا غيره كان الترجيح بسبب قواعد رسم الإفتاء» وسيآتي تفصيله. 
)١(‏ هذه المقولة محل نظر كبير» وهي صادرة من شيخ إمام مدرسة محدثي الفقهاء المتأخرين 
ابن الهمام» وتمئل أصلاً في هذه المدرسة للخروج عن المذهب والترجيح بين أقواله اعتمادا 
عل صحة الحديث عندهم, وني الحقيقة ليس بلازم من صحته عندهم صحته عند 
الإمام حتئ يصح نسبته إليه» قال العلامة عبد الوهاب الحافظ : «لا بُدّ [أن يكون]... 
مصححاً عنده ‏ أي إمام المذهب - بالشروط التي اشترطهاء لا عند مّن روئ الحديث» 
كا في الاجتهاد ص 2175-1775 لاسي أن إمام المذهب له اطلاع واسع علل متون السنة» 
إلا أنه إر يعمل ببعضها لعوارض ظهرت له: كالنسخ والشذوذ والتأويل وغيرهاء قال 
العلامة محمد العربي بن التباني: «وليس كل فقيه يسوغ له أن يشتغل بالعمل بيا رآه من 
الحديث؛ لاله قد يكون إمامه اطّلع علن هذا الحديث؛ وتركه عمداً لمانع اطّلع عليه 
وحَفِي على غيره: كترك الإمام الشافعيّ حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) في صحيح 
البخاري7: 586 مع صحّته؛ لكونه منسوخاً عنده» وكترك الجمهور حديث: (إنَّها الماء 
من الماء) في صحيح مسلم :١‏ 779 مع صحته؛ لكونه منسوخاً عندهم بحديث: (إذا 
التق الختانان فقد وجب اعد اال صحعح البخاري ٠١١ :١‏ »» كا في الاجتهاد 
ص۱۹۲-۱۹۱ء في حين نجد أن مدرسة الفقهاء إر تعتمد هذه الطريقة؛ لضعفها بل 
سارت علل اغتاد أقوال المجتهدين الأوائل مطلقاًء والترجيح بين غلاء مدرسة الفقهاء 
مبنيٌ عن الأصول وقواعد رسم المفتي فحسب؛ لأن اجتهاد المتقدّمين في عصور السلف 
لا يعلوه ه اجتهاد» وهذا ما شهدت به الأمّة قاطبة» فكيف يُقدّم عليه اجتهادٌ لتأخر لر 
تكتمل فيه الآلات وار يدل الجعياده القبول + وعدا ما ثَدّره كافة الفقنهاء جيلاً بعد جيل 
بعملهم» وصرّح به قاضي خان ‏ كما سيذكره الشارح بعد أسطر . ومما قال: «لأنٌ 
الظاهر أن يكون الحقّ مع أصحابنا ولا يعدوهم» واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم» ولا ينظر 
إلى قول مَّن خالفهم ولا تقبل حجته؛ لمهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صح وثبت وبين 
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فقن "عن أبي حنيفة 5ه آنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبيٌ» وقد حكى 
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ذلك الإمامٌ ابن عبد ال" عن أبي حنيفة وغيره من الآئمة”»» انتهى 
ونقله أيضاً الإمامُ الشعرانّ“ عن الأئمة الأربعة”. 


ضده»» وقال الكرخي في الأصول ص 84: «إِنَّ كل خبر يجيء بخلاف قول أصحابناء 
فإنَّهِ حمل علل النسخ أو عل أنه معارض بمثله» ثم صار إلى دليل آخر أو ترجيح فيه با 
يحت به أصحابنا من وجوه الترجيح أو يحمل علل التوفيق» وإنَّا يفعل ذلك على حسب 
قيام الدليل» فإن قامت دلالة النسخ يحمل عليه» وإن قامت الدلالة علل غيره صرنا 
إليه»» فهذا من باب حسن الظنّ بهم؛ لا من باب التعضّب لهم كا يظنه بعضهم؛ لأنه 
ينبغي للمقلد أن لا يعتقد في إمامه إلا هذاء والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (فقد صح)؛ تعليل لعدم الخروج عن كونه حنفياً. حاشية العثاني. 

(1) هو يوسف بن عبد البر بن محمد القرطبي المالكيء قال الباجيّ: إريكن بالأندلس مثله في 
الحديث» وقال ابن حزم: لا أعلم ي الكلام عار فة الدبف مثله» من مؤلفاته: 
«الاستذكار»» وززالتمهيد: و«الاستيعاب ف أحوال الأصحاب»» 7-5 ه). 
ينظر: وفيات ۷: 1-575/اء ومقدمة التعليق الممجد ص ۲۲. 

0 ا ا القافى جاه فحيدهية E‏ عيضن فول 
الإمام المطلبي ص ۲٠١٠ء‏ أما غيره بالات فلم فاط رة مت تقول آى حف 
ظيه: «إذا جاء الحديث فعلل الرأس والعين» في الميزان الكبرى :١‏ 57» وقول مالك ذيه: 
«ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردودٌ عليه إلا صاحب هذه الروضة» في مقدمة 
معنن قول الإمام المطلبي ص؟ وهذا تأكيد منهم عل أتَّمٍ يلتزمون ويتحرون في استنباط 
الأحكام الفقهية سنة رسول الله ف إلا أن لما قواعدهما في قبول الحديث النبوي 
الشريف. وتمامه في المدخحل ص7٠‏ 7-/7717., وفي الدراسات السابقة للكتاب. 

(5) من عمدة ذوي البصائر لحل مهات الأشباه والنظائر ق 5/ ب. 

(0) هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي الشَّعْرَاِيَ الصوفيء نسبة إلى محمد بن الحنفية 
من مؤلفاته: «تنبيه المغترين في آداب الدين». و«الجواهر والدرر الكبرئ»» و«الميزان»» 
و«لواقح الأنوار في طبقات الأخيار»» (۹۷۳-۸۹۸ه). ينظر: الأعلام ؛: 707-1711 . 

() ينظر: الميزان الكبرى للشعراني١:‏ 157. 


محكمها من منسوخخها”» فإذا نظر آهل المذهب في الدليل وعملوا به صح نسبته إلى 

المذهب؛ لكونه صادراً بإذن صاحب المذهب؛ إذ لا شك آنه لوعَلِم بضعف دليله 
5 5 5 5 و 

رجع عنه واتبع الدليل الأقوئ؛ ولذا رد المحقق ابن اهام 5ه على المشايخ حيث 

أفتوا بقول الإمامين: بأنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله"*. 


)١(‏ قوله: (قلت ولا يخف)؛ دفع لما يتوهم من أن المقلد العامي إذا وجد حديثاً صحيحاً 
وزعم أنه خالف لقول إمامه» جاز له أن يترك قوله ويعمل بالحديث» وحاصل الدفع أنه 
لا يجوز إلا للمجتهد في المذهب. حاشية العثاني. 

(؟) هذا كلام لطيف من ابن عابدين؛ لأنّ هذا الكلام ليس للعوام» وإنَّا لأهل النظر 
المشتغلين بعلوم الشريعة من بلغوا مرتبة الاجتهاد ولو في المذهب أو في هذه المسألة» 
وغل ذلك أطبقت كلمة العلياء» كا سبق ري ر ذلك في الدراسات قبل الكتاب. 

(۳) ومن أراد الوقوف علل التفصيل الفقهي لشرح قول الإمام وغيره من الأئمة #د: «إذا 
صح الحديث فهو مذهبي» فلينظر رسالة العلامة البريلوي المسماة بالعلم الوهبي. فَإئّها 
من أنفع ما كتب في شرح ذلك. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

)٤(‏ كيف يمكن لنا أن نحكم بضعف دليل الإمام ونحن إر نقف عليه؛ لأنه لر ينقل لنا 
امعدلاله ذا اديت عام هذه الاو اقول عنه المسائل قحس وما بدك من أدلة 
في الكتب لمسائل الإمام إا هي استدلالات استخرجها العلماء لأقواله» فلا يلزم من 
ضعفها ضعف دليل الإمام» لا سي أن الدليل في زمن الإمام قد يكن ثبت لديه من طرق 
إر نقف عليها نحن» فإذا كان الحَدّث في هذا الزمان يحكم بضعف الحديث ثم بعد مدة 
يقن عار طرق وشواعد وتابعات له تعفر كمه إل الضحة: فكت لأ بوجد هذا 
الاحتمال لن كان يعيش في ذلك الزمانء فمثلاً: كانت قراءة ابن مسعود #5ه مشهورة في 
زمن أبي حنيفة ذه حتى كان الأعمش يقرأ خت على حرف ابن مسعود خب وختا من 
مصحف عثان ب والزيادة عندنا تثبت بالخبر المشهورء قال الجصاص في الفصول في 
الأصول ۱: ۱۹۹-۱۹۸: «لريكن حرف عبد الله بن مسعود له عندهم وارداً من طريق 
الآحاد؛ لأن أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا يقرءون بحرف عبد الله #ه كما يقرءون 





وأقول أيضاً: ينبغي تقييد ذلك با إذا وافق قولاً في المذهب؛ إذ لريأذنوا في 
الاجتهاد فيا حَرَحَ عن المذهب بالكلية ما ات تفق عليه أئمتنا؛ لأنَّ اجتهادةهم أقوئ 
بوا 

فالظاهرٌ أئّم رأوا دليلاً أرجح عا رآه حتى إريعملوا به؛ ولهذا قال العلامة 
قاسم في حَقٌ شيخه خاتمة الحققين الكمال ابن اهام: «لا يعمل بأبحاث شيخنا 
التي تالف المذهب»". 

وقال في «تصحيحه ع إن القدوري»: «قال الإمامٌ العلامة الحسن بن 
متصور يرم مواد الار عدي عالت ب(قاضي خان) في «كتاب الفتاوئ»: 


بحرف زيد» وقال إبراهيم النخعي: كانوا يعلمونا ونحن في الكتّاب حرف عبد الله كا 
يعلمونا حرف زيد. وكان سعيد بن جبير ه يصلٰي بهم في شهر رمضان فيقرأ ليلة 
عرف عبن الله وليلة حر قن بده فا أا هذه الديادة حر عبد اه لا قات 
وشهرته عندهم في ذلك العصرء وإن كان إلا نقل إلينا الآن من طريق الآحاد؛ لأنَّ 
الناس تركوا القراءة به واقتصروا علل غيره» وإنَّا كلامنا عل أصول القوم» وهذا 
صحيح عل أصلهم». 

(1) وينبغي الانتباه هذه المقولة العظيمة من ابن قطلوبغا في حق شيخه الذي عَرَقَهَ وخبر كتبه 
وعلم مسائله واطلع علل علمهء بأنَّ ما يقوله ابن الام من أقوال مالفا فيها للمذهب لا 
غر ما لقو ة أدلّة المجتهدين الأوائل وعظيم أصوهم دك سيق ولا نين أن اب 
قطلوبغا من كبار المحدئينء فله تخريج على البزدوي والاختيار وغيرهاء ومع ذلك يقزر 
أن طريقة الفقهاء في الفقه هي الأدق والأسلم والأصوب والأحسن. فإذا كان الحال مع 
ابن ايام علل هذه الهيئة - وهو إمام مدرسة محدثي الفقهاء - فكيف بمّن جاء بعده 
وأراد أن ينهج نجه في الترجيح ولريبلغوا في الواقع منزلته ومكانته الرفيعة» فلا بذ أن 
يكون الضعف ملازماً هذه الطريق فلا تخلو من تناقض وتخبط واضح وزلل ظاهرء 
بالاحتجاج بأدلة لايحتج بمثلهاء وترك أصول حكمة» والله أعلم وعلمه أحكم. 





«رسم المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتئ عن مسألةٍ: إن كانت مرويةً عن 
أصحابنا في الرّوايات الظاهرة بلا خلاف بينهم» فإنّه يميل إليهم» ويُفتي بقويهمء 
ولا تخالفهم برأية وإن كان شهدا خا لن الظاه أن يكون الح مع أصحابنا 
ولا يعدوهم» واجتهاذه لا يبلغ اجتهادهم» ولا ينظر إلى قول مَن خالفهم» ولا 
E e‏ لأئّم عرفوا الأدلة وميزوا بين ماصخ وثبت وبين ضده... 
الخ ¢ 

ثم نقل نحوه عن شرح برهان الأئمة” علل «أدب القضاء»" للخَصّاف. 

قلت: لكن ربا عدلوا عا اتفق عليه أئمتنا؛ لضرورة ونحوها"“ كما مَرٌ 
في مسألة الاستئجار عل تعليم القرآنٍ ونحوه من الطاعاتٍ التي في ترك 
الاستئجار عليها ضياعٌ الدّين كا قرّرناه سابقاً-. فحينئظٍ يجوز الإفتاء بخلافٍ 


)١(‏ انتهی من فتاوئ قاضي خان ۱:۱ بتصرف يسير. 

(2) انتهى من التصحيح والترجيح شرح القدوري :١‏ ؟. 

(۳) هو عمر ابن مازه المعروف ب(الصدر الشهيد)» برهان الأئمة» سبقت ترجمته. 

©9 ادبن عمرو اتان ات آبى بكر تاا سيقت جف 

(5) وهذاما يندرج تحت الترجيح بقواعد رسم المفتي» ولا شك في صحه فهو الطريق المعتيرٌ 
عبر التاريخ عند الفقهاء» ومرجعّْه إلى الضَّرورة والعرف والتيسير والمصلحة» حتى 
رجحو أقوالاً للشّافعي ومالك بهذا الطّريق» وأا الَّحِِحٌ با لحديث» فهو غير معتير في 
مدرسة الفقهاء بعد استقرار المذاهب. والله أعلم. 

(5) قوله: (لضرورة ونحوها)؛ كا مر في مسألة الاسئجار علل تعليم القرآن ونحوها: 
كالتعامل كما يأتي مصرحاً في بحث العرف -. حاشية العثواني. 





قوهم كما نذكرٌه قريباً عن «الحاوي القَدُسي»» وسيأتي بسطه أيضاً آخر الشر-ح 
عند الكلام علل العرف -. 

ولفاضل: أنها خالف فيه الأصحابٌ” إمامّهم الأعظمٌ لا يمخرج عن 
مذهبه إذا رجّحه المشايخ المعتبرون. 

وكذا ما بناه المشايخ على العرفٍ الحادث لتغُر الرّمان أو للضّرورة ونحو 
ذلك لا يخرج عن مذهيه أيضاً؛ لأنَّ ما رَجَّحوه لترجيح دليلِه عندهم مأذودٌ به 
جا الا 

وكذاما بنوه على تغيّر الرّمانِ والضّرورة باعتبار آنه لو كان حَيَاً لقال با 
قالوه؛ لأنَّ ما قالوه إا هو مبنيٌ علل قواعده أيضاً فهو مقتضئ مذهبه» لكن ينبغي 
أن لا يقال: (قال أبو حنيفة يه كذا) إلا فيا روي عنه صريحاًء وإنَّما يقال فيه: 

ومثلّه: تخريجاتٌ المشايخ بعض الأحكام من قواعيه أو بالقياس على 
رل ونه قرفم وغل قياس قر يكذا کر دای فين كله لا يقال ده ان 


)١(‏ المقصود بهم مّن كانوا في طبقة مجتهدٍ مطلق منتسب أو مجتهدٍ منتسب؛ لام آهل 
لاستنباط الأحكام من الكتاب والسنة» بخلاف غيرهم من هم دونهم في الطبقة ‏ كا 
سبق تحريره والله أعلم. 

(۲) فائدة: ورد استخدام محمد لما في الأصل في مئات المرّات» كقوله: وهذا في قياس قول أبي 
حنيفة أو يقول: في قياس قول أبي يوسف» وأو في قياس قول أب حنيفة وأبي يوسف. أو 
يقول: في قياس قول أبي يوسف ومد أو يقول في قياس قول أبي حنيفة ومحمد, أو في 
قياس قول أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد... فالمراد أن يكون القائس هو محمدء وذلك لأنّه 
قد يقيس هذه المسألة التي أمامه على مسألة أخرئ قد تكلم فيها أو بحثها من قبلء إما 
لأنه إر تسنح له الفرصة ليبحث هذه الجديدة وكانت المسألة القديمة أمامه جاهزة فقاس 
عليهاء وإما ليبين بذلك أن هذه جارية علل قياس قوله في مسائل أخرئء وأن آراءه 
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أبو حنيفة 5ك نعم يصح أن يُسمّئ مذهبه: بمعنى أنه قول أهل مذهبه أو مقتضئ- 

وعن هذا لا قال صاحب «الدرر» و«الغرر» في كتاب القضاء: إذا قضا- 
القاضى في مجتهد فيه بخلاف مذهبه لا ينفذء قال": «أي أصل المذهب: كالحنفي 
إذا حكم علل مذهب الشافعيّ أو نحوه أو بالعكس. 

وأمّاإذا حكم الحنفيٌ بمذهب أبي يوسف أو خمد أو نحوهما من 
أصحاب الإمام؛ فليس حكاً بخلاف رأيه» انتهى ". 

والظاهرٌ أنَّ نسبة المسائل المخَرّجة إلى مذهبه أقربٌ من نسبة المسائل التي 
قال بها أبو يوسف أو محمد إليه؛ لأنَّ المخرّجة مبنيّةٌ على قواعيه وأصوله» وأا 
المسائل التي قال بها أبو يوسف هه ونحوه من أصحاب الإمام» فكثيدٌ منها مبني 
علل قواعد لهم خالفوا فيها قواعد الإمام؛ لأثَّم إريلتزموا قواعده كلّها كما يعرفه 
مَّن له معرفة بكتب الأصول”. 


الاين اة ا داعا :وان هته اا اي لست ارج عل القاعيدة 
عنده: أي ليست مسألة استحسان» وهذا الأمر أي بيان اعتاد أقواللهم في مسألة ما على 
القياس أو الاستحسان قد اعتنى به الإمام محمد كا اعتنى به أبو حنيفة وأبو يوسف قبله 
أيها اعتناء» وهو أمر واضح أن نظر في ثنايا كتاب الأصلء ويمكن أن يستدل علل ما 
قلناه بقول محمد في بعض المواضع: قياس قول حمد» قياس قولناء في قياس قول أي 
يوسف وقولناء في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا.... كا في مقدمة الأصل 
ص*۷. 

)١(‏ قوله: (قال)؛ جواب ناء فقائله صاحب الدرر والغرر. حاشية العثاني. 

(۲) من درر الحكام شرح غرر الأحكام7: .51١-509‏ 

(۳) وهذا الح والصواب» أنْ لهم قواعد وأصول خاصّة بہم» ولكن سبق من ابن عابدين أن 
جعل قواعدهم كلها مأخوذة من أبي حنيفة ذه ىا قال ابن كمال باشاء بخلاف ما يقوله 





نعم قد يقال: إذا كانت أقواهُم رواياتٌ عنه -علل مامّرٌ -تكون تلك 
القواعد له أيضاً؛ لابتناء تلك الأقوال عليها. 

وعلل هذا أيضاً: تكون نسبة التخريجات إلى مذهبه أقرب؛ لابتنائها عن 
قواعده التي رجّحها وبنى أقواله عليهاء فإذا قضئ القاضي بها صَمٌ منها" تََدَ 
قضاؤه كا يَنفذ بها ص من أقوال الأصحابء فهذا ما ظهر لي تقريره في هذا 
الباب من فتح الملك الوهاب. والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 





هنا من خالفتهم له في القواعد والأصولء فليكن هذا هو المعتبرٌ عن ابن عابدين» والله 
أعلم. 
)١(‏ قوله: (بم) صح منها)؛ أي من التخريجات. حاشية العثماني. 





وحيث لر يوجد" له اختيار فقول يعقوب هو المختار 
ثم محمد فقوله الحسَنق ثم زفر وابن زياد الحسن 
وقيل بالتخيير” في فتواه ‏ إن خالف الإمام صاحباه 
وقيل: مَن دليله أقوئ رجح“ ٠‏ وذا لفت“ ذي اجتهاد اأص 

فل عام يا قرفا ا أن نا اطق عليه ا لا ضر ايوق 
مذهيهم أن يعدلّ عنه برأيه؛ لأنَّ رأيهم أصحٌء وأشرت هنا إلى ألم إذا اختلفوا 
يُقدَّم ما اختاره أبو حنيفة” هه سواء وافقه أحدٌ أصحابه أو لاء فإن إريوجدله 
اخختيارٌ قَدّم ما اختاره يعقوب - وهو اسم أبي يوسف أكبر أصحاب الإمام -. 


)فرك ج وج ا إذا وعد له عبان لكر بوتوي 
ومحمد ونحوهما غير مختار. حاشية العثاني. 

(؟) قوله: (بالتخيير)؛ أي مطلقاء سواء كان المفتى أو العامل مجتهداً أو لاء وسواء اعتقد 
ال الجهد ريجينان قول آي حت أو زر يد خاي لان 

0 ا کی ا را ل و كذ ل ار ااا جا 

(5) قوله: (وذا لمفت)؛ (ذا) إشارة إلى قوله: (وقيل من دليله أقوئ رجح)» ولام الجر في قوله 
(لفت) داخلة علل اسم الفاعل من الافتاء» وهو موصوف صفته قوله (ذي اجتهاد)» 
وقوله (الأصح) مبتدأ خبره محذوف: أي الأصح هذا. حاشية العثاني. 

(5) قال العلامة البريلوي في الفتاوئ ج١‏ ص ١7‏ : وقد وقع في الفتح للكمال في مواضع: أنه 
لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله أو لضرورة: وأن المشايخ اطلعوا على دليل 
الإمام وعرفوا من أين قال» واطلعوا على دليل أصحابه فيرجحون دليل أصحابه علل 
دليله فيقولون به» ولا يظنْ بهم آنَّم عدلوا عن قولِهِ لجهلهم بدليله» فإنَا نراهم قد 
شحنوا كتبهم بنصب الأدلة ثم يقولون الفتوى علل قول أبي يوسف مثل» وحيث إر نكن 
أهلاً للتظر في الدّليل وارنصل إلى رتبتهم في حصول شرائط التفريع والتأصيل» فعلينا 


۲4۸ 


وحيث لر يوجد له اختيار فقول يعقوب هو المختار 
وعادة الإمام محمد ذه أن يذكر أبا يوسف #ه بكنيته» إلا إذا ذكر معه أبا 
حنيفة ذه فإنه يذكره باسمه العلم» فيقول: «يعقوب عن أبي حنيفة #نه»» وكان 
e‏ برعا اد 
8 يدانت 1 وو 3 ن ع 5 
وحيث لريوجد لأبي يوسف ذه اختيار قدَّمَ قول مُحمّد بن الحسن؛ أجل 
7 وي كول 7 و . 5000 ف يات 5 ت 
ثم بعده يُقَدُمُ قول زفر والحسنٌ بن زياد ده فقوله) في رتبة واحدة» لكنّ 
عبارة «النهر»: ثم بقول اسر )»0000 . 
وقيل: إذا خالفه أصحابه وانفرد بقولء يتخيّر المفتى» وقيل: لا يتخْيّر إلا 
5 
المفتى المجتهد» فيختار ما كان دليله أقوئا. 


حكاية ما يقولون؛ لأثَّم هم أتباع المذهب الذين نصبوا أنفسهم لتقريره وتحريره 
باجتهادهم» وانظر إلى ما قدّمنا من قول العلامة قاسم: إن المجتهدين إر يُفقدوا حت 
نظروا في المختلف ورجّحوا وصحّحوا. وقال أيضاً: وفي شهادات الفتاوئ الخيرية: 
المقرر عندنا أنه لا يفتئ ولا يعمل إلا بقول الإمام الأعظم» ولا يعدل عنه إل قوف أو 
قول أحدهما أو غيرهما إلا لضرورة: كمسألةٍ المزارعة» اه. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 
قلت: وفي النقل أنظار شتى ناقشتها في التعليقات فلينبته. 

)١(‏ وفي الفتاوئ الهندية : :7٠١‏ «ثم الفتوى مطلقاً بقول الإمام» ثم بقول أبي يوسف» ثم 
بقول محمدء ثم بقول زفرء ثم بقول الحسن بن زياد د وقيل: إذا كان الإمام في جانب 
وصاحباه في جانب» فالمفتي بالخيار» والأول أصح إذا إريكن المفتي مجتهداًء وني الحاوي 
القدسي: الأصح أن العبرة لقوة المدرك» كذا في النهر الفائق». 

(؟) قوله: (ثم بقول الحسن)؛ يفيد أن رتبة ا حسن بعد رتبة قول زفر. حاشية العثماني. 

(۳) أي لإفادة أنَّ رتبة الحسن بعد زفر» بخلاف عبارة التنوير» فان عطفه بالواو يفيد أ في 
رتبة واحدة» وعبارة التنوير هي المشهورة في الكتب» كما في رد المحتاره: 5 7. 


1 


چ س 


ر هه را ب چس کر 
ثمّ محمد فقوله | ثمّ زفر وابن زياد الحسن 

قال في «الفتاوى السّراجيّة»””": «ثم الفتوئ علل الإطلاق” على قول أبي 

8 2 ب نم 1 ٠‏ 5 05س 2 س 5 كه سمه »* 

حنيفة ب ثمّ قول أبي يوسف ذفه» ثم قول محمد د ثمّ قول زفر والحسن بن 
زياد د وقيل: إذا كان أبو حنيفة ه في جانب وصاحباه في جانب» فالمفتي 
بالخيار» والأوّلُ ص" إذا ر يكن المفتي جتهدا*»» انتهن”". 

ومثله ف لمكن الو ره أول كتاب القضاء. 

وقال في آخر اب «الحاوي القدمسي»: «ومتيل ر یوجد ف المسألة عن أبي 
حنيفة 5 روايةٌ» يؤخدٌ بظاهر قول أبي يوسف خب ثمّ بظاهر قول محمد ذه ثم 
بظاهر قول زفر والحسن د وغيرهم, الأكبر فالأكبر إلى آخر مَّن كان من كبار 
الأصحاب»". 

وقال قبله: «ومتی كان قول أبي يوسف وحُمّد ‏ يوافق قوله لا يَتَعَدّئ 
عه إلا فيرا مشت إليه الضرورة: 


)١(‏ قوله: (الفتاوئ السراجية)؛ شروع في أقوال الفقهاء الكبار؛ تأيبداً لما ذكره في قواعد 
الترجيح. حاشية العثاني., 

() لعلّ بن عثمان بن حكَلٍ الأوشِيّ» سراج الدين» الإمام العلامة المحقق» من مؤلفاته: «بدء 
الأمالي»» (ت ٥۷ ٥‏ ه)» ينظر: الجواهر؟: »٥۸٤-٥۸۳‏ والكشف: 1775. 

(۳) قوله: (علن الإطلاق)؛ أي سواء وافقه أحد أصحابه أم لا. حاشية العثماني. 

(6) قوله: (الأول أصح)؛ أي كون الفتوئ علل الإطلاق علل قول أي حنيفة أصح» بشرط ألا 
يكون المفتى يجتهداً ‏ كما يصرحه المصنف فيم| يأتي. حاشية العثماني. 

(#غأقريله: (إذا ر يكن المفتي مجتهداً)؛ يفيد أنَّ المفتى إذا كان مجتهداً فالقول الثاني هو المختار 
وهو قله 17ل عاك ار ا فى حاتي واا ن جاب اا اا ا 

() من الفتاوى السراجية ق /۲١۸‏ ب. 

(۷) ينظر الدر المختار ./١-1/٠ :١‏ 

(۸) انتهئ من الحاوي القدسي ق ۱۸۰/ أ. 


0 
وقيل: بالتخيير في فتواه ‏ إن خالف الإمام صاحباه 


وعَلِم أنه لو كان أبو حنيفة هه رأئ ما رأوا لأفتى به". 

وكذا إذا كان أحذهما معهء فإن خالفاه في الظاهرء قال بعص المشايخ: 
يأخذ بظاهر قويماء والأصح أن العبرة لقوّة الدليل”»» انتهى”. 

والحاصل: أله إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه #: على جواب. لريجز العدول 
عنه إلا لضرورة, وكذا إذا وافقه أحدّهماء وأمًا إذا انفرد عنههما بجواب وخالفاه 
فيه» فإن انفرد كل منهما بجواب أيضاً بأن إريتفقا علل شىءٍ واحيٍء فالظاهرٌ 
جه قرله اتا و آنا عاو ا عل جر اب راسد عار هنيو في 
جانب وهما في جانب» فقيل: يرجح قوله أيضاء وهذا قول الإمام عبد الله بن 
المبارك“ ذه وقيل: يتخير المفتى. 

وقول «السراجية»: «و الهأو ل أصح إذا ازيكن المنتي مجتهداً». يفيدٌ اختيار 
القولّ الثاني“ إن كان المفتي مجتهداً» ومعنئ تخييره: أنه ينظر في الدليل” فيفتي ب 


7 وهذا يكون فيما يبنئ علل تغير الزمان والعرف وما دعت إليه الضرورة.... والله أعلم.‎ )١( 

(0) قال في الدر المختار ۳: :7٠١‏ «في آخر الحاوي: فإن خالفا قيل: يخير المفتي» والأصح أن 
العبرة لقوة الدليل». 

(۳) من الحاوي القدسى ق /١8١‏ أ. 

)٤(‏ هو عبد الله بن المبارك بن واضح الَنَظَلِ بالولاء التميمي المروزيء أبو عبد الرحمن» قال 
شعبة: ما قدم علينا مثله» وقال الذهبي: كان رأساً في الذكاء» رأساً في الشجاعة والجهاد. 
رأساً في الكرم» وقال الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين» من مصتفاته: «الجهاد» 
و«الرّقائق»» (۱۸۱-۱۱۸ه). ينظر: وفیات۳: "۲۳٤‏ والعبر١:‏ ٠58-١5/81ء‏ 
وطبقات الشيرازي ص/1١١-8١1.‏ 

(5) قوله: (القول الثاني)؛ أي قوله في السراجية ما نصه: وقيل إذا كان أبو حنيفة في جانب 
وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار. حاشية العثماني. 

(7) ويقصد به: إن كان المفتى من طبقة مجتهد في المذهب ‏ وهو أن يراعى الأصول وقواعد 
رسم المفتي » فإن یکن مجتهداً قادراً عل هذاء يتخير» وهذا مواق ذا ا ابن عابدين 
بعد أسطر ويقوله قاضي خان. والله أعلم. 





وقيل: هن دليله أقوى رجح وذا لفت ذئ اجتهاد الأصحٌ 
يظهر له» ولا يتين عليه قول الإمام. 

وهذا الذي صحّحه في «الحاوي» أيضاً بقوله: «والأصحٌ أن العبرة لقوّة 
الدليل"؛ لأنَّ اعتبارٌ قوّة الدليل شأن المغتي المجتهد فصار في إذا خالفه 
صاحباه ثلاثة أقوال: 

الأوّل: اتباع قول الإمام" بلا تخيير. 

الدان: التخيير مطلقاً". 

الثالث: وهو الأصحٌ» التفصيل بين المجتهد وغيره» وبه جزم قاضي خان 
ضيه کا يأتي -. 

والظاهرٌ أنَّ هذا توفيقٌ بين القولين» بحمل القول باتباع قول الإمام علن 
المفتي الذي هو غير مجتهد» وحمل القول بالتخيير علل المفتي المجتهد. 

وإذا إريوجد للإمام نصّء يُقدَّم قول أبي يوسف ذه ثم محمد له... الخ» 
والظاهرٌ أنَّ هذا في حى غير المجتهدء أمّا المفتي المجتهدء فيتخيّر با يترجّح عنده 
الله رما 

وقد عَلِم من هذا أنه لا حلاف في الأخذ بقول الإمام إذا وافقه أحدّهما؛ 
ولذا قال الإمامُ قاضي خان ذيه: «وإن كانت المسألة مختلفاً فيها بين أصحابنا: فإن 
كان مع أبي حنيفة ذه أحد صاحبيه يأخذ بقوم) أي بقول الإمام ومّن وافقه _*؛ 
-*؛ لوفور الشرائط. واستجاع أدلة الصواب فيها”. 


)١(‏ انتهئن من الحاوي القدسى ق /١8١‏ أ. 

(۲) قوله: (اتباع قول الإمام)؛ قلت: هذا القول إر يذكره المصنف في الأشعار المتقدمة 
صراحة. وإِنَّا أشار إليه في الشعر الأول بمفهومه المخالف. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (مطلقاً)؛ أي سواء كان المفتي مجتهداً أو لا. حاشية العثاني. 

(4) قوله: (ومن وافقه)؛ عطف عل الإمام. حاشية العثاني. 

(5) في فتاوئ قاضي خان١ ١:‏ : «فيهم|». 


وإن خالفه صاحباه في ذلك: فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان: 
كالقضاء بظاهر العدالة» يأخذ بقول صاحبيه؛ لتغيير أحوال الناسء وفي المزارعة 
والمعاملة ونحوها" يختار قوهما؛ لإجماع المتأخرين علل ذلك» وفيهما سوئ ذلك يخيّر 
المفتي المجتهد. ويعمل با أفضى إليه رأيه» وقال عبد الله بن المبارك #5ه: يأخحذ 
بقول أب حنيفة ذه»» انته'”. 

قلت: لكن قدمنا" أن ما قل عن الإمام من قوله: (إذا صح الحديتٌ فهو 
مذهبي) حمول علل مالريخرج عن المذهب بالكليّة كنا ظهر لاسن التقرير 
السا 

ومقتضاه جواز” اتباع الدليل» وإن خالف ما وافقه عليه أحد صاحبيه*؛ 
وهذا قال في «البحر» عن «التتارخانيّة»: «إذا كان الإمامٌ في جانب وهما في جانب 


(۱) في فتاوئ قاضى خان١:١:‏ «نحوهما». 

(؟)من فقاو قاضى خان 1:1 يتصرف سير. 

(۳) قوله: (لكن قدمنا)؛ أي قبل ورقتين. حاشية العثاني. 

(6) قوله: (ومقتضاه جواز)؛ أي قول أبي حنيفة: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»» يقتضي 
ظاهره: أنه إذا حالف حديث صحيح تار أبي حنيفة وأحد صاحبيه» يجوز للمفتي 
المجتهد أن يتبع الحديث ويترك مختارهماء بشرط ألا يخرج عن المذهب بالكلية كما مر -. 
حاشية العثاني. 

)٥(‏ أراد ابن عابدين من هذا: أن اتباع غير ما قال الإمام ليس بخاص با خالفه صاحباء 
ونا يكون للمجتهدين في المذهب الترجيح لقول أبي يوسف أو محمد وإن كان منفرداًء 
طالما أن المجتهد اعتمد على دليل يقتضي ذلك فالمعتبر في حن المفتي هو قول المجتهد في 
اللاعب: فيا ر سر كاذ درا لاي جب لأى يوسف آم اعت الها فى 
ترجيحه يراعي الأدلة من الأصول ورسم المفتي» فإن إر يظهر له هذاء يتبع قول أبي 
حنيفة ثم أبي يوسف» ثم حمد» وهكذاء ويراعي وجود أحد صاحبي أبي حنيفة معه أو 
لاء ففي البحر :٦‏ ۲۹۲: «وصحّح في السراجية أن المفتي يُفتي بقول أبي حنيفة ك عل 


خّر المفتي» وإن كان أحدّهما مع الإمام أخذ بقوهماء إلا إذا اصطلح المشايخ علن 
قول الآخرء فيتبعهم: كا اختار الفقيه أبو الليث ه قول زفر #ه في مسائل» 

وقال في رسالته الْسّة: «رفع الغشاء في وقت العصر- والعشاء»": , 
يرجح قول صاحبيه أو أحدُّهما عبن قوله إلا لموجب”: وهو إا ضعف دليل 
الإمام 4#* وإمّا للضرورة والتعامل: كترجيح قولما في المزارعة والمعاملة؛ وإ 
لأنّ خلاقهم| له بسبب اختلاف العصر والزمانء وألّه لو شاهد ما وقع في عصرهما 
لوافقه|: كعدم القضاء بظاهر العدالة»©. 

ويُوافقٌ ذلك ما قاله العلامة المحقق الشيخ قاسم في «تصحيحه» ونصّه: 
ااال ل ت حتئ نظروافي المختلف ورجّحوا وصحًّحواء 
فشهدت مصتفاتہم بتر جيح قول” أبي حنيفة 5ه والأخذٍ بقوله إلا في مسائل 


الإطلاق ثم بقول أبي يوسف ثم بقول مُحَمّد ثم بقول زفر والحسن بن زياد ولا تحبر إذا 
إريكن مجتهدا». 

ga) 

(؟) لابن نجَیّم المضَريٌ» (ت٠41ه)»‏ سبقت ترجمته. 

(۳) في رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء ص ١١5‏ : «بموجب». 

(5) مکن أن يكون هذا في حق مجتهد مطلق منتسب أو مجتهد منتسب» وإليه أشار ابن عابدين 
في منحة الخالق (القضاء اال ل مق 
(«وقو | : ا لضعف لضعفب دليل قول الإمام»» «يعني ن مثل المحقق له أن يقول 
ذلك؛ لأنّه أهل للنظر في الدليلء وأما ملّنا فلا يجوز له العدول عن قول الإمام أصلاً» 
وعلل كل هذا أيضاً محل نظر لل ابن امام وغيره؛ لأتّهم ر يقفوا علل دليل الإمام أصلا 
ولريعرفوا مدرکه - كما سبقه تحريره. والله أعلم. 

() انتهئ من رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء ص .١١90-١١5‏ 

(5) في التصحيح والترجيح :١‏ 5: «دليل». 


يسيرة اختاروا الفتوئ فيها علل قولما أو قول أحدهما وإن كان الآخر مع الإمام» 
كما اختاروا قول أحدهمافيا لَص فيه للإمام؛ للمعاني التي أشار إليها 
القاضي”» بل اختاروا قول زفر #* في مقابلة قول الكل؛ لنحو ذلك» وترجيحائهم 
وتصحيحائهم باقية فعلينا اتّباع الرّاجح والعمل به كما لو أفتوا في حياتهم» 
انه 


قال العلامة البيري 5ه: «والمرادُ بالاجتهاد أحد الاجتهادين» وهو 
المجتهدٌ ني المذهب” وعرّف: بأنّه المتمكنُ من تخريج الوجووعلل منصوص 
إمامه. أ المتبحر في مذهب إمامه. المتمكن من ترجيح قول له عل آخر أطلقه»» 
ننه 4 - وسيأي توضييحه - 





)١(‏ أي قاضى خان من اختلاف العصر والزمان وحاجة الناس والتعامل... 
eel‏ 061 راع رس 

(۳) قوله: (وهو المجتهد في المذهب)؛ أي وهو اجتهاد المجتهد في المذهب. حاشية العثاني. 
(5) من عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق 5/ أ. 





فالآن" لا ترجيح بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل" 
ما لر يكن خلافه المصححا فتأخذ الذي لهم قد وضحا 
فإننا نراهمو قد رجحوا 2 مقال بعض صحبه وصحًحوا 
من ذاك ما قد رجحوا لزفر مقاله في سبعة وعشر 

قد علمت أنَّ الأصح تخبير المفتي المجتهد, فيّفتي بها يكون دليلُه أقوئ, 
ولا يلزمه المشي علل التفصيل» ونا انقطع المفتي المجتهد في زمانناء وإريبقٌ إلا 
المقلّدَ المحضّى”» وجب علينا انَباع التفصيل» فنفتي أَوّلاً بقول الإمام. 


(1) قوله: (فالآن)؛ أي بعد ما قدمنا أنَّ الأصح تيير المفتي المجتهد فيفتي با يكون دليله 
أقوئء وأما غير المجتهد فليس له التخيير» والمجتهد في هذا الزمان مفقود» فلم يبق سبيل 
إلى الترجيح بالدليل» فلزم الآن آلا ترجيح بالدليل. حاشية العثماني. 

(۲) قوله: (بالتفصيل)؛ أي التفصيل الذي تقدم من تقديم أبي حنيفة ثم قول أبي يوسف ثم 
وثم. حاشية العثاني. 7 

(۳) هذا الكلام فيه إامٌ شديد» وظاهره منافٍ للواقع» ومورث للجمود؛ لأن درجات 
المجتهد في المذهب متفاوتة جداًء تبدأ من طالب العلم؛ إذ لا يخلو حاله عن نوع اجتهاد 
من تطبيق ما حَصّلَّه علل نفسه» ثمّ يستمرٌ بالارتقاء فيه من درجة تمييز الروايات ومعرفة 
الصحيح من الضعيف» ثم الترجيح بين أقوال أثمة المذهب» ثم التخريج عليها فيا يد 
من مسائلء فهذه الوظائف لا يخلو منها عصر ولا زمان» ولو خلا لصار الفقه تاريخاً 
واس بدون معنئ وروحاً لا ينتفع منه في الواقع» ولا يمكن تطبيقه» فحياة الفقه بحياة 
علمائه المجتهدين في فهمه وتصوره وتطبيقه والترجيح فيه والتخريج عليه» فلعل 
المقصود بالمفتي المجتهد الذي انقطع هو المجتهد المنتسب أو مَّن يبلغ الدرجة العليا التي 
بلغها المجتهد في المذهب: كقاضي خان» والبَزّدويٌ والقدوري» والمرغيناني» فهذا 
ا أو يكون هذا الكلام من باب التواضع والاعتراف بالفضل للسابقين» وإلا فان 
ابن عابدين قد فعل عامّة وظائف المجتهد في المذهب من التمييز والتّرجيح والتخريج 
وبلغ مرتبة في الاجتهاد يعترف له فيها القاصي والداني» وإن لريبلغ مرتبة أولئك العظام» 


والله أعلم. 


۳۰٦ 


فالآن لا ترجيح بالدليل فليس إلا القول بالتفصيل 

ثم وثمٌ" مال ر نر المجتهدين في المذهب صحُحوا خلافه؛ لقوّة دليله أو 
لتغيُر الرّمان أو نحو ذلك ما يظهر هم» فنتبع ما قالوا كما لو كانوا أحياءً وأفتونا 
بذلك كما علمته آنفاً من كلام العلامة قاسم ك ؛ لأعَهم أعلم وأدرئ بالمذهب» 
وعلل هذا عملهم» فإننا رأيناهم قد يرجّحون قول صاحبيه تارةٌ» وقول أحديهما 
تارم وتارةً قول زفر 4 في سبعة عشر موضعاًء ذكرها البيري في «رسالته»". 

ولسيدي أحمد الحموي” «منظومة» في ذلك لكن بعض مسائلها 
مستدرك؛ لكونه ر خت به زفر كه؛ وقد تّمت في ذلك منظومة فريدة أَسَقَطْتٌ 
منها ما هو مستدرك» وزدت علل ما نظمه الحموي عدة مسائل» وقد ذكرت هذه 
المنظومة في حاشيتي «ردٌ المحتار» من باب النفقة*. 


)١(‏ قال المحقق المصنف في تنبيه ذوي الأفهام من مجموع رسائله جا ص١٤۱:‏ عن 
التمرتاشي في كتابه معين المفتي ما نصه: ومتول (ريوجد في المسألة عن أبي حنيفة رواية: 
يؤخذ بظاهرٍ قول أبي يوسف. ثمٌ بظاهر قول محمّدء ثم بظاهر قول زفر والحسن وغيرهم 
الأكثر فالأكثر» هكذا الى آخر من كان من كبار الأصحاب اه. أفاده شيخنا قاسم 
الطائى. 

(؟) وهي: «القول الأزهر فيا يفت فيه بقول الإمام زفر»» وهي خطوط من ورقتين ضمن 
ممرغة غخطرطات جايعة املك «سعود, 

(۳) وهو أحمد بن محمد الك ا لجسي الحَمَويّ الِمضَريٌ الحتفي» شهاب الدين» من مؤلفاته: 
قمر عيوق البضائر غان اسن الأشباه والنظائر»» و«تذهيب الصحيفة بنصرة الإمام 
أبي حنيفة»» و«العقود الحسان في مذهب النعان»» (ت98١١٠ه).‏ ينظر: هدية 
العارفين١: »١55‏ ومعجم المؤلفين١:‏ 509. 

(5) قال اين غابديق في رذ المتعار ١‏ ۷ «,أوضلها الموى إل س عشرة مسألة: 
ونظمها في قصيدة» إحداها: قعود المريض في الصلاة كهيئة المتشهد قعود المتنفل» كذلك 
تغريم من سعيل إلى ظالر يبرئ فغرمه» لا بذ في دعوئ العقار من بيان حدوده الأربع» 
قبول شهادة الأعمئ فيم فيه تسامع» الوكيل با لخصومة لا يملك قبض الالء لا سقط 





وقال في «البحر» من كتاب القضاء: «فإن قلت: كيف جاز للمشايخ 


الإفتاء بقول غير الإمام الأعظم طق مع بم لو 


خيار المشتري برؤية الدار من صحنهاء لا يسقط خياره برؤية القوب فظوي يشترط 


م بان أله 
قثراء سلما كد تأخير الشفيع الشفعة شهراً بعد الإشهاد يبطلهاء إذا أوصيل بثلث 
سرع ا ا الك 
علل القبولء إذا أنفق الملتقط عن اللقطة وحبسها للاستيفاء فهلكت سقط ما أنفقه» اه 
قلت: ويجب إسقاط ثلاثة: وهي دعو العقار» وشهادة الأعمئ» والوصية بثلث النقدء 
فان القعن .به حلاف قول زفر فيها» وهو قول أنغا الغلاقة وعليه اللتون وغيزهاء كا ته 
عليه سيدي عبد الغني النابلسي في شرحه علل النظم المذكور هذاء وقد زدت علل ذلك 
ثماني مسائل: إذا قال أنت طالق واحدة في ثنتين» وأراد الضرب تقع ثنتان عنده» ورجّحه 
المحقق الكمال بن امام والأتقاني في غاية البيان» تعلق عقق العبك يقوله: إن مت أو 
فتلت فأنت حر تدر عند ور جج ابن ایام ومن بعده» النكاح المؤقت يصح عند 
ورمححة ‏ اقام يتبال اتويت واولاب اللدراهم والنذااير e‏ 
الأنصاري عنه» وعليها العمل اليوم في بلاد الروم؛ لتعارفه عندهم» فهو في الحقيقة وقف 
نول فيه تعايل» لو وعد ي به أمرأة في لیل طلم ظلنها را فوطتها لا ا ول 
نباراً يحدء وهو قول زفر» وعن أبي يوسف يحد مطلقاً قال أبو الليث الكبير وبرواية زفر 
يؤخذء كذا في التتارخانية» لو حلف لا يعير زيداً كذا فدفع لمأمور زيد لا يحنث عند زفرء 
وعليه الفتوئ خلافاً لأبي يوسف. وهذا إذا أخرج الكلام مخرج الرسالة» بأن قال: إن 
ذيذا هم متك كذاء وإلا حنث» كا في النهر وغيره» جواز التيمم لن خاف فوت 
الوقت إذا توضأء وهو قول زفرء وقدمنا في التيمم ترجيحه» لكن مع الأمر بالإعادة 
احتياطاً طهارة زبل الدواب علل قول زفر يفتئ بها في محل الضرورة: كمجرى مياه 
دمشق والشام» | حرّره العادي في هديته وشرحها لسيدي عبد الغني» فصارت جملة 
المسائل عشرين مسألة بعد إسقاط الثلاثة المارة» وقد نظمتها كذلك». 
وأجاب الكوثري في حسن التقاضي ص٩٥‏ عن تسمية المذهب بالحنفي رغم فيه عدّة 
مجتهدين: «بأنّه استشكل هذا أمير مكة الشريف سعد بن زيد... وأجاب عن هذا 
السؤال عبد الغني النابلسي برسالة سماها: «الجواب الشريف الشافي للحضرة في أن 


مذهب أبي یو سف ومحمد هو مذهب أبي حنيفة)» ارتأئا فيها ما خلاصته أن أراءهما 


۳۸ 


فإننا نراهمو قد رججحوا 2 مقال بعض صحبه وصخحوا 

قلت: قد أشكل عل ذلك مدّةً طويلة وإرأرٌ عنه” جواباً إلا ما فهمته الآن 
من كلامهم» وهو اَم نقلوا عن أصحابنا: أنّه لا يحل لأحدٍ أن يفتي بقولنا حتئ 
يعلمَ من أين قلنا» حتئ نقل في «السراجية»: أن هذا سبب خالفة 


روايات عن أبي حنيفة ذيه. فتكون أقوالهم| من أقوال أبي حنيفة» فيكون عذها في مذهب 
واستند في ذلك إِك أقوال مروية عن الإمامين في ذلك» وليس هذا بجيد وإن ارتضاه ابن 
عابدين» د فلك عور علو ها هرك ابن الال الوقير'ى غات الها من ا 
يخالفان الإمام في الأصولء وهذا خلاف الواقع بل هما يخالفانه في كثير من المسائل 
الأصلية والفرعية عن دليل» كا هو شأن الاجتهاد المطلق» وإنزاهما إلى مرتبة المجتهدٍ في 
المذهب ينافي الحقيقة وإن حافظا علل انتسايه له» بل إطلاق المذهب الحنفي على مجموع 
آراء اصطلاح ولا مشاحة فيه» بالنظر إلى أنَّ مذهب أي حنيفة فقه جماعة عن جماعة...». 

(۱) في البحر 5: ۲۹۳: «فيه». 

(۲) وَرَدَ هذا عن عصام بن يوسف بن ميمون: «كنت في مأتم وقد اجتمع فيه أربعة من 
أصحاب أبي حنيفة : زفر وأبو يوسف وعافية وآخر ن فأجمعوا عل أنه لا بحل لأحد 
أن يفتي بقولنا حت يعلم من أين قلنا»» كا في الجواهر المضية ۲: 078. فهذا النصّ كا 
ترئ مروي عن أصحاب أبي حنيفة 4 لا عنه» ومحمول علك زمانهم؛ لاله عصر اجتهاد 
مطلق لكل عالرمن مفتي وقاض؛ لتيسر أسباب الاجتهاد. وقرب العهد من النبي هة 
ويمكن أن يكون من باب رفع همم طلاب العلم إلى معرفة أدلّة المسائل الفقهية» وعدم 
الاعتماد علل مجرد الأقوال فحسب؛ لحفظ هذا العلم العظيم» ولتطمئن النفوس هذه 
الفروع بمعرفة دليلهاء لثقة هؤلاء الأئمة بأنّ مسائلهم مأخوذة من الكتاب والسنة» أو 
من باب التواضع» فمعلومٌ أنَّ هذه مسائل ظنيّة يجتهد الفقية فيها بقدر وسعه للوصول 
إلى الصوابء فمّن دعا غيرّه لتقليده في مثل هذا تكّر وتعاظم» وهذا ليس من أخلاق 
العلماء اللخلصين» فكيف يكون خلق الأئمة ن والله أعلم. 


من ذاك ما قد رجحوا لزفر مقاله في سبعة وعشر 
عصام” للإمام» وكان يُفتي بخلاف قولِه كثيراً؛ 3 نه إريعلم الدّليل”» وكان يظهر 
له دلي غيرّه فيفة ره" . 


)١(‏ هو عصام بن يوسف بن مَيّمون بن قدامة البلخي» أبو عصمة» وهو أخو إبراهيم بن 
يوسف. وقد كانا شيخي بلخ في زمانه| بغير مدافع لهماء وكان عصام صاحب حديث 
ثبتاً في الرواية ربا أخطأء وكان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه» وأخوه 
إبراهيم بن يوسف كان لا يرفع» (ت١١5ه).‏ ينظر: الفوائد البهية ص190. 
والأنساب للسمعاني؟: ٠۳۰ ٤‏ والثقات لابن حبان ٥۲١:۸‏ . 

(؟) قوله: (لريعلم الدليل)؛ أي دليل الإمام. حاشية العثاني. 

(۳) ينظر: الفتاوى السراجية ق /701/ ب. 

(5) ينبغي أن يكون هذا صحيحاً في حق عصام؛ لاله من طبقة مجتهد منتسب» والمجتهد 
المتتسب قادرٌ علل مخالفة الإمام» والنظر في الآدلة؛ لتوفر الأسباب في زمانهم» فا فعله 
عصام صدر عن مجتهد من طبقة المنتسب» ودونك الطحاوي والكرخي وأبو الليث 
السمرقندي فمخالفاة جر الام ل الأصول والترى لهيرة 
وأما عدم اطلاعه علل دليل الإمام قإله لا يضدى أحد بالاطلاع علل دليل الإمام إلا 
تلاميذه؛ لذن الكتب الموثو قة في النقل عن الإمام خالية عن ذكر الأدلة ومقتصرة علل 
المساكل» ودونك الجامع الكبير والصغير والسير والزيادات شاهدة عن ذلك ولكن 
ليا اس م ا ل 
الاستدلال للحنفية في الردٌ علل المالكية» وكذا في كتاب أبي يوسف في الرد على 
ا و التي ا نالسر ا 
بِأَّا أدلة للإمام» ونا الظاهر أَنََّا ادالات من أي يوسف ومحمد» وهي متعلّقةٌ 
عقن ا وكتات الآثار والمسانيد المروية عن أبي حنيفة وأصحابه هي 
روايات عَمِلَ المذهب بهاء لكن لا يظهر منها دليل لمسائله الفقهية التي قال بهاء فلا 
نستطيع أن نجزم في مسألة أن دليلها هو هذه الرواية المذكورة في المسند أو الآثار 
فخي لدم وجري ابل هر يد عل لفوت اا الأليل اوا 
هي من وظائف المجتهد المنتسب أو المجتهد في المذهب» وأقدم ما يوجد بين أيدينا في 





فأقول: إِنَّ هذا الشرط كان في زمانہم*» أمّا في زماننا فيكتفئ بالحفظ» كما 
في «القنية» وغيرهاء فيحل الإفتاء بقول الإمام» بل يجب وإن إرنعلم من أين 
قال”. 


وعلل هذا فا ص في «الحاوي» عا شين أن الاعتبارَ لقوةالدليل - 
مبنيٌ علل ذلك الشرط”» وقد صَحّحوا أن الإفتاء بقول الإمام» فينتج من هذا أنه 


التفصيل بالجمع بين الآدلة ‏ لا سيما المعمول به منها والمتروك» وضوابط وشروط عمل 
الحنفية فيه - هو كلام عيسئ بن أبان تلميذ محمد في الحجة الكبير والحجة الصغيرء 
تفصيل طريقة أئمتنا في التعامل مع الأدلة» وعليه فلا يمكن الجزم بضعف دليل مسألة 
واحدة عند الإمام 5ه لضعف دليله؛ لعدم وقوف أحدٍ على ما استدل به الإمام» فلينتبه 
لهذاء والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (كان في زمانهم)؛ أي في زمان المشايخ الذين نالوا رتبة الاجتهاد في المذهب. 
حاشية العثاني. 

(؟) هذا كلام في غاية الدقةء وهو الذي عليه العمل في تاريخ الأمة؛ لأنّه قد انقضئ عصر 
المجتهد المنتسب من القرن الرابع» كا صرّح به ابن الصلاح وغيره» وصار العمل با 
ترارق الأ اا بعد جيل عا ها عله عو لم الأكمة أفراداً وجاعات ودولة؛ فط 
المذهب وضبطّه والتمكن منه هو المعتمد في الإفتاء؛ لأنّ هذه المذاهب صارت علوماً لما 
أصوها وقواعدها وفروعها: كعلم النحو وغيره» وصار اللاحق فيها يضيف في بناء هذا 
العلم» حتئ تكوّنت لنا هذه المذاهب التي لا ياثلها في الدنيا علم من حيث السعة 
والخدمة والدقة» وطالما ا علوم مستقرة بقواعدها وفروعها فمّن تعلمها صار من 
أهلها ومنسوبا إليهاء ولا يُطالب بالعودة إلى معرفة كيفية بنائها وتأسيسها والنظر في 
أدلتها خن بعلا كفيرها من لغار 

(۳) أي شر ط وجود مجتهد مطلق منتسب أو مجتهد متتسب؛ لأنه آهل للنظر في الأدلة فيتمكن 
من الترجيح والاجتهاد بناءً عن الدليل» وليس بلازم ترجيخه علل غيره بحيث إِنَّه مُقدّم 
علل ما قاله الإمام» بل وجدنا هذه الطبقة رجُحوا واجتهدوا في آلاف المسائل وإريعمل 


و 


يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتى المشايخ بخلافه؛ لايم إا أفتوا بخلافه؛ 
لفقد الشرط في حقهم: وهو الوقوفٌ علل دليله. 


فيها إلا بالتزر اليسير الموافق للعرف والضرورة والتيسير من قواعد رسم المفتي» وبقي 
العمل علل ما عليه اجتهاد الإمام» وآلفت المتون المتأخرة التي في أعلل درجات الاعتاد 
في المذهب في تحرير وضبط قول الإمام؛ لأن اعتبارٌ الاجتهاد راجعٌ إلى اعتبار المجتهد. 
وهو بلا شك أعلل درجة في الاجتهاد من غيره» بدليل نسبة المذهب إليه دون مَّن سبقه 
ومن تبعه رغم أنَّهِ إمام من أئمة المذهب» وما ذاك إلا اعترافاً منهم بالدرجة العليا التي 
بلغها في الاجتهاد. وهذا ما لا نزاع فيه» فصار ما قامت به طبقة المجتهد المنتسب هو 
اجتهاد مضاف إل الاجتهادت الموجودة في المذهب» تُحَدّد الصالح للعمل منه المجتهد 
في المذهب» وعبارتهم أنه لا يجوز الإفتاء إلا لن عَرّف دليلنا سبق تأويلهاء وهي في حقٌ 
المجتهد المنتسب لازمة في العمل والإفتاء؛ لقدرته عن هذه الدرجة. 

وهنا أمر في غاية الأهمية» وهو أن قوة الدليل وضعفّه مبنيةٌ علل الاجتهاد من حيث 
الأصول التي يعتمد عليها المجتهد والنظر الذي يكون عنده» وهذا أمر تتفاوت فيه 
الأنظارء ولا يمكن أن نصل فيه إلى يقين تجزم به؛ لاله مبنيٌ علل الاجتهادء فكيف يكون 
اجتهادٌ ثم نريد منه اليقين ني الجزم بضعف دليل الإمام وقوّة غيره؛ لأنَّ هذا راجمٌ 
للقائل لا في نفس الأمرء فكما أن للقائل أن يقولّ اجتهادي راجحٌ؛ فإ للإمام أن يقول 
مثل هذاء والحكمٌ في الأقوئ مرجعه إلى قوّة أصول كل منهها ولك درجته الرفيعة في 
الاجتهاد» ولا شك في غلبة الإمام فييك ولك ان مسألة الترجيح مردّها إلى 
الأصولء فلو نظرنا في فروع إمام من أصول إمام غيره ستكون ضعيفة وبالعكس» فإذا 
عرف هذاء لا ينبغي أن يتمسّك بهذه العبارات التاريخية المتعلقة بقوّة وضعف الدليل 
عند الإمام» ونحن لا ندري ما هو ثبوتهاء ونترك الشيء المتيقن نقله عن الأئمة في التزام 
مذهب الإمام والعمل بهء فينبغي الاعتماد علل العمل؛ لأنّهِ هو اميق وترك النصوص 
التاريخية التي في محل ثبوتها نظرء ما إرتكن موافقة لعمل الأمّة عن مدار التاريخ» والله 
أعلم. 





وأمّا نحن» فلنا الإفتاءً وإن إر نقف علل دليله”". 

وقد وَقَعَ للمُحقق ابن اهام في مواضع الردّ علك المشايخ في الإفتاء بقوه) 
أنه لا يُعَدَلُ عن قوله إلا لضعفي دليله"» لكن هو" أهل للنّظر في الدّليل» ومن 
ليس بأهل للنّظر فيه فعليه الإفتاء بقول الإمام. 

واكرادٌ بالأعلية هنا أن يكو غارفا فيه ا ن الأقاويل: له قدرة عا 
ترجيح بعضها علل بعض*» ولا يصير أهلاً للفتوى ماإريصر-صوابه أكثر من 
خطته؛ لأن الصواب متئ كَثْرٌ فقد غَلَبِء ولا عبرة بالمغلوب بمقابلة الغالب» فإن 
أمورٌ الشرع مبنية علن العم الأغلب» كذا في «الولوالجية». 

وفي «مناقب الكردري»*: قال ابن الممارك طلء: وقد شك عع فى لسر 
حينة كل حاط لد وها ديو عل اح اران ع أصايناء وق 


)١(‏ وهذه النتيجة المذكورة هي التي عليها عمل الأمة» فينبغي التمسّك بهاء وعدم العدول 
عنهاء وإلا دخلنا في دائرة لا أول لها من آخرء وهى خلاصة ما حرّرت قبل قليلء والله 
أعلم. ۰ 

(0) قوله: (إلا لضعف دليله)؛ فدل قول المحقق ابن الممام علل أن العدول عن قول الإمام إلى 
قولهما جائز» وهذا هو المقصود من نقل عبارة ابن الهمام. حاشية العثماني. 

(۳) أي ابن امام له أن يقول ذلك؛ لأنه أهل للنظر في الدليل» وأما مثلنا فلا يجوز له العدول 
عن قول الإمام مطلقاًء كا في منحة الخالق7: ۲۹۳ - وسبق تحرير أنها محل نظر س والله 
أعلم. 

() لعل هذا النقل مأخوذ من الفتاوئ الولوالجية» وهو خاصٌ بمَن يكون مجتهداً با مذهب» 
وليس بمّن يرجح بالدليل من القرآن والسنة» وحمله عليه كما في العبارة محل نظرء والله 
أعلم. 


)٥(‏ هو محمد الكرّدّري » صاحب «الفتاوىل البزازية»(ت۸۲۷)»ء سبقت ترجمته. 





استقرار المذهبء أمّا بعد التقرّر فلا حاجة إليه؛ لأَنّهِ يمكنه التقليد»» انتهين؛ هذا 
آخر كلام «البحر»”. 

أقول ارجح عيبا ي هد لكام من عدم الانتظام؛ وهذا اعترضه 
محشيه الخير الرملي بأنَّ قوله: «يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن إرنعلم من أين 
قال» مضا لقول الإمام: «لا كَل لأحدٍ أن يُفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا»؛ 
إذهو صريحٌ في عدم جواز الإفتاء لغير أهل الاجتهاد» فكيف يُستدل به عل 
وجو 

فنقول: ما يصدر من غير الأهل ليس بإفتاء حقيقةء وإنَّ) هو حكاية عن 
المجتهد أنه قائل بكذاء وباعتبار هذا الملحظ يجوز حكاية قول غير الإمام» فكيف 
يجب علينا الإفتاء بقول الإمام وإن أفتئ المشايخ بخلافه؟ ونحن إِنَّا نحكي 
فتواهم لا غير فليتمّل”» انتهئ 

وتوضيحه: إِنَّ المشايَ اطّلعوا على دليل الإمام وعرفوامن أين قال 
واطلعوا علل دليل أصحابه. فير جُحون تارة دليل أصحابه علل دليله فيفتون به» 
ولا یظن بهم آم عدلوا عن قوله لجهلهم بدلیله» فنا نراهم قد شحنوا" كتبهم 


(1)هن الک الرائق 4215 ينه ق بسر 

(۲) تأملنا فوجدنا أن ما سبق عن البحر منتظم» وحريٌ بالقبول؛ لأنّه يوافق العمل المتبع في 
المذهب» وهو منقول كا سبق عن صاحب السراجية والقنية والبحر والكردري» فكفئ 
بمثل أفهام هؤلاء وعلمهم حجة. والمختلط في الحقيقة ما ذكره الخير الرملي؛ إذ لا محصل 
له عند أهل التحصيلء والله أعلم. 

() قوله: (شحنوا)؛ أي ملأواء شحن الرجل السفينة شحناً: ملأها من باب فتح» كا في 
المنجد. حاشية العثاني. 


بنصب الأدلة"» ثم يقولون: الفتوئ علل قول أبي يوسف كه مثلآ» وحيث إر نكن 
نحن أهلاً للنظر في الدليل» وأ رنص ل إلى رتبتهم في حصول شرائط التفريع 
والتأصيلء فعلينا حكاية ما يقولونه؛ لآئَِّم هم أتباع المذهب الذين نصبوا أنفسهم 
لتقريره وتحريره باجتهادهم. 

وانظر" إلى ما قدمناه من قول العلامة قاسم 5: «إنّ المجتهدين إريُفقدوا 
حتئ نظروا في المختلف ورجُحوا وصحًّحوا» إلى أن قال: «فعلينا اتباع الراجح 
والعمل به کا لو أفتوا في حياتهم»". 

وني «فتاوئ العلامة ابن الشلبي»*: ليس للقاضي ولا للمفتي العدول 
عن قول الإمام» إلا إذا صرح أحدٌّ من المشايخ بأن الفتوى علل قول غيره» فليس 
للقاضي أن يحكم بقول غير آبي حنيفة ذه في مسألةٍ إر يرجح فيها قول غيره 


)١(‏ لكن سبق تحرير أن الترجيح بالدليل النصي هو من وظائف المجتهد المنتسب علل ما ظهر 
هم من دليل الإمام أو أصحابه» بين المجتهد في المذهب له وظيفة تقرير الأدلة والترجيح 

(۲) لا يسلم هذا الاستدلال لابن عابدین؛ لأن المجتهدين طبقات: منهم يرجح بالدليلء 
ومنهم من يرجح بقواعد رسم المفتي» وكلام ابن قطلوبغا أظهر في الثاني؛ لعدم ذكر 
الدليل فيه» وإنَّ) الاختلاف مطلقأء والله أعلم. 

( انتهى من التصحيح والترجيح :١‏ 5. 

(5) هو أحمد بن يونس بن محمد أبو العباس الحنفي» شهاب الدينء المعروف ب(ابن 
الشلبي)» كان عالمأء كريم النفس» كثير الصدقة علك الفقراء والمساكين» وإريكن في أقرانه 
أكثر حدقة سنه وكان له اعتقاد في الصالحين والمجاذيب» ذا حياء وعلم وعفو» من 
مؤلفاته: «حاشية عل شرح الزيلعي للكنز». و«الفتاوی»» جمعها حفيدة علي بن محمد 
ورتبها علل أبواب الكنزء و«الدرر الفرائد»» (ت ۷٤۹ه).‏ ينظر: الأعلام :١‏ 271/5 
رغ E‏ اكب ا 


RC وار كارا سك‎ es 
لين لدغير الانتقاضص:‎ 

ثمّ اعلم أن قول الإمام: «لا بحل لأحدٍ أن يُفتي بقولنا... الخ» يحتمل 
معنيين: 

أحدهيا: أن كون اللزاه يماسو ا ادر مه وهر ال اداخ عند 
مذهب إمامه في حكم: كوجوب الوترمثلاًء لا يل له أن يفتي بذلك حتى يعلمّ 
وليل إمامه» ولا كات أنه عل هذا خا ا المجتهد”" دون الان المحض. 
فإن التقليد هو الأخذ بقول الغير بغير معرفة دليله. 

قالوا: فخرج أخذه مع معرفة دليلة: فإِنّه لیس بتقليد؛ ااام 
الدليل لامن المجتهد. بل قيل: إن أخدّه مع معرفة دليله نتيجة الاجتهاد؛ أن 
معرفة الدليل إِنّا تكون للمجتهد؛ لتوقفها علل معرفة سلامته من المعارض» وهي 
متوقفة على استقراء الأدلّة كلّهاء ولا يَقَدِرٌ عن ذلك إلا المجتهد. 

أمَا جرد معرفة أن المجتهدّ الفلاني أخدّ الحكم الفلاني من الدليل الفلاني» 
فلا فائدة فيهاء فلا بد أن يكون المرادٌ من وجوب معرفة الدليل عل المفتى أن 
يعرف حالّه حتئ يصح له تقليده في ذلك» مع الجزم به» وإفتاء غيره به. وهذا لا 
ت إلآفي المفتى المجتهد في المذهب”. وهوالمفتى حقيقة» م غه فهو ناقل. 


)١(‏ مله عن المجتهد المنتسب أنسب وحمل المقلّد على المجتهد في المذهب» والله اعلم. 

(؟) وها ؤيادة فق النسخة الحمندية والمضبرية ونصها: (فإنة ليس بتقليد؛ لكنه آخل من الدليل ل 
من المجتهد بل قيل: أخذه مع معرفة دليله). حاشية العثماني.وهي موجودة ني المخطوط. 

(۳) المقصود به المجتهد المنتسب علل التقسيم الذي سبق ذكره؛ لأن المجتهد في المذهب 
يستدل لمسائل الإمام والأصحاب» وإن كان الظاهر في ذكر أدلتهم الترجيح بهاء والله 
أعلم. 


لكر كون المراد هذا بعيد؛ لأن هذا المننى حيث إريكن وصل إل رة 
الاجتهاد المطلق يلزمه التقليد لن وَصَل إليهاء ولا يلزمه معرفة دليل إمامه إلا على 
قول. 

قال في «التحرير»: «مسألة غير المجتهد المطلق: يلزمه التقليد وإن كان 
مجتهدا في بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم: كالفرائض عل القول بتجزؤ 
الاجتهادء وهو الحقٌء فيَقَلّدُ غيرّه فيا لا يَقَدرٌ عليه» وقيل: في العال رن يلزمه 
التقليد بشرط تبن صحة مستند المجتهد» وإلاإر جز له تقليده»» انتهية©. 

5 و 

والاول: قول الجمهور, 

والثاني: قولٌ لبعض المعتزلة» كما ذكره شارحه". 

فقوله: «يلزمّه التقليدُ»» مع ما قدمناه من تعريفي التقليدء يدل عن أن 
معرفة الدليل للمجتهدٍ المطلق فقطء وأنّه لا يلزم غيرّه» ولو كان ذلك الغير مجتهداً 
في المذهب*. لكن نقل الشارحٌ عن الزّركشيٌ” من الشافعية: 110 


)١(‏ هخ تنسير التتغرير ۲٤۹:٤‏ يتصرف فس 

(۲) أي لزوم التقليد مُطلقاً عل غير المجتهدٍ المستقل فيا لا يقدر فيه علل الاجتهاد. والثاني 
لزوم التقليد عليه بشرط معرفة صحّة الدليل... 

(۳) أي ابن أمير الحاج شارح التحرير في التقرير والتحبير"!: 50 ". 

(5) هذا كلام لطيف من ابن عابدين يقزر حقيقة الأمر من عدم لزوم الدليل في حق المجتهد 
في المذهب» وإن كان اعتناؤه به من جهة الاستدلال لصاحب المذهب» فحريٌ أن يعتمده 
والله أعلم. 

(5) هو محمد بن بهادر بن عبد الله المصري الزَّرَكَئَِ الشافعى» أبو عبد الله» بدر الدين» قال 
ابن جر كا لسعم ا ل ا سوق کب وزذا خضي لا 
يشتري شيئاًء وإلَّا يطالع في حانوت الكتبي طول نهاره ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما 
يعجبه ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه. من مؤلفاته: «البحر في أصول الفقه»» و«شرح 





إن إطلاق ! الحاقه” بالعامي الصرف فيه نظرء لا سيا في أتباع المذاهب المتبحرين» 


ولا شك في إلحاقهم” بالمجتهدين؛ إذ لا يقلّدٌ مجتهدٌ جتهداًء ولا يُمكن أن 
كر واسطة وما آنه ليس ا سرف ان 

قال ابن المنير“ فلب ذيه: «والمختار عَم مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهباًء 
أا كونهم مجتهدين؛ فلأن الأوصاف قائمة بهم» وأمًا كونهم ملتزمين أن لا جدثوا 


التنبيه»» و«شرح جمع الجوامع»» (٥٤۷-٤۷۹ه).‏ ينظر: الدرر الكامنة۳: ۳۹۷- 
۸ ومعجم المؤلفين: ۱۷0-1۷٤‏ . 

)١(‏ قوله: (إلحاقه)؛ أي المجتهد في المذهب. حاشية العثماني. 

(5) لا يعني عدم نظرهم في الأدلة ايم كالعراي يل هم عتهدوت في العلم اليد المطاق» 
إلا أن اللعدياد بن راح ك وا مها ت إلى غيرها في اكتمال بدر الفقهء 
فالزمان الذي وُجدوا فيه محتاحٌ إلى هذا النوع من الاجتهاد في المذهب» ولا يحتاج إلى 
و ا أن الفقه وصل إلى حال نحتاج فيه الإكمال من التقعيد والتأصيل 
والتفريع والتدليلء لا الرجوع إلى أول الأمر بإعادة ما قامت به طبقة المجتهدين 
اسان فلا يكوة لها متها رعلا كاملا سالا لان والعمل» فة الأ أن 
هؤلاء الفقهاء على مدار التاريخ إر يدخروا جهداً في خدمة هذا الدين فيا يحتاج إليه 
الناس بإكال أطوار الفقه» حتى وصل إلى وصل إليه الآنء والله أعلم. 

(۳) قوله: (ني إلحاقهم)؛ أي إلحاق المجتهدين في المذهب بالمجتهدين.... حاشية العثاني. 

(5) هذا محل نظر كبير؛ أن الاجتهاد مراتب عديدة جداً ولیس فقط عامى ومجتهدء والله 
آغل. ۰ 

() هو أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم الجروي الإسكندري المالكي» ناصر الدينء 
أب و الان العروف جين ا قاض الاسكتندرية وفاضا الشهور» كان انا 
فاضلاً متبخّراً في العلوم» وله اليد الول في علم الأدب والنظم والنثرء وكان الشيخ 
العز بن عبد السلام يقول: الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيها: ابن دقيق العيد في 


٠ 0 0 5‏ ع 2 
مذهبا؛ فلأن إحداث مذهب زائد بحيث يكون لفروعه أصول وقواعد مباينة 
ےر د 7 ہے 2 
لسائر قواعد المتقدمين» فمتعذرٌ الوجود”؛ لاستيعاب المتقدمين سائر 
السا 


قوص» وابن المنير في الاسكندرية» (770 - 587 ه). ينظر: العبر في خبر من غبر ": 
۲ والنجوم الزاهرة۷: ٠٦١‏ ومعجم المؤلفين 7: »151١‏ والأعلام .1٠١ :١‏ 

)١(‏ هذا كلام دقيق للغاية حيث استوعب أئمتنا المتقدمون في المذاهب المعتمدة جميع الوجوه 
المعتبرة لبناء الأحكام؛ إذ استمروا كا مر معنا أربعمئة سنة وهم يستخرجون طرقاً له 
وجه في بناء الأحكام» وهذا معنى أن إر يبق لمن بعدهم ما يستخرجون. والمقصود ليس 
من الفروع وإنما من الأصول والوجوه المعتبرة لبناء الأحكام» ولذلك ردوا على 
السيوطي دعواه الاجتهاد. 
قال الفقيه ابن حَجّر الميتمي د: «لًا اأعى الجلالٌ ذلك قامَ عليه معاصروه ورموه عن 
قوس واحدء وكتبوا له سؤالاً فيه مسائل أطلق الأصحاب فيها وجهين وطلبوا منه إن 
کان فده ادن عراب الاجتهاد» وهو اجتهاد الفتوئ» فليتكلّم علل الراجح من تلك 
الأوجه بدليل علل قواعد المجتهدين فر السؤال من غير كتابة عليه» واعتذر بأن له 
اشتغالاً يمنعه في النظر في ذلك. 
وقال الشهاب الرملي 5ه: فتأئًل صعوبة هذه المرتبة أعني اجتهاد الفتوئ الذي هو أدنى 
مراتب الاجتهاد يظهر لك أن مدّعيها فضلاً عن مدّعي الاجتهاد المطلق في حيرة من 
أمره وفساد فکره» وأنّهِ من ركب متن عمياء» وخبط خبط عشواء... 
ومّن تصوَّرٌ مرتبة الاجتهاد المطلق استحيا من الله غل أن ينسبّها لأحد من أهل هذه 
الأزمنة... بل نقل ابن الصلاح #ه عن بعض الأصوليين أنه إريوجد بعد عصر الشافعي 
فإذا لر يتأهل هؤلاء الأكابر - أي كإمام الحرمين والغزالي ‏ لمرتبة الاجتهاد المذهبيء 
فكيف يسوغ ن إر يفهم أكثر عباراتهم علل وجهها أن يدّعى ما هو أعلل من ذلك وهو 
الاجتهاد المطلق؟ سبحانك هذا بهتان عظيم... 

(۲) ما قزر هاهنا ابن المنير هو الح المبين الذي عليه سائر مذاهب المجتهدين» وإن ظهر كلام 
خالف له فلا عبرة به أمام هذه النصوص المتواترة والعمل المتوارثء والله أعلم. 


نعم لا يمتنع عليهم تقليدٌ إمام في قاعدة» فإذا ظَهَرَ له صحّة مذهب غير 
إمايه في واقعة» إريجز له أن يُقَلَّدَ إماته» لكن وقوع ذلك مستبعدٌ"؛ لكمال نظر من 


(0 


قرله»» انتهول 

الثاني من الاحتمالين: أن يكون المراد الإفتاء بقول الإمام تخريجاً واستنباطاً 

قال في «التحرير» و«شرحه»: «مسألة: إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد 
تخريجاً عن أصوله لا نقل عينه إن كان مُطلعاً عل مبانيه أي مأخذ أحكام 
المجتهد_أَمُلاً للنظر فيهاء قادراً على التفريع على قواعيه مُتَمَكّناً من الفرق 
والجمع” والمناظرة في ذلكء بأن يكون له ملكة الاقتدار علل استنباط أحكام 
الفروع المتجدّدة التي لا نقل فيها عن صاحب المذهب من الأصول التي مهّدَها 
صا اذهف وها | لست بالحيد ف المذعبت سانو وا الو ل کن 


07 و النطعله غير يعد - كما أفاده في شرح التحرير - فإنّه واقع في مثل أصحاب الإمام 
الأعظم» > فا نَم خالفوه في بعض الأصول وني فروع كثيرة جداًء اه لمن ابن غابدين] 
كذا في ا النسخة القديمة. حاشية العثاني. 
أقول: بل ما استبعده بعيد؛ أنه لا ك في كمال نظر أولئك الأئمة وتقديمهم على 
غيرهم؛ ؛ لأنَ القضية قضية اجتهاد ورفعة فيهء ومرتبتهم بالإجماع أعلل المراتب في ذلك؛ 
وأما خالفة أصحاب أبي حنيفة» فإن مردّها إلى كونهم من طبقة المجتهد المطلق المنتسب - 
كا سب تقريره. والله أعلم. 

(۲) انتهئ كلام ابن المنير کا نقله عنه ابن أمير في التقرير والتحبير ۳: 50 7. 

(۳) هذه من مصطلحات النظار. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوعة والنسخ المخطوطة:؛ ومثبت من التقرير والتحبير": 


٦ 





وفي «شرح البديع» للهندي”: وهو المختار عند كثير من المحققين من 
أصحابنا وغيرهم» فإنّهِ تقل عن أبي يوسف وزفر #ه وغيرهما من أئمتنا نَم 
قالوا: «لا يحل لأحدٍ أن يفتي بقولناما إريعلم من أين قلنا». 

وعبارة بعضهم: «مّن حَفْظً الأقاويل وإريعرف الحججء فلا يحللهأن 
يفتي فيم| اختلفوا فيه». 

وقيل: جاز بشرط عدم جتهد» واستغربه العلامة". 

وقيل: يجوز مطلقاً: أي سواء كان مُطَّلِعاً عان المأخذ أم لاء عدم المجتهد أم 
لاء وهو ختار صاحب «البدیع»“ وكثيرٌ من العلماء؛ لأنَّه ناقل» فلا فرق فيه بين 
العالر وغيره. 

وأجيب: بأنّه ليس الخلاف في النقلء بل في التخريج ع لأن الا لعن 
مذهب المجتهد يبل بشرائط الراوي من العدالة وغيرها اتفاقا»» انتهئ a‏ 

أقول #ويظهر عا ذكره المندى كه أن هذا غير غاص پاقال الإمام » بل 


)١(‏ هو عمر بن إسحاق العَزّنَويَ النْدِيٌ» سراج الدّين» نسبة إلى غَزّنة: بلدة من بلاد اند 
قال الكفوي: «كان إماماً علامة نظاراً فارساً في البحث مفرط الذكاء عديم التّظير». 
ومن مؤلفاته: «شرح الزيادات»» و«التوشيح شرح الهداية»» و«الشامل»» و«زيدة 
الإكام في اختلاف الأئمة الأعلام»» و«شرح البديع»» (ت"الالاه). ينظر: تاج 
874-79 وال 1680 والقوائد صن 41 9, 

(؟) أي استغرب العلامة ابن الحمام هذا القول» كما أفاده ابن أمير الحاج في التقرير": 57 ". 

(۳) وهو أحمد بن على بن ثعلب السَّاعَاتيّ البعلبكي البغدادي, مظفر الدين» قال الكفوي: 
كأ e a‏ عاق 5ن O E‏ لمشيو زيانه يانه تيسن 
جواد في ميدانه» من مؤلفاته «مجمع البحرين»» (ت195ه). ينظر: النافع الكبير 
ص 0 ۲» ومرآة الجنان؟ : ۲۲۷. 

)٤(‏ من التقرير والتحبير”: ۳٤۷-۳٤٩‏ باختصار. 





أقوال أصحابه كذلكء وأنَّ ا مراد بالمجتهد في المذهب هم أهل الطبقة الثالثة”" من 
الطبقات السبع المارّة”"» وأنَّ الطبقة الثانية وهم أصحابٌ الإمام -أهل اجتهاد 
مطلق” إلا أتهم قلّدوه في أغلب أصوله وقواعده بناءً علل أنَّ المجتهد له أن يلد 
آخر» وفيه عن أبي حنيفة ه روايتان» ويؤيّد اللجواز»: مسألة أبي يوسف 4ه نا 
صلل الجحمعة فأخبروه بوجود فأرة في حوض الحّام» فقال: لد أهل المدينة. 

وعن محمد 5ه: يقد أعلم منهه أو علا أنه وافق اجتهادهم فيها اجتهاده» 
وحيث نقل مثل هذا عن بعض الآئمة الشافعيّة: كالقفال”» والشيخ أبي عل“ 


(1) قوله: (أهل الطبقة الثالثة)؛ أي المجتهدون في المسائل. حاشية العثماني. 

(؟) لكن لا تغفل أن تلك الطبقات برجاها وتقسياتها محل نظر عند المحقّقِين فلا يُعتد بهاء 
والله أعلم. 

(۳) هذه المرة الثانية التي يُصرّح فيها ابن عابدين بعدم موافقته لما قرّره ابن كمال باشا في 
الطبقات في حق الصَّاحبِين؛ إذ جعلهم مجتهدا مطلقاًء وهو الحقٌّ المبين» وأما قوله في 
تقليدهم له في أغلب أصوله وقواعده» ففيه مسامحة ظاهرة؛ لأن نظرهم وافق نظره فيها 
لا غير» حت ينتظم الكلام» والله أعلم. 

9 قوله: (ويؤيد ا لجاز مسال أى مسال أي يوسف تؤيد جواز تقليذ هد شهدا آخر: 
حاشية العثاني. 

(5) هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله ارَوَزَيٌ الشافعي» أبو بكر المعروف ب(القَفَال)» كان في 
ابتداء أمره يعمل الأقفال» وبرع في صناعتها حت عمل قفلاً بمفاتحه وزنه أربع حبات» 
فلا أت عليه ثلاثون اشتغل بالفقه» حتى صار وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وزهداً وورعاًء 
قال ابن الصلاح: إِحَدَ مفاخر خْرَاسَانء نقي القريحة» ثاقب القَهم» سديد الاستنباط 
والتخريج» دَقِيق النظرء » محظوظا ا موا : «شرح التلخيص»» و«شرح 
فروع ابن الحداد»» (۳۲۷ - 09١5ه).‏ ينظر: العبر: 2٠50-1١75‏ وطبقات 
الأسنوي؟: ١۷٤٠ء‏ وطبقات الشافعية .591/:١‏ 

() هو الحسين بن صالح ابن خيران الشافعي» أبو علي » شيخ الشافعية ببغداد بعد ابن 


والقاضي حسين”" #: بم كانوا يقولون: لسنا مقلّدين للشافعيّ ه» بل وافق 

رأينا رأيه» يقال مثله في أصحاب أب حنيفة ذه مشل: أبي يوسف ومحمّد د 

بالأويى”» وقد خالفوه في كثير من الفروع» ومع هذا رتخرج أقوالهم عن المذهب - 
و ا 
کا مر تقريره-”". 

فقد تحرَرَ مما ذكرناه أن قول الإمام وأصحابه «لا تيل لأحدٍ أن يفتي بقولنا 

و ی 1 5 5 
حتئ يعلم من أين قلنا» حمول علل فتوى المجتهد في المذهب بطريق الاستنباط 


سريج» عرض عليه القضاة فامتنع» وتفقه به جماعة» قال الخطيب: كان من أفاضل 
الشيوخ وأماثل الفقهاء» مع حسن المذهب» وقوة الورع» (ت ١7ه).‏ ينظر: طبقان 
ابن الصلاح ٤٥۹:١‏ والعبر ۲: .٠١‏ 

)١(‏ هو الحسين بن محمد بن أحد المرُورٌوزي الشافعي, أبو على» المشهور ب(القاضى حسين)» 
قال الرافعي: كان كبيراً غواضا ف الدقائق من الاصحات ا 
بحبر الأمة» من مؤلفاته: «شرح فروع ابن الحداد». و«التعليق الكبير»» (ت5477ه). 
ينظر: طبقات الإسنوي١:‏ 177-1957» وطبقات الشافعية للسبكى 5: /ا7"6. 

50 واوا ابح اديع ا روا بلغا وا ان 
وما وافقوه فيه من الأقوال فبسبب موافقة رهم لرأيه لا غير وهذا صريح صحيح» 
ويتبيّن لنا من كلامه هنا عدم قبول ابن عابدين لما وضعه في منظومته من أن أقوال 
أصحاب الإمام لا تخرج عن أقواله» فتنبّه» والله أعلم. 

(۳) وجاءت في هامش نسخة أخرئ زيادة من المصنف 4ه ولفظها هذا: «ثم رأيت بخط من 
أثق به ما نصه: قال ابن الملقن في طبقات الشافعية» فائدة: قال ابن برهان في الأوسط: 
اختلف أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة في المزني وابن سريج وأبي يوسف ومحمد بن 
ا لحسن» فقيل: مجتهدون مطلقاًء وقيل: في المذهبين» وقال إمام الحرمين أرئ كل اختيار 
المزني تخريباً؛ فإنّه لا يخالف أصول الشافعي لا كأبي يوسف ومحمدء فَإئَّهما يخالفان 
ضاحيراء وقال اراق باب الوشيرة تترداك الزن له تعد من الذهية ال 
يخرجها عن أصل الشافعي»» انتهئ من المصنف ذفنه. حاشية العثماني. 


والتخريج - كا علمت من كلام «التحرير» و«شرح البديع»-» والظاهر" اشتر تراك 
أهل الطبقة الثالثة والرابعة والخامسة في ذلك وأنَّ من عداهم يكتفي بالنقل» وأنَّ 
علينا اتباع ما نقلوه لنا عنهم من استنباطاتهم الغير المنصوصة عن المتقدّمين ومن 
ترجيحاتهم ولو كان ا الل -كا قرّرناه في صدر هذا البحث ؛ 
لأنّهم إريرجّحواما رجّحوه جزافاء وإِنَّ)ا رجُحوا بعد اطّلاعهم على المأخذ, كما 
سهدت مصتّفائهم بذلك» خلافاً لما قاله في «البحر». 


4 


ئنئسه. 

كلام «البحر»: صريحٌ في أن لمحف ابن امام من أهل الترجيح حيث قال 
عنه: «إنّه أهل للتظر في الدّليل»". 

وحيتتدٍ فلنا اتباعه في حمَقَه ويرّجحه من الرّوايات أو الأقوال ما إر يخرج 
عن المذهبء فَإِنَّ له اختيارات خالف فيها المذهب فلا يتابع عليهاء كا قاله تلميذه 
العلامة قاسم» وكيف لا يكون أهلاً لذلك وقد قال فيه بعض أقرانه وهو 


امك راق انهه ا اا مادا الف التكورة قور ر 
ولا يلتفت إليهاء ولا يبنئ عليها؛ لذا ما استظهره ابن عابدين هاهنا غير ظاهرء والأولى 
القول بعدم لزوم الدليل علل أحد؛ لأنََّا اجتهادات صادرة عن مجتهد مطلق معت لا 
يُمكن أن يتكلّم ويجتهد إلا بدليل عن أصل قَرّره» وإلآ لر يكن إماماً يستحق الاقتداء به 
ولكنّ فعل المجتهد المطلق المنتسب والمجتهد المنتسب علل التقسيم الذي خُرّرء ملازمٌ 
للاستنباط من الكتاب والسنة وإن خالف إمام المذهب» بخلافٍ المجتهدٍ في المذهب. 
نه مقتصرٌ عاك التدليل هم بدون استنباط من القرآنِ والسنة» وليس بلازم كن يُمارس 
وظيفة التخريج والترجيح والتمييز أن يكون مطلعاً علل دلائل المجتهد» بل مردّه إلى 
ضبط الأصول وقواعدٍ رسم المغتي» والله أعلم. 

(۲) قوله: (ولو كانت)؛ أي ترجيحاتهم. حاشية العثماني. 

() انتهئن كلام صاحب البحر 5: ۲۹۳. 





البرهان الأنبابي": «لو طلبت حجج الدين ما كان في بلدنا من يقوم بها غيره»» 


اه" 


قلت: بل قد صَرّح العلامة الُْحقّقُ شيخ الإسلام ع اللققدسي” في 
اي 8 ابن امام #ه بلع رتبة 
الاجتهاد“. 

وكذلك نفس العلامة قاسم من أهل تلك الكتيبة» فإنَّه قال في أَوّل 
رسالته الُسّاة «رفع الاشتباه عن مسألة الميام»: لامع علماؤنا من كان له 


أهلية التَظر من محض : تقليدهم عل ما رواه الشيخ الإمامٌ العا العلامة أبو 


)١(‏ المشهور بهذه النسبة هو إبراهيم بن موسئ بن أيوب الأبناسي» القاهري» الشافعيء أبو 
إسحاق» برهان الدين» قال ابن الفرات: كان شيخ الديار» ومن مؤلفاته: «العدة من 
رجال العمدة»» و«الدرة المضية في شرح الألفية»» و«الشذا الفياح من علوم ابن 
الصلاح»» (1/75- ۸٠۲‏ ه). ينظر: طبقات الشافعية :٤‏ 5 والمنهل الصافي والمستول 
بعد الوافي :١‏ ۱۷۸- ٩۱۷۹ء‏ والأعلام :١‏ 7-1/4/اء لکن تاريخ وفاته کا تری يظهر آنه 
ختلف عن قائل هذه المقولة» فليحرر. 

() انتهئ كلام الأبناسي كما نقله عنه في بغية الوعاة .١517 :١‏ 

(۳) هو علي بن محمد بن علي الخزرجي المقدسي الحنفي» نور الدين» المعروف ب(ابن غانم)» 
وقال فيه المناوي: «شيخ الوقت حالاً وعلاً وتحقيقاً وفهاً وإمام المحققين حقيقة 
ورسي)»» من مؤلفاته: «الرمز في شرح نظم الكنز». و«نور الشمعة في أحكام ا جمعة»» 
و«بغية المرتاد في تصحيح الضاد»» (970 - ٠٠١5‏ ه). ينظر: سمط النجوم العوالي :٤‏ 
7 والأعلام ۱۲:٥‏ ومعجم المؤلفين ۷: ٠۹١‏ . 

)٤(‏ يقصدون بمّن بلغ رتبة الاجتهاد أنه أهل للنظر في الدليل مع أقوال أئمة المذهب» 
ويمكنه الترجيح بالاعتاد علل هذا الدليل» ولكن هذا الترجيح غير قوي في المذهب» 
وإنَّا هو مسلك مدرسة محدثي الفقهاء والترجيح المعتبر هو المعتمد علن الأصول ورسم 
المفتي كما سبق والله أعلم. 





إسحاق إبراهيم بن يوسف" ذه قال: حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة 
قال: لا تيل لأحدٍ أن يقتي بقولنامالريَعرفٌ من دك نف 
وحصلت منها بحمد الله تعال علن الكثيره ولر قنع بتقليدٍ ما في صحف كثير من 
اأ ال 

ل ار يسار 


حربويه طن 3 0 إلا عفني و دم اني 


)١(‏ هو إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة الباهلي البَلَخِيء عرف ب(الماكيّان) نسبة إلى 
جدّه كان إماماً كبيراً وشيخ زمانه لزم أبا يوسف حت برعء وبَلخ: بلدة من بلاد 
خراسان فتحت في زمن عثان ف (ت١‏ 4 ١ه).‏ ينظر: التقريب ص ه "؛ والجواهرا: 
8-١15١ء‏ والفوائد ص ۳۱-۳۰. 

() قبع الاد ومعرفة آل الذهب وعم اقليددن اق الكت من غير تداقين ل يدن ع 
اعتماد طريقة الترجيح بالدليل» وإنما هو زيادة تمحيص وتحريرة وتدليل للمسألة» والله 
غل 

(۴) انتهی من رفع الاشتباه ق ۲/ آ. 

(5) لعلّه علي بن حسين بن حرب بن عيسئ البغدادي الشافعي» أبو عبيد» المعروف ب(ابن 
حربویه)» قاضي مصرء وهو من تلامذة آي گور وََاودِإَِام لغار عا مل قال أبو 

حفص المطوعي: إِنَّه تحرج بأبي تور قال وَكَانَ من حواص اشغاب و كان يثلك 
اتاتارات تي احص يبا والتخريجات التي تفرد باستنباطهاء وقال أبو 
سعيد بن يُونُس: هوّ قاضي مصرء أَقَامَ با طَويلا وَكَانَ سينا عجيباً مَا رَأينَا مثله لا قبله 
ولا عة . ينظر: طبقات الشافعية الكبرئ ٤٤٦:۳‏ والنجوم الزاهرة ۳: ۲۳۱. 

(5) معناها والله أعلم: أن التقليد المحض خاصٌ بالعوام وهذا معن غبيّ» أو بمتعصّب 
كبعض العلماء وََفَ على الأدلة وتركها وتسّكَ بقول عار بدون حُجّة وبرهان» وهذا 
خاص بعلاء زمانه؛ ا كانوا من أهل النظر في الأدلة ع الأحكام, بخللاف 

من بعدهم فقد أصبح هذا الأمر لهم متعسراً. .. بدليل أن الطحاوي نفسه كان مقلداً 
لأبي حنيفة ذه كا يظهر في كتب أدلته» مثل: مشكل الآثار. وشرح معاني الآثار. وكذلك 


ويؤخذ من قول صاحب «البحر»: «يجب علينا الإفتاء بقول الإمام... 
الخ" أله نفسه ليس من أهل التظر في الدليل» فإذا صح قولاً الفا لتصحيح 
غيره لا يعتبر فضلاً عن الاستنباط والتخريج ع كك القواعد"» خلافاً لما ذكرّه 
البيري عند قول صاحب «البحر» ف كتابه «الأشباه والنظائر»: «النوع الأوؤل: 
معرفة القواعد التي يرد" إليها*» وقَرّعوا الأحكام عليهاء وهي أصول الفقه في 
لحقيقة» وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهادء ولو في الفتوئ» وأكثر فروعه“ 
ظفرت به... الخ”". 


آلف متناً في بيان مذهب أبي حنيفة َف فلا ينبغي حمل كلامه علن ظاهره» حتی لا يكون 
هناك تناقض» والله أعلم. 

)١(‏ وعبارته في البحر 5: :۲۹٤-۲۹۳‏ «وقد صححوا أن الإفتاء بقول الإمام» فينتج من هذا 
آنه يجب علينا الإفتاء بقول الإمام» وإن أفتى المشايخ بخلافه؛ لأنَّم إا أفتوا بخلافه 
لفقد شرطه في حقهم وهو الوقوف علل دليله» وأما نحن فلنا الإفتاء وإن إر نقف على 
دليله» وقد وقع للمحقق ابن امام في مواضع الرد علل المشايخ في الإفتاء بقولهم): بأنّه لا 
يعدل عن قوله إلا لضعف دليله» وهو قوي في وقت العشاء؛ لكونه الأحوطء وفي تكبير 
التشريق في آخر وقته إلى آخرهاء ذكره في فتح القدير» لكن هو أهل للنظر في الدليلء 
ومن ليس بأهل للنظر فيه فعليه الإفتاء بقول الإمام». 

(۲) في الكلام مسامحة» فم قرّرّه صاحبٌ البحر أولى بالقبول مما قاله ابن عابدين» فليس بلازم 
أن يكون التصحيح الأقوئ كن كان أهلاً للتظر في الدّليل» ودونك تصحيحات 
وترجيحات ابن اهام ومّن بعده ممن أكثروا التّظر في الدليل» فهي أقل درجة من سبقهم 
بالاقتصار في الترجيح علل الأصول ورسم المفتي كقاضي خان وغيره. 

(۳) في لاا :ى 

(6) قوله: (يرد إليها)؛ أي ترد الفروع إليهاء والمراد برد الفروع إليها استنباطها منها. حاشية 

)٥(‏ في الأشباه :١5 :١‏ «فروعها». 

(5) انتهئن من الأشباه والنظائر ١5 :١‏ بتصرف يسير. 





فقال البيرى يه بعد أن عَرَّف المجتهدّ في المذهب با قدمناه عنه: «وفي هذا 
إشارةٌ إلى أن الولف قد بلغ هذه المرتبة في الفتوئ وزيادة» وهو في الحقيقة قدمَنٌ 
الله غلا عليه بالاطّلاع علل خبايا الزواياء وكان من جملة الحفاظ المطلعين»» 
ل 
إذ لا يخفئ أن ظَمَرّهِ بأكثر فروع هذا النوع لا يلزم منه أنه يكون له أهلية 
النظر في الأدلة التي دل كلامّه في «البحر» علن نها لر تحصل له. وعل أَنَّا شرط 
للاجتهاد في المذهب» فنأم © 


انتھی 





)١(‏ من عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق /٤‏ أ. 

(1) سبق تحرير أنه ليس بلازم أن يكون من صفات المجتهد في المذهب النظر في الأدلة» ونا 
هذا من أوصاف المتتسب» وكل ما سبق من الخفاء في كلام ابن عابدين 
والمساعات الظاهرة. رده إل e‏ طبقات الفقهاء» واعت اده بصورة عامّةٍ علل 
ابن كمال باشاء فحصّل في كلامه خلطٌ كبير» والله أعلم. 


ثم إذا لم توجد الرّواية ‏ عن علائنا ذوي الدراية 
راغ لين قد حرا ى الى عله الأكدر 
مثل الطحاويٌ وأبي حفص الكبير وأبوي” جعفر” والليث الشهير 
وحيث لر توجد فؤلاءِ مقالة واحتيحج للإفتاء 
فلينظر المفتى بجد واجتهاد وليخش بطش ربّه يوم المعاد 

قال في آخر «الحاوي القدسى»: «ومتول إريوجد في المسألة عن أبي حنيفة 
رواية» يؤخذ بظاهر قول أبي يوسف 5ك ثم بظاهر قول مد ه. ثم بظاهر 
َه 2-2 م ١ 4 34 ! ٠‏ 2 5 
قول زُفر والْحسَن وغيرهم د الأكبر فالأكبرء هكذا إلى آخر من كان من كبار 
الأصحاب. وإذا إريوجد في الحادثة عن واحدٍ منهم جوابٌ ظاهرء وتَكَلّم فيه 
المشايخ المتأخرون قولاً واحداً يؤخذ به فإن اختلفواء يؤخذ بقول الأكثرين ما 
اعتمد عليه الكبار المعروفون: كأبي حفص. وأبي جعفرء وأبي الليث» والطحاوي 

وإن إريوجد منهم جوابٌ البتة نصا ينظر المفتي فيها نظر تأمل وتدبر 
واجتهاد؛ ليجد فيها ما يقرب إلى السروج عن العهدة ولايَتَكَلَمُ فيها جُزافاً 
اليه يحرم ول آل فال رار ا ا عطي ل ا عليه إلا كر 
جاهل * شقيٌ»» انتهئل”". 

وفي «الخخانية»: «وإن كانت المسألة 2 غير ظاهر الرُواية: إن كانت توافق 


(۱) في ج: «أبو». 
(۲) قوله: (أبوي جعفر والليث)؛ أي أبي جعفر وأبي الليث. حاشية العثماني. 
(۳) من الحاوي القدبى ق /١8١‏ أ. 





۲۹ 


ثمّ إذا لر توجد الرّواية ‏ عن علائنا ذوي الدراية 
واف التين قد تأخروا بج الذي عله الأكثر 
ا ع ق فا ا ارون 
عل شيء يعمل به» وإن اختلفوا يجتهد ويفتي با هو صوابٌ عنده» وإن كان المفتي 
مُمَلَّدا غير مجتهد يأخذ بقول من هو أفقه النّاس عنده ويُضيف الجواب إليه» فإن 
كان أفقه الاس عنده في مصر آخر يرجعٌ إليه بالكتابء [ويئبت في الجسواب]"» 
و ارت دي الافتراء علل الله تعالى بتحريم الحلال وضده» انتهئل”. 

قلت: وقوله: «وإن کان المفتي مُقلداً” غير مجتهد. .. الخ» فيد أن الْقَلَّدَ 
المحضّ ليس له أن يُفتي فيا أ ريجد فيه نضّاً عن أحلٍء ويُويِّدُه ما في «البحر» عن 
ال اتاركايةة وو إن الف المتأخرون أعل قرول رواحت فلو رجدو 
المتأخرين يجتهدٌ برأيه إذا كان يَعْرِفٌ وجوه الفقه» ويُشاور أهلّه»» انتهى“٠.‏ 

فقوله: «إذا كان يعرفٌ... الخ»؛ دليل علك أن من إريعرف ذلك بل قرأ 
كتاباً أو أكثر وفهمه» وصار له أهلية المراجعة والوقوف عل موضع الحادثة من 


.١:١ في النسخ: ويكتبٌ بالجواب» والمثبت هو عبارة فتاوئ قاضي خان‎ )١( 

(۲) من فتاوی قاضى خان .١:١‏ 

(۳) أي من لريكوّن ملكة فقهية تؤهله النظر في المسائل» فلا بد أن يعتمد على غيره من بلغ 
هذه الملكة الفقهية» والله أعلم. 

(6) وهو عار بن علاء حتفي الأندريتي» فريد الدين» قال الحسني: الشيخ الإمام العالر 
الكبير» أحد العلماء المبرزين في الفقه والأصول والعربية» صنّف «الفتاوئ التّاتارخانيّة) 
في سنة (۷۷۷ه)» بإشارة الخان الأعظم القهرمان المعظم تاتارخان» وسّاه باسيهء كا 
قال في بداية «التّاتارخاتيّة»(ق١/‏ أ ب)» واسمها: «زاد المسافر»» (ت85لاه). ينظر: 
نزهة الخنواطر؟: 55-575» والكشف١: ۲٦۸‏ ومعجم المؤلفين7: 77. 

(6) قوله: (اندهن)؛ يعني التهون ما في البحر عن الغاتارخخائية: حاشية العتياق: 

)من البحر؟: 7947. 





۰ 


مثل الطحاويٌّ وأبي حفص الكبير وأبوي جعفر والليث الشهير 
وحيث لر توجد الؤلاء مقالة واحتيحج للإفتاء 
كتاب مشهور معتمدء إذا إريجد تلك الحادثة في كتاب» ليس له أن يفتى فيها برأيف 
بل عليه أن يقول: لا آدری کا قال من هو أجل منه قدر امن جتهدى الصتحابة 
6 ومّن بعدهم» بل من أيد بالوحي 5 . 

والغالبُ أن عدم وجدانه النّصّ؛ لقلّةٍ اطّلاعِه أو عدم معرفته بموضع 
المسألة المذكورة فيه؛ إذ قلا تقع حادثة إلا وها ذكر في كتب المذهب. إِمّا بعينهاء أو 
بذكر قاعدة كليّة تشملها. 

ولا يكتفي بوجود نظيرها ما يقار ناء فإنَّه لا يأمن أن يكون بين حادثته 
وما وجده فرق لا يصل إليه فهمُه» فكم من مسألة فَرّقوا بينها وبين نظيرتها حت 
ألفوا كتب الفروق لذلكء ولو َكل الأمر إلى أفهامنا لر ندرك الفرق بينهما. 

بل قال العلامة ابن نُجيم في «الفوائد الزينية»: لا َيل الإفتاءً من القواعد 
والضوابط» وإنا علل المفتي حكاية النقل الصريح كا صرّحوا به", انتهى. 


210١ فعن الإمام الشعبي أنَّهِ قال: «لا أدري نصففٌ العلم»» ينظر: في الفقيه والمتفقه؟:‎ )١( 
رال 44+ ومن الدارمي 04-21 وقيل: لوللا حقيف التكاسل والفاطق عن‎ 
طني العلي لقند إِنَّا العلم كله وتمامه في الدراسات قبل الكتاب.‎ 

() إن النبئ 4 سئل عن الروح وعن أهل الكهف وعن ذي القرنين» فلم يجب حتى نزل 
عليه الوحي» غير عابئ با يقوله المشركون والأعداء عنما تأخر الوحي عن الإجابة 
ولا شغل عن خي البقاع وشرها قال: حتول أسأل جبريل؛ فعن ابن عمر #د: أن واد 
سأل النبي #: أي البقاع شر؟ قال: لا أدري حتين أسأل جيريل» فسأل جبريل فقال: لا 
أدري» حت اسان ميكائيل» فجاء فقال: خير البقاع المساجد وشرها الأسواق» في 
صحيح ابن حبان٤:‏ 5725» وتمامه في الدراسات قبل الكتاب. 

(1) وهذا كلام دقيق لن خبر علم القواعد - وهو ابن نجيم -؛ إذ كتاب الأشباه هو العمدة ف 
الباب» وذلك أن هذه القواعد استخلصت من الفروع» فلا يُمكن حملها على معناه 
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فلينظر المنتى يجدٌ. واجتهاد. وليخش بطش ريه يوم المعاد 
فليس يجسر علل الأحكام سوك شقى خاسر الرام 

وقال أيضاً: رد المقدوق الأربعة المذاعب أن قواعة الف أك ا 

فعلن من لريجد نقلاً صريحاً أن يتوقّف في ا جواب» أو يسأل من هو أعلم 
منه» ولو في بلدة أخرئ كه يُعَلَّهُ ما نقلناه عن «الخانية» -. 

وفي «الظّهيريّة»": وإن يكن من أهل الاجتهاد لا يِل له أن يفي إلا 
بطريق لكايه نييما تامع ارال ا التهون . 

نعم: قد توجد حوادث عرفيّة غير خالفة للنصوص الشر.عيّة» فيفتي 
المفتي بها كما سنذكره آخر «المنظومة»-. 





الصحيح إلا بقراءة فروعها في كتب الأشباه وغيرهاء حت لا يدخل تحتها ما ليس منها؛ 
إذ لكل قاعدة منها استثناءات» وكثيرٌ منها خاصة بباب دون باب» فلينتبه هذاء وقد صل 
كثيرون بالغفلة عنه» والله المستعان. 

)١(‏ من عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر ق 5/أ. 

(۲) لمحمد بن أحمد بن عمر المحتسب البّخَاريٌ الحتفي» ظهير الدين» قال اللكنوي: طالعث 
«الفتاوي الظهيرية» فوجدته كتاباً مُتضمناً للفوائد الكثيرة» وله: «الفوائد الظهيرية»» 
(ت5١51ه):‏ ينظر: الفوائد ص5۷ والكشف؟: 1575, 

() لعل المقصود بالعبارة أن مَن لر يكن مجتهداً مستقلاً بأن يستخرج الأحكام من الكتاب 
والسنة كا هو الحال في أول الإسلام» فعليه أن ينسب فتواه إلى المذهب الذي التزمه في 
فعواف» وها عفد ااه اال بالقيزة لرا أن نسي لاهو بها لأدنة يذهف وال 


أعلم. 





وهاهنا ضوابط ره فلت لد أهل. لته مقررة 
ل كن. ااب الات رک ول ااا اا ها ر لضي 
عه و پا ال الد سل امم لد عا ل 
وکل فرع بالقضا تعلقا قول آي يوسف فيه ينتقى" 
وني مسائل ذوي الأرحام قد أفتوا ‏ با يقوله ‏ محمّد 
ووخيووا اتععنانيع فاع اا إل ساكل وا ها افاس 
إلا مسائل” وما فيها التباس عنه إلى خلافه إذ ينقل 
لا ينبغي العدول عن دراية“ إذا ‏ أتى ‏ بوفقها 2 رواية”© 
وكل قول جاء ينفي الكفرا عن مسلم ولو ضعفاً أَخْرّى 


)١(‏ قوله: (ينتقى)؛ علل صيغة المجهول من الانتقاء» وهو الاختيار» كذا في المنجد. حاشية 

(0) قوله: (إلا مسائل)؛ وهي إحدئ عشر مسألة - كما يأتي مصرحاً - وقوله (وما فيها 
التباس) لكونها معدودة حصورة. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (إلا مسائل)؛ وهي إحدئ عشر مسألة - كما يأتي مصرحاً - وقوله (وما فيها 
التباس) لكونها معدودة حصورة. حاشية العثاني. 

(4) اقول عن دة الراد هما بالدرايةة الدليل سواة كان نضا أو اعا أو اخهادا كا 
يآتي في الشرح -. حاشية العثاني. 

(5) قوله: (رواية)؛ أي عن صاحب ال مذهب» وحاصله أنه إذا اختلفت الروايات عن أبي 
حنيفة في مسألة» فالأولى الأخذ بأقواها حجة ‏ كا سيأتي -. حاشية العثاني. أقول: هذه 
القاعدة محل نظر كبير؛ لأمّها من أسس الترجيح عند مدرسة محدثي الفقهاء» وغير معتبرة 
عند مدرسة الفقهاء» كا مر في كلام قاضي خان والكرخي» فلينتبه. 


وكل ما رَجَمَ عنه المجتهدا5 صار كمنسوخ فغيره اعتمد 
وكل قول في. انون أتنا ‏ فاك برجي له اضما آتن» 
فرجحت علل الشروح والشروح عل الفتاوى القدّم” من ذاتِ الرجوح 
ما إر يكن سواه لفظا“ صححا فلأرجحٌ الذي به قد صرحا 

جمعت في هذه الأبيات قواعد ذكروها مُمَرَّقةَ في الكتب وجعلوها علامةً 
على ارجح من الأقوال: 

الأولى: دان نترج اليم للأرمان براقم بم حلب “من صل اي 
قال: «فلله در الإمام الأعظم ذه ما ا وما اسر فكرّه yT‏ 


)١(‏ لكن ينبغي أن يتقيّد بالثبوت» وذلك بتوافق علاء المذهب على حصوله. كما في مسألة 
قراءة القرآن بالفارسية لغير العاجزء وإلا فمجرد ذكر الرجوع لا يكفي: كمسألة أكل 
وم الخيل» والله أعلم. 

(۲) لأن أصحابها التزموا ذكر المسائل المعتبرة من حيث النقل أو العملء والله أعلم. 

(۳) قوله: (القَدّم)؛ - بضم القاف وسكون الدال المهملة -مصدر بمعنى التقدم» كا في مختار 
الصحاح» واستعمل بمعنى الفاعل. حاشية العثاني. 

(5) قوله: (لفظاً)؛ سيأتي من المصنف فائدة هذا القيد. حاشية العثماني. 

(5) هو إبراهيمٌ بنْ حُحَمّدِ بن إبراهيم ال حلّبي» الإمام والخطيب بجامع السّلطان مُحَمّد خان 
بقسطنطينية» من مؤلفاته: «ملتقى الأبحر»» و«غنية ة المستملي شرح منية المصلي» ما أبقى 
شيئاً من مسائل الصلاة إلا أورد فيه مع ما فيه من الخلافيات علل أحسن الوجوه. 
(ت55وه). ينظر: الشقائق ص ۲۹٦-۲۹۰‏ وطرب الأماثل ص۳٤٤‏ . 

(0) في شرح المنية ص٦٠‏ : «أسد»» وفي المطبوعة والشبخة جا «أشد»: وصكهيا هكذا 
شيخنا محمد رفيع ص 10. 

(0) قوله: (وما أشد فكره)؛ هاهنا خطأ في النقل والصحيح الموافق للأصل - أي شرح المنية - 
وما أسد ‏ بالسين المهملة ‏ وكذا ما يأتي (ولأمر ما) والصحيح الموافق للأصل (وإلا ما 
جعل... الخ)» كذا في الحاشية الهندية. حاشية العثماني. 


T€ 


وهاهنا ضوابط محرّره غدت لديل أهل التهين مقرره 
ق كن أبوانية العادات رجح 'قزل الإناء. مطلقا ما ار ت 
غه روه هيا" الغير. ال مكل .تيمم لن حرا قد 
وكل فرع بالقضا كلقا قول آي يوسف فيه ينتقن 


إل" ما جَعَل العلماءٌ الفتوى عل قولِو في العبادات مُطلقاًء وهو الواقمٌ 
بالاستقراء ما إريكن عنه رواية كقول المخالف: كى) في طهارة الماء المستعمل”””, 
والتِيمّم فقط* عند عدم غير نبيذ التمر». 

. الثانية: ما في «البحر» فيل فصل الحسبس قال: «وفي «القّتية» من باب 
المفتي : الفتوئ علك قول أبي يوسف #ه فيا يعلق بالقضاءٍ لزيادة تجربته» وكذا في 
«البزازية» من القضاء»» انتهئد©. 


)١(‏ في المطبوعة والنسخ المخطوطة وشرح المنية ص15: «ولأمر ما»» والمثبت كا صححه 
شيخنا محمد رفيع ص 10. 7 

(؟) قال الكاساني في البدائع١:‏ 1۷: «مشايخ بلخ حققوا الخلاف فقالوا: الماء المستعمل 
نجس عند أبي حنيفة وأبي يوسف د وعند محمّد #ه: طاهر غير طهور» ومشايخ 
العراق إر يحققوا الخلاف فقالوا: إِنَّه طاهرٌ غير طهور عند أصحابناء حتى روي عن 
القاضي أبي حازم العراقي أنه كان يقول: إنا نرجو أن لا تثبت رواية نجاسة الماء 
المستعمل عن أبي حنيفة ذه وهو اختيار المحققين من مشايخنا بها وراء النهر». 

(۳) قوله: (الماء المستعمل)؛ قال محمد وهو رواية عن أبي حنيفة وهو طاهر غير طهور» وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف: هو نجس» كذا في الحداية :١‏ 8” وقال في الحاشية: قول محمد هو 
المختار للفتوئ؛ لعموم البلوئ. حاشية العثماني. 

(6) قوله: (والتيمم فقط)؛ في الهداية فإن إريجد إلا بنبيذ التمرء قال أبو حنيفة: يتوضاً ولا 
يتيمم» وقال أبو يوسف: يتيمم ولا يتوضاً به» وهو رواية عن أب حنيفة» وبه قال 
الشافعي» وقال محمد: يتوضاً به ويتيمم. حاشية العثماني. 

(8) من البتخر الزاقق :۰۷ 


ro 


س 


أي لحصول زيادة العلم له بتجربته؛ وهذا رَجَمَ" أبو حنيفة 5ه عن القول بأن 

ا عن اله 7 م ينا - م 
الصدقة أفضل من حَج التطوع لما حَجّ وعرّف مشقته. 

زاد في «شرح البيري عل الأشباه»: أن الفتوى عل قول أبي يوسف ذه 
أيضاً في الشهادات. 

قلت: لكن هي من توابع القضاء. 

5 358 2ے راو 

وني «البحر» من كتاب الدعوئ: «لو سكت ال مدع عليه وإريجب يتزل 
مُتكراً" عندهماء أمَا عند أبي يوسف 4ه فيحبس إل أن يجيب كما قال الإمام 
ع 27 فلن : 5 ف لق د ا لاد : 
ال و«البرَازيّة»؛ فلذا أَفيَيَتٌ بأنه e‏ لل أن يجيب)”". 

الثالثة: ما في متن «اللتقى» وغيره في مسألة القسمة على ذوي الأرحام: 
«وبقول محمد ضف يفتول» قال ف سکب الاش أي في جميع توريث ذوي 
الأرحام» وهو أشهر الرّوايتين“ 12101011 


)١(‏ قوله: (ولهذا رجع)؛ أي لحصول زيادة العلم بالتجربة. حاشية العثماني. 

(۲) قوله: (ينزل منكرا)؛ أي ينزل منزلة المنكر. حاشية العثاني. 

al Vm )ناشين عرد‎ 

(5) انتهئن من ا لملتقل ص °١‏ . 

(5) هو علي بن ناصر الدين الطرابلسي الدمشقي الحنفي» علاء الدين» شيخ القراء بدمشق» 
وإمام الجامع الأموي» كان علامة ف القرآت والفرائض والحساب والفقه وغيرهاء وله 
تاليف عديدة أشهرها شر حه عل فرائض ملتقول الابحر سمأه: ((اسكب الأخبر». وله: 
«المقدمة العلائية فى تجويد التلاوة القرآنية»» و«الألغاز العلائية»» (ت77١٠١ه»).‏ ينظر: 
خلاصة الأثر ۱۸١:۳‏ ومعجم المؤلفين ۷: «o‏ ومجمع الأخهر ؟: 77. 

(6) قوله: (وهو أشهر الروايتين)؛ أي كل ما قال به محمد في توريث ذوي الأرحام فهو أشهر 
الروايتين عن أبي حنيفة إذا كان هناك روايتان عن أبي حنيفة ‏ كا يأتي مصرحاً بعد 





۳٢ 


ورجُحوا استحساهم عل القياس إلا مسائل وما فيها 
إل مسائل وما فيها التباس عنه إلى خلافه إذ ينقل 
عن الإمام أبي حنيفة ذه وبه يفت" كذا قاله ا سراج الدين” 4ه في «شرح 
فرائضه». 

وقال في «الكاني»": وقول محمد له أشهر الرٌوايتين عن أبي حنيفة ذه ف 
جميع ذوي الأرحام» وعليه الفتوول»". 

الرابعة: ما في عامّةٍ الكتب من أله إذا كان في مسألة قياس واستحسان» 
تجح الاستحسان عل القياس» إلآّ في مسائل» وهي إحدئ عشر مسألة على ما 
في «أجناس الناطفي»“»وذكرها العلامة ابن نجيم في«شرحه عل المنار» ".ثم 


ا 


.۷١۷ :7 كما في مجمع الأخهر‎ )١( 

(؟) وهو محمد بن محمد بن عبد الرشيد السجاوندي الحنفي» سراج الدين» من مؤلفاته: 
«الفرائض السراجية»» ووالعصيين.ق اساب و«رسالة في الجر والمقابلة»» و«عين 
المعاني في تفسير السبع المثاني»» توفي بعد (545ه). ينظر: الجواهر المضية۳: 771 
۲ وتاج التراجم ص55 7» ومعجم المؤلفين7: 107. 

(۳) الكافي شرح الواني لأبي البركات النسفي (ت١١/٠ه).»‏ كا سبقت ترجمته» والوافي 
للنسفي أيضاً جمع فيه بين القدوري والجامعين والزيادات ومنظومة الخلافيات» والكنز 
اختصره من الوافي» كما في مقدمة اللباب١:‏ 5 57 -578. 

(5) انتهئن من الكافي ق /57١‏ أ. 

)٥(‏ لأحمد بن محمد بن عمر النَاطِفِيٌّ» أبو العبّاس» ( ت١٤٤‏ ه)» وسبقت ترجمته. 

(5) قوله: (شرحه عل المنار)؛ واسم هذا الكتاب فتح الغفار بشرح المنار» المعروف بمشكاة 
الأنوار في أصول المنار» طبع بمصر سنة خمس وخمسين وثلاثائة بعد ألف. يشتمل على 
ثلاثة أجزاء. حاشية العثاني. 

(۷) الأولى: تأدية سجود التلاوة بالركوع إذا كانت صلاتية. 

الثانية: إذا قال: إن ولدت ولداً فأنت طالق» وقالت: قد ولدت» وكذيها الزوج» في القياس أن 
لا تصدق ولا يقع عليها الطلاق. 





الثالثة: رجلان في أيديهم| دارء أقام كل منهما بيئة أن فلاناً آخر رهنها عنده وأقبضها إياه. لا 
تكون رهناً لواحد منها في القياسء وفي الاستحسان يكون لكل منها نصفها رهناً 
بنصف الدين. 

الرابعة: لو قال الطالب: أسلمت إليك في ثوب هروي طوله ستة أذرع في ثلاثة أذرع» وقال 
المطلوب: طوله خمسة أذرع في ثلاثة» تحالفا قياساًء وني الاستحسان القول للمطلوب. 

الخامسة: لو شهد أربعة على رجل بالزناء وشهد عليه رجلان بالإحصان» وأمر القاضي 
بره قم وعد الا شاهدئ الاحصاة عيدين» أو رجا عن الشهادة». وار بيت 
المرجوم بعد إلا آنه أصابه جرحات» القياس في هذا أن يقام عليه حد الزنا مائة جلدة» 
وهو قوطما؛ لأ ما حصل من بعد الرجم إريكن على وجه الحكم بسبب ظهورهم عبيداً 
فكان كالعدم» وفي الاستحسان يدرأ عنه الحد. 

السادسة: لو شهدوا علل رجل بالزنا فقضى القاضي بجلده مائة» ثم شهد شاهدان أنه حصن. 
وأريكمل الجلد» فالقياس في هذا الرجم» وفي الإستحسان لا يرجم. 

السابعة: لو تزوج امرأة على غير مهر مسمئ, وأعطاها رهناً بمهرهاء ثم طلقها قبل الدخول. 
ها المتعة» ولو هلك الرهن عندها يذهب بالمتعة في قول محمد استحساناًء والقياس أن لا 
يذهب بهاء وهو قول أبي يوسف. وللمرأة مطالبة الزوج بالمتعة. 

الثامنة: لو وّكل الحربي المستأمن مثله بخصومة في دار الإسلام ثم لحق الموكل بدار الحرب» 
وبقي الوكيل في دار الإسلام» بطلت الوكالة في القياس» وفي الاستحسان لا. 

التاسعة: رجل له ابن من أمة غيره بالنكاح» فاشترئ الأب هذه الأمة لابنه المعتوه» القياس أن 
يقع الشراء للأب ولا يقع للمعتوه» وني الاستحسان يقع. 

العاشرة: لو وقع رجل في بئر حفرت في طريق فتعلق بآخر» وتعلق الآخر بآخرء فوقعوا جميعاً 
فماتوا فوجدوا في البئر بعضهم علل بعض» فإن حافر البئر يضمن دية الأول» ويضمن 
الأول دية الثاني» ويضمن الثاني دية الثالث» فيكون ذلك علل عواقلهم» فهذا هو 
القياس» وفيها قول آخر هو الاستحسان. 

الحادي عشر: لو قال لعبده: هذا ابني» أو قال لأمته: هذه بنتي» وقع العتق قياساً. 

وليس المقصود حصرها فيا ذكر» قال فخر الإسلام: «إن هذا قسم عز وجوده». ينظر هذه 
المسائل في فتح الغفار بشرح المنار ص ۳۸۸-۳۸۷ وحاشية الطحطاوي ص 517 . 


ذكر أن نجمٌ الدين النّسفيّ” أوصلها إل اثنتين وعشرين". 
وذكر” قبله عن «التلويح»": «أن الصحيح أن معن الرْجُحان هنا عبن 


Ty 

الخامسة: ما في قضاء «البحر» من أن: «ما حََرَجَ عن ظاهر الرواية فهو 
مرجوعٌ عنه. والمرجوعٌ عنه إريبقٌ قولاً للمجتهد ک| ذكروه»» انتهن”. 

وقَدّمنا عن «أنفع الوسائل»: «أنَّ القاضي للد لا يجوز له أن كم إلا با 
فو كلاس اللذعب لذ بالوواية العناذقه إلأ أن برا عل أن ارت عله أي 

وفي قضاء الفوائت من «البحر»: «أنَّ المسألة إذا إرتذكر في ظاهر الرواية: 
وثبتت في رواية أخرئئء تَعَيّنَ المصير إليها»» انتهئن". 


)١(‏ هو عمر بن محمد بن أحمد النَّسَفِيَ السَّمَرْقَدديَ الحنفي» أبو حفص» نجم الدين» مفتي 
الثقلين» قال السمعاني: كان فقيهاً فاضلاً حدثاً مُفْسَّراً أديباً متقناً قد صنف كتباً في 
التفسير حاف والشروط. من مؤلفاته: «العقائد النسفية»» و«طلبة الطلبة»» 
و«المواقيت»» و«التيسير في التفسير»» (۱٦٤-۳۷٥ه)»‏ ينظر: الجواهر؟: ٦٦٠-1٥4۹‏ 
ومرآة الجنان7: 77», وطبقات المفسرين؟7: ه-ل/. 

(۲) كا في فتح الغفار بشرح المنار ص//7. 

)أي ابن نجيم في فتح الغفار بشرح المنار ص 187 

)٤(‏ لمسعود بن عمر بن عبد الله التفتَارَايّه سعد الدين» من مؤلفاته: «التلويح إلى كشف 
غوامض التنقيح»» و«تبذيب المنطق»» و«شرح الشمسية»» و«شرح العقائد النسفية»» 
قال اللكنوي: كل تصانيفه تنادي علل آنه بحر بلا ساحلء وحبر بلا ثماثل» (7١/ا-‏ 
۳ه ينظر: الدرر الكامنة 4 ۳۵٠:‏ والتغليقات 1-1 

(5)اننهين من الدلويم 77 15:4 :وذكر أن هذا المعين للترجيم عناضن ببذا البحف. 

0ن ال۹2 اشا 

(۷) من البحر ۲: .۸٩‏ 





۳۹ 


لا ينبغي العدول عن دراية إذا اتی بوفقها رواية 
السادسة: ما في «شرح المنية» في بحث تعديل الأركان بعدما ذكر اختلاف 
الرّواية عن الإمام 5ه في الطمأنينة هل هي سنة أو واجبة؟ وكذا القومة والجلسة» 
قال: «وأنت علمت أن مقتضى الدليل" الوجوب» كم قاله الشيخ كمال الدين 
ذيد". ولا ينبغي أن يعدلٌ عن الدراية” إذا وافقتها رواية» انتهن". 
والدراية -بالدال المهملة ‏ تستعمل بمعنل الدليل*» ا في «المستصفول». 
OT‏ في آخر «الحاوي القدسي»: «إذا اختلفت الروايات عن أبي 
حنيفة 4ه في مسألة» فالأولى بالأخذ أقواها حجّة»". 
السّابعة: ما في «البحر» من باب المرتد نقلاً عن «الفتاوئ الصغرئ»": 


)١(‏ قوله: (ومقتضين الدليل)؛ الدليل قوله © للأعرابي: (صل فإنّكَ إر تصل). حاشية 

(۲) كمال الدين ابن امام في فتح القدير .٠٠۲:١‏ 

(۳) المقصود بالدراية عند مدرسة محدثى الفقهاء هو الدليل النقلى» بخلاف طريقة الفقهاء 
فإنها بمعنول موافقة الأصول» وهذه القاعدة ان الشرح قيلت عا ر 
حدثي الفقهاء ورجُحت كثيراً من الروايات الضعيفة في المذهب إن كانت موافقة 
لحديثء وهو محل نظر بأن ترك القول المعتبرٌ عن المجتهدين العظام ويُذهب إلى ما دونه 
من الأقوال» وفيه تلميحٌ بتوهين وتضعيف ما قل عن الأئمة إن كان الحديث الفا له 
وکأن قوم لريّبن علل دليل» وهذا بعيد جداً والله أعلم. 

(5) من شرح المنية ص ۲۹۰٩‏ باختصار يسير. 

(0) قوله: (تستعمل بمعنى الدليل)؛ وهاهنا كذلك. حاشية العثاني. 

() قوله: (ويؤيده)؛ أي الذي أشرنا إليه من أن الدراية هنا استعملت بمعنى الدليل يؤيده ما 
في آخر «الحاوي» الخ. حاشية العثاني. 

(۷) انتهئ من الحاوي القدسي ق /١8١‏ أ. 

(0) لع بن غد العويز ام سارو( تا #"قه) سيقت ر جع 





E. 

وكل قول جاء ينفى الكفرا عن مسلم ولو ضعفاً أخُرّى 

«الكفرٌ شى ء عظيم فلا أجعل الم ٠‏ كاف امت وكَدت ای الهلا يكف 
شيء عظيم فلا اجعل المؤمن كافرا متيل و رواب يكفر 

انتھید. 


پچ لس في 4 م ع 5 ۰ كوس رود ره 
ثم قال: «والذي تحَرّر آنه لا يفت بکفر مسلم أُمّكّن مل كلامه على حمل 
حسن» أو كان في كفره اختلاف ولورواية ضعيفة) 977 


E) 

(۲) وني الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه فعل 
المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير؛ تحسيناً للظنّ بالمسلم, زاد في البَرّازيّة إلا إذا 
ص بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل حينئذ» وفي التتارخانية: لا يكفر بالمحتمل؛ 
لأنّ الكفرٌ نماي في العقوبة» فيستدعي ناية في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية» اه كا في 
واا وا 1 

0 ن ال 18:20 

(:) هذه قاعدة عظمية عند الفقهاء لا ينبغى الغفلة عنها عند المسلمين» ففى العقيدة 
اا و ا و ابيا ماعو لتر 
مرق وله ا فرج و ر این ام اا ای 
مال وس 
ويشهد لذلك قوله #: «مَن صل صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم 
الذي له ذمّة الله وذمة رسوله» فلا تحقروا الله عله في ذمته» في صحيح البخاري١:‏ "2161 
وصحيح مسلم۳: 21507 وقوله وَل: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتناء فقد حرمت علينا دماؤهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عل الله له في صحيح البخاري١:‏ 157 . 
وقال العلامة أبو المحاسن محمد سجاد الحنفي: «وذاع عن الأئمة المجتهدين أن لا نكفر 
أحداً من آهل القبلة»» ينظر: إكفار الملحدين ص .٠١٤-۱۹۳‏ 
فلا يحكم بالكفر على أحد إلا لإنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة» ومعنئ الضرورة 
كا فسّرها محدّث العصر الكشميري في إكفار الملحدين ص :"-١‏ «ما علم كونه من دين 
محمد ب بالضرورة» بأن تواتر عنه واستفاض» وعلمته العامة: كالوحدانية» والنبوة...› 


۳٤١ 


والبعث والجزاءء ووجوب الصلاة والزكاة» وحرمة الخمر Sa.‏ سمي ضرورياً؛ 
لأنّ كل أحد يعلم أن هذا الأمر مثلاً من دين النبي كك ولا ب بده فكوها من الدين 
ضروريء وتدخل في الإيان...» 

وقال شيخنا فقيه العصر محمد تقي العثاني في بيان من هو المسلم ومتى يجوز التكفير؟: 
«تعريف الإسلام في ضوء القرآن والسنة التي اتفقت عليه الأمة الإسلامية: هو تصديق 
ما علم مجيء الرسول # به بالضرورة. شرح العقائد للتفتازان ص »١١9‏ وروح المعاني 
ا" 

فكل من دخل في هذا التعريف فإِلّه مسلمٌ لا يجوز تكفيره» وعلن هذا الأساس فالمذاهب 
التي تذعي الإسلام علل ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الذين يدعون الإسلام» ولكنهم ذكروة فا عا على كرنه من الديق 
ضرورة» فيعتقدون مثلاً أن النبوةً مستمرةٌ بعد النبي يك ويؤمنون بنبوة أحد الدجالين 
الدعين للنبوة بعد الى الكريم غات النبييق لامكل القاديائيين: 

أو يعتقدون أن القرآن الكريم الذي هو بأيدينا اليوم محرّف والعياذ بالله وليس قرآنا 
حقيقياً كا تفوّه به بعض المتطرفين والغلاة من الشيعة» أو يعتقدون الألوهية أو بعض 
صفاتها المخصوصة في أحد من البشر كا نسب إلى العلويين وغيرهم» فهؤلاء ليسوا 
مسلمين ويجب تكفيرهم. 

الفرع الثاني: المذاهب التي تؤمن بجميع ما عَلِمَ كونه من الدين ضرورة» ولكنها تختلف 
فيا بينها بفروع فقهية أو في بعض تفاصيل العقيدة التي للاجتهاد فيها مجال» وبالرغم 
من هذه الخلافات الفرعية فيا بينهاء فإن كل واحد منها على حقٌ حسب اجتهاده وليس 
أحد منها باطلاً فضلاً أن يكون خارج الإسلام. 

ويدخل في هذا النوع جميع المذاهب الفقهية التي عرف فيها الخلاف فيما بين الصحابة 
والتابعين #: مثل المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي... وكذلك يدخل في هذا 
النوع الأشعريون والماتريديون رحمهم الله جميعاً. وشرط الدخول في هذا النوع أن لا 
يكفروا ولا يفسّقوا المذاهب الأخرئ وأن لا يقعوا في أحد من الأئمة بالطعن وسوء 
الأدب... 

النوع الثالث من المذاهب: يدخل فيه المذاهب التي ليس في معتقداتها ما يؤدي إل الكفر؛ 
لأا لا تنكر شيئاً مما علم كونه من الدين بالضرورة» ولكنها تتخالف فيا بينها في أمور 


لا تقتصر علل الفروع الاجتهاديةء وإنَّا ترجع إلى قضايا عقدية مهمة» فكل واحد من 
أهل هذه المذاهب يعتقد أنه عل حق ومخالفه على خطأ ولكن خطأه لا يصل إل درجة 
الكفر. 

وهذا مثل الاختلاف بين أهل السنة والشيعة العاديين الذين لا يعتقدون بتحريف القرآن 
الكريم ولا ينكرون شيئاً آخر مما عُلِمَ من الدين بالضرورة» وكذلك الخلاف بين أهل 
السنة والزيدية» وبينهم وبين الإباضية يدخل في هذا النوع مار ينكروا شيئاً ما علِمَ من 
الدين بالضرورة: 

وبهذا تبنَ أنَّ ميم هذه المذاهب ليست عل قدم المساواة في كونها ممل الإسلام الحقيقي. 
ولكن لا يحكم بالكفر والخروج عن الإسلام إلا للنوع الأول الذي يُنكر شيئاً ما علم 
كونه من الدين ضرورة. 

أما الصوفية فلهم مدارس ختلفة فمنهم من يقصر نفسه على إصلاح نفسه لاتباع 
الشريعة عل وفق أحد المذاهب الفقهية المعتبرة» وليس له عقيدة مخالفة لظاهر الشريعة 
ولا طريقة عملية تعارض أحكامهاء ولكنه يركز علل تزكية الأخلاق وتربيتها بطرق 
مباحة شرعاء فإنَّ مغل هؤلاء داخلون في مذاهب النوع الثاني. 

وهنالك طوائف سموا أنفسهم صوفية وهم عقائد ينفون بها أحد ما ثبت من الدين 
بالضرورة مثل: إنكارهم أحكام الشريعة الظاهرة» واختراع أحكام باطنة ليس لما أساس 
في القرآن والسنة, فإمهم داخلون في النوع الأول. 

ومنهم مَن لا ينكر الشريعة الظاهرة ولا شيئاً ما علم من الدين بالضرورة ولكنهم 
تفردوا في إيجاد بدع في العملء أو في العقيدة تخالف جمهور الأمة وهؤلاء داخلون في 
النوع الثالث» ولكن لا يجوز تكفيرهم. 

وأما السلفية فإن منهم مَّن يتبع مذهب أصحاب الحديث ولكنه لا يطعن في الأئمة 
المجتهدينء ولا في الذين يتبعون مذاهبهم فهؤلاء داخلون في النوع الثاني. 

ومنهم مَّن يعتقد بطلان المذاهب الفقهية المتبوعة» ويطعن في كل من خالفه» ولو في 
مسائل فرعية فهؤلاء داخلون في النوع الثالث» وعلل كل فلا يجوز تكفيرهم في كلتا 
الحالتين...»» ينظر: إجماع المسلمين ص 77-17. 





دق 

رک با م عن الد صان. كضرع ترد ا 
وکل قول في المتون أثبتا لاك ر ك ضط ان 

الثامنةة مآ الح ما قدمتاء قريياً امن أن المرجوع عله ريق سذهياً 
للمجتهد» وحينئذٍ فيجب طلب القول الذي رَجَعٌَ إليه والعمل به؛ لأن الأول 
صار بمنزلة الحكم المنسوخ. 

وفي «البحر» العا عن «التّوشيح»'": انها رَجَعَّ عنه المجديان لا جوز 
الأخذ به. انتهىل. 

وذكر في «شرح التحرير»: «إن عَلِمَ المنأخرٌ فهو مذهبّه. ويكون الأوّل 
منسوخاء وإلآحُكِي عنه القولان من غير أن يحكمّ على أحدهما بالرّجوع»". 

التاسعة: ما ذكره العلامةٌ قاسم في «تصحيحه»: إِنَّ ما في امون مصحّح 
تصحيحاً التزامياًء والتصحيحٌ الصريح مُقَدّمُ عن التصحيح الالتزامي”. 

قلت: حاصله أن أصحاب اتون التزموا وضع القول الصحيح» فيكون 
ما في غيرها مقابل الصحيح ما إريُصرّح بتصحيحه فيُقدَمُ عليه ا؛ لاله تصحيحٌ 
صريح فيِقَدَمْ علل التصحيح الالتزامي. 


(ت۷۷۳ه)» سبقت ترجمته. 

() انتهى من التقرير والتحبير لابن أمير حاج :١‏ 4. 
السفيه... الخ واعتمد قوله المحبوبي» وصدر الشريعة» والنسفي» وغيرهم» وقال 
القاضي في كتاب الحيطان: وعندهما يجوز الحجر على الحرء والفتوئ على قولماء قلت: 


٤ 
فرجحت علل الشروح والشروح عل الفتاوى القَدّم من ذاتِ الرّجوح‎ 

وفي شهادات «الخيرية» في جواب سؤال: «المذهب الصحيح المفتيول به» 
الذي مشت عليه أصحابٌ المتون الموضوعة لنقل الصَّحيح من المذهب الذي 
هو ظاهر الرّواية-أَنَّ شهادة الأعمئ لا تصح»”» ثم قال: «وحيث عَلِمَ أن القول 
عو الذى تواردت غليه المنوةة» فهر المد المعموليهة إذ هك نموا ا هذا 
تعارض ما في المتون والفتاوئ, فالمعتمد ما في المتون» وكذا يُقَدَّمُمافي الشر-وح 
على ما في الفتاوئ»» انتهى”. 

وق قصل لس مين «البحر:««والعمل عل عاق المنوة؛ لأنه إذا 
تعارض ما في المتون والفتاوئ. فالمعتمد ما في المتون» كما في «أنفع الوسائل»» وكذا 
يُقَدّمُ ما في الشروح علل ما في الفتاول»» انتهئن"©. 


)١(‏ انتهى من الفتاوئ الخيرية ق /١0‏ أ. 

(۲) لريريدوا بالمتون كل المتون» بل المتون التي مصنفوها ميرو بين الراجح والمقبول 
والمردود والقوي والضعيف» فلا يوردون في متونهم إلا الراجح والمقبول والقوي. 
وأصحاب هذه المتون كذلك» وهذا في عرف المتأخرين. 
أما في عرف المتقدمين قبل أزمنة المصنفين المذكورين» فحيث قالوا: «ما في المتون مقدم»» 
أرادوا به متون كبار مشايخناء وأجلة فقهائنا: كتصانيف: الطحاوي» والكرخيء 
والجصاصء وا لخصاف» والحاكم» وغيرهم» ينظر: التعليقات السنية ص 7.١85‏ 

(۳) من الفتاوئ الخخيرية ق /١0/7”‏ أ. 

(؟) انتهى من البحر ."٠١:٦‏ 

(4) وهذا لا يخالف أن تكون الشروح والفتاوئ معمولاً بها فيها لكن بشرطين: 

الأول: أن لا تعارض ما في المتون» قال الشرنبلالي في الشرنبلالية :١465 :١‏ «العمل با عليه 
الشروح والمتون». 

الثاني: أن يكون مصرحاً بتصحيح ما فيهاء قال اللكنوي في النافع الكبير ص 5-70 1: «إذا 
تعارض ما في المتون وما في غيرها من الشروح والفتاوئ» فالعبرة لما في المتون» ثم 
للشروح المعتبرة» ثم للفتاوئ؛ إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك فيا في الشروح 


ع 
ما ار يكن سواه لفظاً صحّحا فالأرجځ الذي به قد صر 

أي لا صَرّح به في «أنفع الوسائل» أيضاً في مسألة قسمة الوقف حيث 
قال: «لا يفت بنقول الفتاوئ» بل نقول: الفتاوى إِنَّا يُستأنس بها إذالريوجدما 
يعارضها من كتب الأصول ونقل المذهبء أمّامع وجود غيرها لا يلتفت إليهاء 
خصوصاً إذا ر يكن نص فيها علل الفتوئ»» اه. 

ورأيت في بعض كتب المتأخرين نقلاً عن «إيضاح الاستدلال على إبطال 
الاستبدال» لقاضي القضاة شمس الدين الریری* أحد شرّاح «الهداية» -: دان 
صدر الدين سلييان” قال: إِنَّ هذه الفتاوئ هي اختيارات المشايخ» قلا تعارض 
كتب المذغب» قال: وكذا كان قول قيره من منشاكناء ويه اقول انتهيا. 


والفتاوئ» ولر يوجد ذلك في المتون» فحينئلٍ يُقدّم ما في الطبقة الأدنى علك ما في الطبقة 
الأعل». 

)١(‏ هو محمد بن عثمان بن أبي الحسنء ابن عبد الوهاب الأنصاري الحريري الحنفي» شمس 
الدين» قاضى القضاة» قال عنه الصفدي: و قوالة ا قرام ادن يد 
الأحكام, e‏ عن الخاص والعام» متين الديانه»» من مؤلفاته: «شرح المداية»» 
(۳ - ۷۲۸ ه). ينظر: أعيان العصر ؟ : “55717, ومعجم المؤلفين :٠١‏ ۲۸۲. 

(؟) هو سليمان بن وهيب بن عطاء الأذرعي الحنفي» أبو الربيع» ابن أبي الع صدر الدين» 
شيخ الحنفية في زمانه وعالمهم» أقام في دمشق يدرّس ويفتي» وانتقل إلى القاهرة» فولي 
قضاء القضاة في أيام الملك الظاهر بيبرس وحج معه» وكان يحبه ويعظمه ولا يفارقه في 
غزواته» ثم استعفاه من القضاء بالقاهرة» وعاد إلى دمشق فدرّس بالظاهرية» من 
مؤلفاته: «الوجيز الجامع لمسائل ا لجامع»» (95ه - ٦۷۷‏ ه). ينظر: الأعلام ا 
والسلوك لمعرفة دول الملوك ”7: .١١5‏ 

() هذا كلام في غاية الأهمية؛ إذ أن المتون موضوعةٌ بالدرجة الأول لنقل مذهب أبي حنيفة 
د فلا يكادون يخرجون عنه البتة إلا فيها اشتهرت الفتوئ به علل قول الصاحبين مثلاً» 
ومع ذلك يذكرون قول الإمام #ه» وهذا ظاهرٌ كا في متن الوقاية» فالمتون موضوعة 
للحفاظ على أصل المذهب؛ ليقدر الطالب علل ضبطه والتمكن منه» وتكوين قواعد 


ثم لا يخفئ أن المرادَ بالمتون: المدون المعتبرة": ك«البداية»» و«ختصر- 
القدوري»» و«المختار»» و«النقاية»". و«الوقاية»» و«الكنز»» و«الملتقيل». فاا 
الموضبوعة لفل اذهب ما هر ظاهر الروابة: مخلاق تن «الغري لا رى 


صحيحه في ذهنه عن أصول المسائل ومبناها؛ لذلك ينصح بقراءة متن القدوري» ثم 
المتون المعتمدة المشهورة لا متن نور الإيضاح؛ لاشتماله على غير ما عليه أصل المذهب 
أحياناًء فلا يتربّن الطالب علن قواعد المذهب الأصلية بصورة تكوّن لديه ملكة فقهية 
دقيقة» وإنَّا يُستحسن أن يقرأ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح في مرحلة متأخرة» بعد 
قراءة أكثر من متن في العبادات؛ حتئ لا يختلط عليه أصل المذهب وترجيحات المشايخ 
المتأخرين» لاسيما مدرسة محدثي الفقهاءء إذ الشرنبلالي من أهلها. 

فالمتون تمثل جانب التأصيل والتقعيد للمذهب» بخلاف كتب الفتاوئ» فَإئَّا تمثل 
الجانب التطبيقي للفقه هؤلاء الفقهاء على حسب زمانهم بمراعاة قواعد رسم المفتي» 
وهذا معن ما ذكر في الشرح 5 اختيارات المشايخ» فلا تعارض بينها وبين المتون» 
ويُلحق بها في هذا الجانب الحواشي والشروح أحياناء لكن إذا صرح بتصحيح ما في 
المتن» فهو من أعلل درجات التصحيح» فلا ينبغي أن يُغفل عن أن اهتمام المتون بأصل 
المذهب وقول الإمام أكثر من التفاتها إلى المفتئ به والمعمول عليه؛ بدليل آَم لا يكادون 
يفارقون قول الإمام مطلقاًء فهي تمثل جانب التأسيس للدارس» والفتاوئ والحواشي 
والشّروح جانب التطبيق إجمالاً للمفتي» والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (المتون المعتبرة)؛ واعلم أنَّ أشهرها ذكراً وأقواها اعتماداً الوقايةء وكنز الدقائق» 
ومختصر القدوري» وهي المراد بقوهم المتون الثلاثة» وإذا أطلقوا المتون الأربعة: أرادوا 
هذه العلائة والمختار أو المجمع» كذا في عمدة الرعاية. حاشية العثماني. 

(۲) لعبيد الله بن مسعود بن محمود البْخَارِيٌ الحتفیٌ» قال طاشكبرئ زاده: كان 5ه بحراً 
زاخراً لا يدرك له قرار» وطوداً شاعخاً لا يرتقئ إلى قبته ولا يصارء ولقد كان آیة كبرئ في 
الفضل والتّدقيق» وعروةً وثقئ في الاتقان والتحقيق» من مؤلفاته: «التوضيح في حل 





غوامض التنقيح»» و«شرح الوقاية»» و«النقاية» ( ت۷٤‏ ۷ه). ينظر: تاج التراجم 

ص 07١1"‏ ومفتاح السّعادة؟: WY‏ 

)١(‏ قال اللكنوي في النافع الكبير ص77: «وإن المتأخرين قد اعتمدوا عل المتون الثلاثة: 
الوقاية» ومختصر القدوريء والكنزء ومنهم من اعتمد علل الأربعة: الوقاية» والكنز 
والمختار» ومجمع البحرين» وقالوا: العبرة لما فيها عند تعارض ما فيها وما في غيرها؛ لما 


عرفوا من جلالة قدر مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التي 
اعتمد عليها المشايخ». 


ماف الأثران ف سات و اا کر س 
وني سواهما اعتمد ما أخروا دليلّه لأنه ا 
كما هو العادة في «لمداية» ونحوها ‏ لراجح الدراية" 
كذا إا ما وانحدا فن عللوا. له وتلل سراد اغا 

أي إِنَ أوّل الأقوال الواقعة في «فتاوئ الإمام قاضي خان» له مَزِّة عل 
غيره في الرجحان؛ لأنَّه قال في أوّل الفتاوئ: «وفيم كَثُرّت فيه الأقاويل من 
المتأخرين اقتصرت”“ عل قول أو قولين وقَدّمت ما هو الأظهرء وافتتحت بىا 
هو الأشهر؛ إجابة للطالبين» وتيسيراً عن الراغبين» انتهى*٠.‏ 

وكذا صاحبٌ «ملتقئ الأبحر»» التزم تقديم القول المعتمد. 

وما عداهما من الكتب التي تُذَكَرٌ فيها الأقوال بأدلّتها: ك«اهداية» 
وشروحهاء وشروح «الکنز»» و«كافي النّسفيّ»» و«البدائم»"» وغيرها من الكتب 


)١(‏ قوله: (مَزِيّة)؛ ‏ بفتح الميم وكسر الزاء المعجمة والياء المشددة المفتوحة -: وهي الفضيلة» 
يقال: له عليه مزية» ولا يبنئ منه فعل» كذا في الصحاح للجوهري. حاشية العثاني. 
() قوله: (لراجح الدراية)؛ من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف. والدراية بمعنى الدليل. 

حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (اخحتصرت)؛ كذا في الأصل المطبوع بمصرء لكني راجعت فتاوى الإمام قاضي 
خان المطبوع علل هامش الفتاوى الهندية» فوجدت فيه اقتصرت بالقاف لا بالخاء» وهو 
الصحيح. حاشية العثاني. 

(6) في المطبوعة والنسخ المخطوطة: اختصرت,. واللمثبت من الخانية ورد المحتار"!: 1۳٣‏ . 

(0) قوله: (انتهن)؛ أي قول صاحب الخانية. حاشية العثماني. 

(5) من الفتاوى الخانية .١ :١‏ 

(0) لكن قال شيخنا محمد تقي العثاني في أصول الإفتاء ص 6 : «ويظهر من صنيع صاحب 
البدائع أنه يفعل ذلك - أي تقديم القول الراجح - أيضاً في الغالب». 





۲۹ 


و الأقوال ف «الخخانية» و«ملتقول الأبحر» ذو مزيه 


وفي سواهما اعتمد ما آخروا دليله لأنه ا 


البسوطة» فقد جرت العادة فيها عند حكاية الأقوال: نّمم يؤخرون قول الإمام» 
ثمٌ يذكرون دليل كل قول» ثمّ يذكرون دليل الإمام متضمناً للجواب عا اتدل 
به غیژه» وهذا ترجيحٌ له. إلا أن ينوا علل ترجيح غيره. 

قال شي الإسلام العلامة ابن الشلبي في «فتاواه»: «الأصلٌ أنَّ العمل 
عل قول أبي حنيفة 5يد؛ ولذا تُرجّح المشايخ دليلّه في الأغلب عل دليل من خالفه 
من أصتحابةة و عيبرت عا استدل به شاه وهدا أمارة العمل يقولة وإنثر 
يُصرّحوا بالفتوئ عليه؛ إذ الترجيح كصريح التصحيح»» انتهى. 

وني آخر «المستصفئ» للإمام النّسفيّ: «إذا ذكر في المسألة ثلاثة أقوال» 
فالراجح هو الآوّل” أو الأخير لا الوسط»» انتهئ. 

قلت: وينبغي تقييده بها إذا لر تعلم عادةٌ صاحب ذلك الكتاب وريَذْكُرٌ 
الأدلّة» أَمَا إذا عُلِمَت: كما مر عن «الخانية» و«الملتقئ» فتتبع» وأمّا إذا ذكرت 
الأدلة فالمْرجّح الأخير كما قلنا. 

وكذا لو ذكروا قولين مثلاً وعلّلوا لأحدهماء كان ترجيحاً له عن غير 
الله كا أفاده احير الرّمّنَ في كتاب الغصب من «فتاواه الخيريّة»". 


)١(‏ قوله: (وهذا)؛ أي مجموع ما ذكر من ترجيح المشايخ عا استدل به مخالفه. حاشية 

(۲) قوله: (هو الأول)؛ كا في فتاوئ قاضي خان» وملتقئ الأبحر. حاشية العثاني. 

(۳) قال الرملي في فتاواه ق /١55‏ ب في مسألة ضمان المزارع لو نزل البقر يرع فضاع: 
«اختلف فيه المشايخ» ويفتئ أنه لا يضمنء والفقه فيه .... والظاهر في عباراتهم ترجيح 
عدم الضان؛ لتعليلهم له دون الضمان. فافهم» والله أعلم». 


۳0٠ 
کےا هو العادة ف «الهداية» ونحوها لراجح الدراية‎ 
کا ذا عا واحدا فل خللوا كه بهل سل هلا‎ 

ونظيره ما في «التحرير» وشر حه في فصل الترجيح في المتعارضين: «أن 

ا لحكم الذي تعرّض فيه للعلّة يترجّح على الحكم الذي لِريَتَعرض فيه ها؛ لأن ذكرٌ 

علته يدل علل الاهتمام به والحث علیه»» انته". 





أو الصحيح والأصح آكد منه ‏ وقيل: ‏ عكسه المؤكد 
كذا به يفت عليه الفتوى وذان من جميع تلك أقول” 
قال في آخر «الفتاوئ الخيرية»: «وفي أوّل «المضمرات»": أمًا العلامات 
للإفتاء فقوله: وعليه الفتوئ» وبه يفتى» وبه نأخذ» وعليه الاعتتماد» وعليه عمل 
اليوم» وعليه عمل الأمََّه وهو الصحيح» وهو الأصح» وهو الأظهرء وهو المختار 
ل .زعانناة وشو مكنا كنا وهو ا "وهر ار راا 


«حاشية البَرَدَوى»» انتهوا. 


)١(‏ قوله: (وحيث| وجدت قولين)؛ لما فرغ من بيان أنواع الترجيح الإلتزامي» شرع في بيان 

(0) قوله: (من جميع تلك أقوئ)؛ ويأتي في الشرح أن قوهم «عليه عمل الأمة» أقوئ من 
قوهم «به يفتى»: أي عليه الفتوئ. حاشية العثاني. 

(۳) ليوسف بن عمر بن يوسف الصو الكادوري البزار الحنفي» المعروف عند الترك: 
بانبيرهء شيخ عمر)» قال الكفوي: شيخ كبير وعالر نحرير جمع علمي الحقيقة 
والشريعة» وهو أستاذ فضل الله صاحب «الفتاوى الصوفية»» من مؤلفاته: «جامع 
الممْمّرات والمشكلات شرح مختصر القدوريّ» قال الإمام اللكنوي: وهو شرح جامع 
للتفاريع الكثير» وحاو عل المسائل الغزيرة» (ت ۸۳۲ه). ينظر: الکشف۲: 21١5737‏ 
والفوائد ص ۰۳۸۰ والأعلام4: .77١‏ 

(6) قال المصنف المحقق في الفوائد المخصصة من مجموع رسائله ج١‏ ص08 نقلاً عن الدر 
المختار: ومعناه أنه الأشبه بالنصوص رواية والراجح دراية» فيكون الفتوى عليه. اه. 
أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

(5) في النسخ المطبوعة والمخطوطة والفتاوئ الخيرية ق ١٠"/أ:‏ «وغيرها من الألفاظ 
المذكورة في متن هذا الكتاب في محلّها» والمثبت من الدر المختار١:‏ ۷۲. قال شيخنا 





oY 


وحيثا وجَّدت قولين وقد صحح واحدٌ فذاك العتمد 
بحو ذا الفتوعل. عليه الأشبه والأظهر الختار ذا والأوجة 


وبعض هذه الألفاظ آكد من بعض 

فلفظ: الفتوئ؛ آكد من لفظ: الصحيح والأصح وا وغيرها”. 

ولفظ: به يفتك؛ آكد من لفظ: الفتوى عليه. 

والأصح آكد من الصحيح. 

والأحوط آكد من الاحتياط»» انتهں“”. 

کي ف «شرح المنية» في يحت بس الملصحف: «والذي أخذناه من 
المشايخ: أنه إذا تعارض إمامان معتبران في التصحيح» فقال أحدّهما: الصحيحٌ 
كذاء وقال الآخر: الأصحٌّ كذاء فالأحذ بقول مَن قال: الصحيحٌ اول من الأخذ 
.4 .0 1 3 ت ا عن ۰ 3 س 
فقد وافق من قال الأصح قائل الصحيح علل أنه صحيح» وأمّا من قال: الصحيح 
فعنده ذلك الحكم الآخر فاسد*» فالأخذ بم اتفقا عل أله صحيح أو من الأخذ 


العثاني في حاشيته: قوله: (في متن هذا الكتاب)؛ كذا في النسخة المصرية» والعبارة لا 
تخلو من خلل كا هو ظاهر» وذكر الحصكفي أيضاً في الدر المختار قول المضمرات هذاء 
وفيه بدل قوله (في متن هذا الكتاب)» (ونحوها ما ذكر في حاشية البزدوي). 
شرح الضياء: لفظ الفتوئ آكد من المختار. اه. أفاده شيخنا قاسم الطائي. 

(۲) من الفتاوئ الخيرية ق /7١9‏ أ. 

() قوله: (انتهى)؛ أي قول صاحب الفتاوى الخيرية» كا مصرح في مقدمة الدر المختار. 
حاشية العثاني. 

(5) قوله: (ذلك الحكم الآخر فاسد)؛ أي الحكم الذي جعله الإمام الآخر أصح فاسد. 
حاشية العثاني. 


or 


أو الصحيح والأصح آكد منه وقيل: ‏ عكسه المؤكل 
ماهو غدل أحدهنا فاستد» انه 

وذكر العلامة ابن عبد الرزاق” في شرحه على «الدر المختار»: أنَّ المشهور 
عا مورا اا ادن المع 

وني «شرح البيري»: «قال في «الطراز المذهب» ناقلاً عن «حاشية 
البزدوي»» قوله: هو الصحيح» يقتضي- أن يكون غيرٌه غير صحيح» ولفظ: 
الأصح؛ يقتضي أن يكون غيده صحيحاً. 

أقول: ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب؛ لأنّا وجدنا مقابل الأصح الرّواية 
الشاذة» كا في «شرح المجمع» »» انتهى". 

وفي «الدر المختار» بعد نقله حاصل مامّرٌ: «ثم رأيت في رسالة «آداب 
المفتين»*: إذا ذيلت رواية في كتاب معتمد بالأصح أو الأولى أو الأرفق ونحوهاء 
فله أن يفتي بها وبمخالفها أيضاً أياً شاء» وإذا ذيلت بالصحيح أو المأخوذ به أو به 
يفت أو عليه الفتوئ» [ريفت بمخالفها إلا إذا كان في «الهداية» مثلاً هو الصحيح» 


. ٥۹-٥۸ من شرح المنية ص‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد الدمشقي الحنفي» ابن عبد الرزاق» تتلمذ عل عبد 
الغني النابلسي» قال المرادي: برع في جميع العلوم» ودقق فيها وحررهاء لا سيا علم 
الفرائض والفقه والأدب» من مؤلفاته: «قلائد المنظوم في منتقئ فرائض العلوم»» و«نثر 
لآلئ المفهوم شرح قلائد المنظوم»» و«مفاتح الأسرار ولوائح الأفكار على الدر المختار» 
اریت و«ديوان شعره»» و«ديوان خحطب»» (1/5١78-51١١ه).‏ ينظر: سلك الدرر؟: 
49, والأعلام ۳: ۲۹۳ ومعجم المؤلفين: ٠٠١:١‏ . 

(۳) من عمدة ذوي البصائر لحل مهات الأشباه والنظائر ق /٤‏ أ. 

(؟) قوله: (آداب المفتين)؛ راجعت هنا الدر المختار وفيه (آداب المفتى) بدل (آداب المفتين). 
حاشية العثاني. ٠‏ 


oc 
كذا به يفت عليه الفتوى وذان من جيعم تلك آقوی‎ 
وني «الكافي»'" بمخالفه هو الصحيح» فيخير” فيختار الأقوئ عنده والآليق‎ 
والأصلح. انتهئ» فليحفظ»”. انتهی.‎ 

تلح واا وا 

١‏ .له إذا صحّح كل من الرّوايتين بلفظ واحد: كأن ذكر في كل واحدة 
منهما هو الصحيح أو الأصح أو به يفتئ تخي المفتي. 

”.و إذا اختلف اللفظء فإن كان أحدّهما لفظ الفتوى فهو أوك؛ لآنّه لا 
يفت إلا ها هو صحيح» وليس كل صحيح يُفتى به؛ لأنَّ الصحيح في نفسه قد لا 
ارد ينه لكوت غير أوفق لعش الوماة وللشريورة وتر لكق ف 
(الفتوعل)؛ يتضمن شيكن: 

أحدهما: الإذن بالفتوی به. 

والآخر: صخته؛ لأن الإفقاءَ به تصحيمحٌ له» بخلاف ما فيه لفظ: 
الصحيح أو الأصح مثلاً. | 

*.وإن كان لفظ: (الفتوئ)؛ في كل منهماء فإن كان أحدّهما يفيد الحصر. 
مثل: به يفت أو عليه الفتوئ» فهو الأولل» ومثله بل أوك” لفظ: (عليه عمل 
الأمة)؛ لأنه يُقيد الإجماع . 


(1) قوله: (وفي الكافي)؛ قال المصنف في حاشيته رد المحتار: يحتمل أنَّ المراد به كافي الحاكم أو 
كافي النسفي الذي شرح به كتابه الوافي أصل الكنزء والظاهر الثاني» انظر رد المحتار١‏ : 
. حاشية العثاني. 

(؟) ((فيخير)): ساقطة من ج. 

)شن الدر المغثار 1١‏ 5لا. 

(5) قوله: (بل أولى)؛ اضراب من قوله: مثله: أي لفظ عليه عمل الأمة أولى من لفظ به يفتى 
أو عليه الفتو. حاشية العثماني. 


4.وإن لريكن لفظ: (الفتوى) في واحد منهماء فإن كان أحدهما بلفظ 
الأصحٌ والآخر بلفظ الصحيح» فعلل الخلاف السابق» لكن هذا" فيا إذا كان 
التصحيحان في كتابينء أمّا لو كانا في كتاب واحد من إمام واحي فلا يتأت 
ا لحلاف" في تقديم الأصحٌ عل الصحيح؛ انعا الصحيح بأن مقايلة فاسد 
لا يتأنئ فيه بعد التصريح بن مقابله أصحٌء إلا إذا كان في المسألة قول ثالث يكون 
هو الفاسد. 

وكذا لو ذكر تصحيحين عن إمامين ثم قال : إن هذا التصحيح الثاني 
أصح من الأول مثلا» فإِنَه لا شڭ أن مراده ترجيح ما عبر عنه بكونه أصحٌء ويقع 
ذلك كثيراً في «تصحيج» العلامة قاسم. 7 

.وإن كان كل منهم! بلفظ الأصح أو الصحيح, فلا شبهة في أنه يتخيّر 
بينهما إذا كان الإمامان المصححان في رتبة واحدة. 

1 أا لو كان أحذّهما أعلم» فإنه تختار تصحيحه: كا لو كان أحدّهما في 
«الخانيّة» والآخر ف «البَرَازيّة» مثلاً فان س ير خان ذه أقوئ. فقد قال 
العلامة قاسم نه : ان قاضي خان ذي من 6 2 0 عإل تصحيحه»»"”. 

.وكذا يتخيّر إذا صرح بتصحيح إحداهما فقط بلفظ: الأصح أو 
الأحوط أو الأوك أو الأرفق» وسكت عن تصحيح الأخرئء فن هذا اللفظ يُفيد 
صحّة الأحرئء لكر الأول الأخذ باضه رح بأنهَا الأصح؛ لزيادة صحتها. 

ار ةع ل إعداها بالا ول اا عر بال تان الان 
الأخذ بالأصح. 


)١(‏ قوله: (هذا)؛ إشارة إلى الخلاف. حاشية العثاني. 
() قوله: (فلا يتأتئ الخلاف... الخ)؛ أي فالأولى الأخذ بالأصح بالاتفاق. حاشية العثماني. 





وإن تجد تصحيح قولين ورد فاختر لما شئت فكل معتمد 
إلا إذا كانا صحيحاً وأصح أو قيل: ذا يفت به فقد رجح 
أو كان في المتون أو قول الإمام أو ظاهر المروي أو جل العظام“ 
قال به أو كان الاستحسانا أو زاد للأوقاف. نفعاً بانا 
أو كان ذا أوفق للزمان أو كان ذا أوضح في البرهان 
هذا إذا تعارض التصحيح أو لر يكن أصلاً به تصريح 
فتأخذ الذي له مجح نما علمته ‏ فهذا الأوضح 
تًا ذكرت علامات التصحيح لقول من الأقوال» وأنَّ بعص ألفاظ 
التصحيح آكد من بعض - وهذا إِنَّما تظهر ثمرتّه عند التعارض» بأن كان 
التّصحِيحٌ لقولين فصّلتُ" ذلك تفصيلاً حَسَناً رأسبق إليهه أذ" ما مهدته 
قبل هذاء وذلك أنَّ قوّم: إذا كان في المسألة قولان مصحًحانء فالمفتي بالخيار» 
ليس علل إطلاقه» بل ذاك* إذا إريكن لأحدهمامرجُح قبل التصحيح” أو بعده. 
الأول من اتس إذا كان تصحيح أحدهما بلفظ : الصحيح» 


)١(‏ قوله: (جل العظام)؛ أي أكثر الفقهاء العظام» وهو مبتدأ خبره في أول الشعر الآني» وهو 
قوله: (قال به): أي قال به أكثر الفقهاء. حاشية العثماني. 

() قوله: (فصلت)؛ جواب لما. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (أخذاً)؛ مصدر بمعنى اسم الفاعل» فهو حال من ضمير الفاعل في قوله فصلت» 
أو هو منصوب لكونه مفعولاً مطلقاً. حاشية العثماني. 

(5) قوله: (بل ذاك)؛ أي ذلك الخيار. حاشية العثاني. 

() قوله: (قبل التصحيح)؛ بأن كان هناك مرجح قبل أن يصحح ذلك القولء بأن كان مثلاً 
قول الإمام الأعظم وكان الآخر قول أصحابه» أو كان أحد القولين ظاهر الرواية 
والآخر نادر الرواية. حاشية العثاني. 


o۷ 

إلا إذا كانا صحيحاً وأصح أو قيل: ذا يفت به فقد رجح 
أو كان في المتون أو قول الإمام أو ظاهر المروي أو جل العظام 
والآخر بلفظ: الأصحٌ -وتَقَدَمَ الكلامٌ فيه وأن المشهورٌ ترجيحٌ الأصحٌ علل 
الصحيح -. 

الثاني: ما إذا كان أحدّهما بلفظ: الفتوىل» والآخر بغيره كما تقدّم بيانّه -. 

الثالث: ما إذا كان أحدٌ القولين المصحّحين في المتون» والآخر في غيرها؛ 
لألّه عند عدم التصحيح لأحدٍ القولين يُقَدَمُ ما في امدون؛ لأنَّا الموضوعة لنقل 
المذهب كا مَّرٌ ب فكذا إذا تعارض التصحيحان؛ ولذا قال ف «البحر» ف باب 
قضاء الفوائت: فقد اختلف التصحيح» والفتوى والعمل با وافق المتون أولى”. 

الرابع: ما إذا كان أحدهما قول الإمام الأعظم والآخرٌقول بعض 
أصحابه؛ لأنّه عند عدم الترجيح لأحدهما يُقَدمُ قول الإمام - كا مَرّ بيانه -فكذا 
بعده. 

الخامس: ما إذا كان أحدّهما ظاهر الرواية فيقَدّم عل الآخرء قال في 
«البحر» من كتاب الرضاع: «الفتوئ إذا اختلفت” كان الترجيح لظاهر 
الرواية»". 

وفيه من باب المصرف: «إذا اختلف التصحيح وَجَبَ الفحص عن ظاهر 
الرواية والرجوع إليه"»*. 
نظ :البح الرزافق 47 
() قوله: (إذا اختلفت)؛ أي الفتول. حاشية العثماني. 
7 ا هن ال ۴۹ 


() ف البحر؟: 59؟:«إليها». 


(9) انتهيل من البحر ۲: ۲۹۹ بتصرف يسير. 


۳o۸ 
ال به أو كان الاسعصانا أو اة للأرقاف. فعا بان‎ 
أو كان ذا أوفق للزمان أو كان ذا أوضح في البرهان‎ 
عدا |18 اض الس أن. إن كم. صا يه تد‎ 
فتأخذ الذي له مجح نما علمته  فهذا الأوضح‎ 

السادس: ما إذا كان أحد القولين المصحّحين قال به جل المشايخ العظام» 

ففي «شرح البيري علن الأشباه»: إن المقرّرَ عن المشايخ أله مت اختلف في المسألة: 

فالعبرة بها قاله الأكثر» انتهى» وقدّمنا نحوه عن «الحاوي القدسي». 

السابع : اذا كان اها الاتع سان والكخر الغاس ا قتمتاه سق أن 
الأرجح الاستحسان إلا في مسائل. 

الثامن: ما إذا كان أحدُهما نفع للوقف لما صرّحوا به في «الحاوي 
القدسي» وغيره: من أنه يُفتى بها هو أنفع للوقف في) اختلف العلماء فيه. 

التاسع: ما إذا كان أحدهما أوّفق لأهل الرّمانء فإِنَّ ما كان أوفق لعرفهم 
أو أسهل عليهم فهو أولك بالاعتماد عليه؛ ولذا أفتوا بقول الإمامين في مسألة تزكية 
الشهود وعدم القضاء بظاهر العدالة؛ لتغيّر أحوال الزَّمانء فإِنَّ الإمام ه كان في 
القرن الذي شهد له رسول الله ويك بالخيريّة" بخلاف عصرهماء فإنّه قد فشى فيه 
الكذب فلا بذ فيه من التزكية. 

وكذا عَدَلوا عن قول أئمتنا الثلاثة في عدم جواز الاستئجار علل التعليم 
ونحوه؛ لتغّر الرّمانِ ووجود الضرورة إلى القول بجوازه_ كم مَرٌ بيانه-. 

العاشر: ما إذا كان أحدّهما دليله أوضح وأظهر كم تَقَدّم أن الترجيح 
بقوّة الدليل - فحيث ود تصحيحان ورأئ مَن كان له أهليّة النظر في الدليل أن 


)١(‏ قوله: (بالخيرية)؛ إشارة إلى قوله #: (خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم)» فالقرن الثالث هو قرن التابعين ومنهم إمامنا الأعظم ذيه. حاشية العثاني. 





دليل أحدهها أَقْوّعلَة قالعمل يه أوإن©. 

هذا كله إذا تعارضن اا وای ا ا مساو لاجر 
ق الصيكف وذ عاؤاق اتعزغنا رودا e‏ يكوة العا به أيل 
من العمل بالآخر. 

وكذا إذا إريصرّح بتصحيح واحد من القولينء فيقدّم ما فيه مرجّح من 
هذه المرجُحات: ككونه في المتون» أو قول الإمام» أو ظاهر الرواية... الخ. 





)١(‏ والعاشر يتحصل علل أصل مدرسة محدثي الفقهاء» بخلاف مدرسة طريقة الفقهاء... 
والله أعلم. 











واعمل بمفهوم”" ووايات© ف و کات لصريح كك 


اعلم أَنَّ المفهوة” قس) 
او 05 


)١(‏ قوله: (بمفهوم)؛ اعلم أولاً أن المعاني التي تستفاد من الألفاظ: تارة تستفاد منها من جهة 
النطق تصريحاًء وتارة من جهته تلويحأء فالأول: المنطوق» والثاني: المغهوم» فكلاهما من 
أقسام ا معنى» أما في اللغة فالمنطوق هو الملفوظ به وهو عين اللفظ لا المعنئ, والمفهوم ما 
يستفاد من اللفظ» وهو المعنول» ؛ فظهر أن إطلاق المنطوق في الاصطلاح عاك المعنئ إن هو 
حقيقة اصطلاحية لا لغوية؛ لأن المعنئ لا ينطق به وإنَّا ينطق باللفظ الدال عليه. 
إذا عرفت هذا فاعلم أن المفهوم قسان: مفهوم موافقة: وهو المعبر عنه بدلالة النص في 
اصطلاح أصول الفقه» ومفهوم مخالفة» والأول حجة عند الكلء والثاني علل ثانية 
أقسام» ذكر الشارح منها الخمسة وترك الثلاثة ‏ سنذكرها إن شاء الله -. 
ولا شيء من هذه الأقسام حجة عندنا في القرآن والسنة» أما عند الجمهور, مجمل أقسامه 
حجة إلا مفهوم اللقب» فإنَّ حجة عند القاضي أب بكر الدقاق» وأبي بكر محمد الصيرني 
من الشافعية» وعند بعض المالكية والحنابلة» وهذا الاختلاف في نصوص القرآن والسنةء 
أما في غيرهما من أقوال الفقهاء وعباراتهم فهو حجة عندنا أيضاء كما يفصله الشارح 
فاحقظه مخض من سيل الوصو ,حاف الان 

(0) قوله: (روايات)؛ المراد بالروايات: ما روي في الكتب عن المجتهدين من الصحابة 
وغيرهم» لكنَّ قول الصحابي مقيد بها يدرك بالرأي لاما لريدرك به؛ لأنَّ قول الصحابي 
إذا كان لا يدرك بالاجتهاد والرأي له حكم المرفوع» فيكون من كلام الشارع غ 
والمفهوم فيه غير معتبر عندنا. حاشية العثماني. 

(©)الغسم اللتكورهاهنا ليس :علد الكنفية» وال عند غيرهية لان اة شن وجوه اتن 
إلى أربعة أقسام: الأول: عبارة النصء والثاني: إشارة النص» وهما بمعنى المنطوق» 
والثالث: دلالة النص» وهي بمعنئ مفهوم الموافقة هناء والرابع: هو اقتضاء النص» والله 
أعلم. 

(5) قوله کرت تداق قر وت عا الان: 





بمجرد فهم اللغة: أي بلا توقف علل رأي واجتهاد: كدلالة: + َلاتثُل ها 
أ ته وان قري ري 

؟.ومفهوم مخالفة: وهو دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق 
الک ت وهو أقسام: 

مفهوم الصفة: ك«ني السائمة زكاة». 

ومفهوم الشرط نحو: ورون أو ل َم ) سد :. 

ومفهوم الغاية» نحو: + عق تكح دوجا حر البقرة: .7١‏ 

ومفهوم العدد» نحو: #* تين جَلَدَهٌ )4 النور: ؛. 

ومفهوم اللقب: وهو تعليق الحكم بجامد كدني الغنم زكاة». 

واعتبار القسم الأول من القسمين متفق عليه. 

واختلف في الثاني بأقسامه: فعند الشافعية معتبر سوئ الأخير» فيدلٌ علل 
نفي الزّكاة عن العلوفة» وعل أنه لا نفقة لمبانة غير حامل؛ وعلك ال حل إذا تكحت 
غيره» وعلل نفي الزائد علل الثانين. 

وعند الحنفية غير معتبر بأقسامه في كلام الشارع فقطهء وتمامٌ تحقيقه في 
كتب الأصول”". 


)١(‏ وجه الفرق بين النصوص الشرعية والعبارات الفقهية: 
إن تضوصى القرآق والسنة ري عل عبازات بلبقة سكت فرت تذكر فيها الفاظ 
للتأكيد. والتوبيخ» والتشنيع» والوعظ » والتذكير» ولا تكون قيدأ لما سبق: كقوله غلا: 
ر ولا ْوأ پا تمتا ليلا )4 البقرة: 4١‏ » فإنَّ) أضيف لفظ القليل للتشنيع علل العمل ولا 
يدل علن أن الاشتراء بالشمن الكثير جائزء وكذلك قوله غَلِ: + لا تَأكُلُوا ليوا أضعدمًا 
َة £ ال عمران: ٠٠١‏ فإلّه يدل عن أنَّ الربا جائز إذا أريكن ضعف الأصل. 


قال في «شرح التحرير» بعد قوله: غير معتبر في كلام الشارع فقط: «فقد 
نقل الشيخ جلال الدين ا لازي 4# في «حاشية الهداية» عن شمس الأئمة 
الكَرُدَريٌ” ضفك: أ قيض ا بالذكر لا يدل علل نفي الحكم عَمّا عداه في 
اا الشارع» فأمًا في متفاهم الناس وعرفهم وفي المعاملات والعقليات يدل» 
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انتهىا . 
وتداوله المتأخرون وعليه مأ في «خزانة الأكمل»" و«الخانية»: لو قال: ما 


لك" عل أكثر من مئة درهمء كان إقراراً بالمئة» ولا يشكل عليه عدم لزوم شيء في 
مالك علٌّ أكثر من مئة درهم ولا أقلء كا لا يخفئ عل المتأمّل»» انتهى”. 


التأكيد ا وغير ذلك فلا ا اعتبار مفهوم المخالفة کا في اير الإفناء 
ضا 

(۱) وهو عمر بن محمد بن عمر الَْبَازِيَ المُجَنْدِيٌ الحَنَفِيٌ أبو محمد جلال الدين» أصله من 
بلاد ما وراء النهر من بلي يقال له حجَندَة» من مولفاته: «المغنى في أصول الفقه»» 
و«حواشٍ علل الهداية»» (ت ٦۹۱‏ ه)» ينظر: تاج التراجم ص۰۲۲۰ وطبقات ابن 
و 

0 هو کد ين عه الستار تق مد الخ اوی الک رى الا ى المشي» أبن الراجك 

قمس الآئمة» انتهت إلية رتاسة الحنفية في زمانه له رسالة EES‏ 

(147-099ه). ينظر: الجواهر”: 2770-778 وتاج ص2578-57717 والنجوم 
الزاهرة٦ ٠١١٠:‏ والأعلام۷: 0. 

(۳) ليوسف بن علي بن محمد الجرجاني الحنفيء أبي عبد الله تفقه عل أبي الحسن الكرخي» 
وكان عالماً بفقه أبي حنيفة» يُرحل إليه في الواقعات» قال في تاج التراجم: قد نسبت 
خزانة الأكمل لثلاثة أنفس ... والصحيح أنَّا هذاء ذكر فيه أن هذا الكتاب محيط بجل 
مصنفات الأصحاب» بدأ بكاني الحاكم ثم بالجامعين ثم بالزيادات ثم بمجرد ابن زياد 
والمنتقى والكرخي وشرح الطحاوي وعيون المسائل وغير ذلك من مؤلفاته: «شرح 





وني حب «النهر»: المفهومٌ معتيرٌ في الروايات اتفاقأء ومنه أقوال الصحابة 
#: قال: وينبغي تقيبده با يدرك بالرآي لاما إريدرك به» انتهی. 

أي لان قولّ الصحايّ د إذا كان لا يدرك بالرأي أي بالاجتهاد-له 
حكم المرفوع» فيكون من كلام الشارع 4 والمفهومٌ فيه غير معتبر» فالمراد 
بالرّوايات ما روي في الكتب عن المجتهدين من الصحابة وغيرهم أد. 

وفي «النهر» أيضاً عند سنن الوضوء: «مفاهيم الكتب حجّة بخلاف أكثر 
مفاهيم النصوص»» اننيعا" 

وني «غاية البيان» عند قوله: وليس عل المرأةٍ أن تقض ضفائرهاء احترز 
بالمرأة عن الرجل» وتخصيص الشيء في الرّوايات يدل عل نفي ما عداه بالاتفاق. 
بخلاف الُصوصء فإِنّ [ما] فيها لا يدل علل نفي ما عداه عندنا. 

وني «غاية البيان» أيضاً في باب جنايات الح عند قوله: «وإذا صال 
السّبّع علن المحم فقتلّه لا شيء عليه؛ لما رُوي أنَّ عمر ه: «قتل سَبُعاً وهُدى 
كَبْشأ وقال: إنَا ابتدآناه»*» علّله لإهدائه” بابتداء نفسه» فعُلِم به أن الحرم“ إذا لر 


الزيادات»» و«شرح الجامع الكبير»» و«مختصر كتاب الكرخي»» توفي (بعد ٥۲۲‏ ه). 
ينظر: الفوائد ص ۲۳۱» والأعلام ۸: ۲٤۲‏ ومعجم المؤلفين 17: 719. 

)١(‏ قوله: (مالك)؛ ما نافية. حاشية العثاني. 

(0)من تقرير الحيين :1119 

(۳) من النهر الفائق شرح كنز الدقائق :١‏ ۳۷. 

(5) قال الزيلعى في نصب الراية۳: 174 : غريب جدا. 

(5) قوله: (لإهدائه)؛ أي لإهدائه الكبش. حاشية العثماني. 

(1) قوله: (فعلم به أنَّ المحرم)؛ فهذا استدلال بمفهوم المخالفة. حاشية العثاني. 


يبتدئ بقتله بل قتله دفعاً لصولته» لا يجب عليه شیء» وإلآإريبقٌ للتعليل فائدة. 

ولا يقال: تخصيص الشىء بالذكر لا يدل علل نفي ما عداه عندكم» فكيف 
تستدلُون بقول عمر ظك؟ 

بقول عمر 445 ! 

لأنّا نقول ذاك في خطابات الشرع» أمّا في الروايات والمعقولات فيدل؛ 
وتعليل عمر ذه من باب المعقو لات»» انتهوا . 

وحاصله: أن التعليل للأحكام تارةٌ يكون بالنص الشر-عيٌ من آية أو 
حديثِ» وتارة يكون بالمعقول كا هناء والعلل العقلية ليست من كلام الشارع» 
فمفهومها معتير؛ ولهذا تراهم يقولون مُقتضئ- هذه العلّة جَّواز كذا وخُرمته. 
فيستدلون بمفهومها. 

فإن قلت: قال ف الا شام كتاب القضاء: «لا يجوز الاحتجاج 

1 : 00 1 كانس سا .ا ل 

بالمفهوم ی م القاس ف ظاهر المذهب كالأدلة» وأما مفهوم الرواية فحجة”. 


:١نويعلا ينبغي أن يستثنى من ذلك عبارة الواقفينء فإِلّه يحتج بمفهومهاء كا في غمز‎ )١( 
0 

(۲) وكذلك مفهوم التصنيف حجة» ذكره في أنفع الوسائل» هذا ولا يقال في مفهوم 
الروايات ينبغي» بل هو مفهوم عبارة الأصحاب» E‏ 
الوقف. وإن| كان المفهوم حُجّة عندنا في الرّواية دون النصوص؛ لأن المفهوم فيها ليس 
بمقصود. بخلاف كلام الأصحاب فإنه فيه مقصود فيكون حجة» وفيها: وهذا هو 
الفرق بينهماء وإنه قد خفي عل كثيرين فاحفظه واحتفظ به» كذا في الزهر البادي على 
فصول العمادي معزواً إلى مولانا عبد البر بن الشحنة» وظاهر قول ابن نجيم «مفهوم 
الرواية حجة»: أنه حجة ولو كان مفهوم المخالفة» قال العلامة القهستاني في شرح 
النقاية في كتاب الطهارة: إن مفهوم المخالفة في الرواية كمفهوم الموافقة معتبر بلا 
خلاف» كا ذكره صدر الشريعة في كتاب النكاح» ثم قال: لكن في إجارة الزاهدي أنه 
غير معتبر» والح آنه معتبر» إلا آنه أكثري لا كلي؛ كما في حدود النهاية» کا في غمز 
الحوفا ٠ ٠‏ 


كما في «غاية البيان» من الحجّ». ا فهذا حالف لامرن أنه غير معتبر في 
كلام الشارع فقط. 

قلت: الذي عليه المتأخر ون ما قَدَمّناه وقال العلامة البيري في «شرحه»: 
«والذي في «الظهيرية»: الاحتجاج بالمفهوم لا يجوزء وهو ظاهرٌ المذهب عند 
علمائنا ده وما ذَكَرّه خمد ذه في «السير الكبير» من جواز الاحتجاج بالمفهوم 
تنك غوف ظاهر الروانةة 

قال في «حواشي الكشف»: رأيت في «الفوائد الظهيرية» في باب ما يكره 
في الصلاة: لاحم و شمس الأئمة السّرَخَسيّ- ذه في 
«السير الكبير»: وقال: بنى محمد ذه مسائل السير علل الاحتجاج بالمفهوم» وإلى 
هذا مال التصّاف 4 وبنی عليه مسائل الحيل. 

وفي «المصفى»”: التخصيصٌ بالذكر لا يدل على نفي ما عداه. 

قلنا: التتخصيص في الوّواياتِ وفي متفاهم الاس وني المعقولات يذل على 
نفي ما عداه» اه من النكاح. 

وفي «خزانة الرّوايات»©: القيدٌ في الرّواية ينفي ما عَداه. 


)١(‏ من الأشباه والنظائر ١84:١‏ باختصار. 

(۲) أي في كلام الناس» كا تدل عليه النصوص التي بعده؛ إذ فيها مناقشة بالخلاف في 
الاحتجاج به والله أعلم. 

(۳) المصفئ شرح النافع لعبد الله النسفي (ت ١٠۷ه)»‏ سبق ترجمته. 

(5) لجكن الكجراتي اندي الحتفي» ؛ القاضي» ذكر فيه آنه أفنى عمره في جمع المسائل وغريب 
الروايات» توفي في حدود (١۹۲ه).‏ قال اللْكَتَوى: إِنَّه من الكتب غير المعتبرة المملوءة 

من الرّطب واليابس» مع ما فيها من الأحاديث المخترعة؛ والأخبار المختلفة» ونسب 

هذا الكلام إلى ابن 5 في «تنقيح الفتاوئ الحامدية». ينظر: الكشف ٠۷٠۲:١‏ 
والنافع الكبير ص ٠٠-۲۹‏ ونزهة الحنواطر؟ : ۸۲. 


وني «السّراجيّة»: أمَا في متفاهم الناس من الإخبارات ف تخصيصٌ 
الشيء بالذكر يدل علل نفي ما عداه» كذا ذَكَرّه في السّرَخسي طق انتهئن. 

آل :لظام أن العمل عل سا ن واقس كا اعسارة لاف ن 
الحيل» وار تر مَن خالفه. والله تعالى أعلم»» انتهئ كلام البيري. 

أي إن العم على جوا الاحتجاج بالمفهوم لكن لامطلقاًء بل في غير 
كلام الشارع -كما علمت ما قرّرناه وإلا فالذي رأيته في «السير الكبير» جواز 
العمل به حتئ في كلام الشارع» فإنَّه ذكر في باب آنية المشر-كين وذبائحهم: أن 
تزوّج نساء النصارئ من أهل الحرب لا حرم» واستدل عليه بحديث علي ذه: 
«أنَّ رسول الله يخ كتب إلى مجوس هجر يدعوهم إل الإسلام؛ فمن أسلم قبل 
منه» ومن لريُسَلِم ضربت عليه الجزية في أن لا يؤكل له ذبيحة» ولا ينكح منهم 
امرأة)"". 

قال شمش الأئمة اسر خي ذه في «شرحه»: «فكأنّه ‏ أي مدا ضيه 

استدل بتخصيص رسول الله 4 المجوس بذلك عل أنه لا بأس بنكاح نساءٍ هل 
الكتاب”» فإنّه بنى هذا الكتاب عل أنَّ المفهومَ حُجّة. ويأتي بيان ذلك في 


)١(‏ فعن الحسن بن محمد بن علي 4# قال: (كتب رسول الله © إلى مجوس هجر يدعوهم إلى 
الإسلام» فمّن أسلم قبل منه الحق» ومن أبئ كتب عليه الجزية» ولا تؤكل هم ذبيحة» 
ولا تنكح منهم امرأة) في مصنف عبد الرزاق 5: ۰1۹ ۲۹:۱۰" قال ابن القطان: هذا 
مرسل ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف فيه» وهو من ساء 
حفظه بالقضاء» وقريب منه في طبقات ابن سعد. ينظر: نصب الراية ۳: ٠١١‏ . 

(؟) فلعل محمّد تعامل معها علل ما فعله في تخاطب الناس من بنائه علل العرف بفهمهم 
مفهوم المخالفة منه» أو أنه غير مأخوذ من مفهوم المخالفة» وإنَّما من القرائن الأخرئ 
القائمة المخصصة له» ولا يفهم منه أنه يقول بمفهوم المخالفة مطلقاً؛ لاله غير معتبر في 
المذهب. والله أعلم. 


موضعه)"". 

ثم قال" بعد أربعة أبواب في باب ما يجب من طاعة الوالي في قول محمد 
ذيه: «لو قال" منادي الأمير: من أراد العلفَ فليخرج تحت لواء فلان*... فهذا 
بمنزلة النهي ‏ أي نميهم عن أن يفارقوا صاحبّ اللواء بعد خروجهم معه وقد 
ينا“ أنه بن هذا الكتاب عل أن المفهومَ حُجّة. 
الشرط في ذلك سواء» ولكنه اعتبر المقصود الذي يفهمّه أكثرٌ الناس في هذا 
الموضع؛ لأن الغزاة في الغالب لا يقفون علل حقاتق العلوم» وأن أميرّهم بهذا 
اللفظ إِنَّا ني الاس عن الخروج إلا تحت لواء فلان”. فجعل النهي المعلوم 
بدلالة كلامه كالمنصوص عليه»» انتهيد”. 

ومقتضاه“ أن ظاهرَ المذهب أن المفهوم لن بحجة حتول في كلام التاس؛ 


(۱) انتهئن كلام الس رخسي من شرح السير الكبير١: .٠٤۹‏ 

(۲) قوله: (ثم قال)؛ أي السرخسي خ4ه. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (لو قال منادي... الخ) من هنا إل قوله: (بعد خروجهم معه) قول محمد ض. 
وبعده قول الس رخسي ذيه. حاشية العثاني. 

(5) ولريكن منه نبي ولا أمر غير هذاء كذا في متن السير الكبير الذي نشره الشيخ نصر الله 
المنصور العام لحركة الإنقلاب الإسلامية الأفغانية مع شرحه لشمس الإئمة السرخسي 
0١‏ حاشية العثاني. 

(4) قوله: (وقد بينا... الخ)؛ هذا هو قول السرخسي ذه في شرح السير الكبير. حاشية 

(1) أي تحرزاً عن إضرار العدو بهم. حاشية العثماني. 

(۷) من السير الكبير١‏ : ۱۷۸ باختصار. 

(۸) قوله: (ومقتضاه)؛ أي مقتضيئن قول السرخسي» وظاهر المذهب عندنا أنَّ المفهوم ليس 
بحجة الخ. حاشية العثاني. 


لأنَّ ما ذكرّه" في هذا الباب من كلام الأمير فهو من كلام الناس” لامن كلام 
الشارع. راتا ا عن ال ديام 

والظاهر أن القولّ بكونه حجّة في كلامهم قول المتأخرين» كما يعلم من 
عبارة «شرح التحرير» السابقة» لعل مستندهم في ذلك ما نقلناه آنفاً عن «السير 
الكبير» فإنَّه من كتب ظاهر الرواية الستة» بل هو آخرها تصنيفا» فالعمل عليه 
كما قدمناه في «النظم». 

والحاصل أنَّ العمل الآن علك اعتبارٍ المفهوم في غير كلام الشارع؛ لأنَّ 
التنصيص على الشيء في كلامه لا يلزم منه أن يكون فائدته النفي عا عداه؛ أن 
كلامّه معدن البلاغة» فقد يكون مراده غير ذلكء كما في قوله غل: [وربابئكم 
اللاي في حجوركم)” فن فائدة التقييد بالحجور كون ذلك هو الغالب في 
الربائب» وأما كلام الناس فهو خال عن هذه المزية» فيستدل بكلامهم على 
المفهوم؛ لاه المتعارف بينهم. 

وقد صرّح في «شرح السير الكبير»: بان الثابتٌ بالعرف كالثابت 
بالنص*» وهو قريبٌ من قول الفقهاء المعروف كالمشر_وط؛ وحينئيٍ فما ثبت 
بالعرف فکأن قائله نص عليه» فيعمل به. 

وكذا يقال في مفهوم الرٌوايات: فإنَّ العلماء جرت عادمهم في كتبهم على 
َنم يذكرون القيود والشروطً ونحوها تنبيهاً علل إخراج ما ليس فيه ذلك القيد 


)١(‏ قوله: (ما ذكره)؛ أي السرخسي في شرح قول محمد السابق. حاشية العثاني. 

() قوله: (من كلام الناس)؛ أي مع ذلك ففي السرخسي كونه حجة. حاشية العثماني. 

5 

(:) صرح بذلك السرخسي في أكثر من موضع في شرح السير الكبير: ٠۷١ :١و ء٦۹ :١‏ 
و١1 .519١‏ 


وتحوه» وآن نحكقه حالف حكم المنطوق: وهذاعًا شاع و3 اع يبتهم بلا کیره 
ولذا إريرمَن صرح بخلافه. 

نهو ذلك أعابي" كرا ضزاه اتان في شرح اا اسر 
«التهاية». 

ومن غير الغالب قول «الهداية»: «وسنن الطّهارة: غسلٌ اليدين قبل 
إمخداش] الأناء مقط ارخ وها قان لهب بالأسعفاظ اهاه 
رقع تنكأ بلفظ الحديث فإ لستة تشمل المستيقظ وغيره عند الأكثرين وقي" 
َه احترازي لإخراج غير المستيقظ. واليةهال شس الآكمة الكردري ڪه“ . 

وقولي: «مالر يالف لصريح تعاةاى إد ا عل اد ها 
ريالف صريحاًء فان الصريح مُقَدّم علل المفهوم» كا صَرَّح به الطرسوسي وغيره. 

وذكره الأصوليون في ترجيح الأدلة» فإن القائلين باعتبار المفهوم في 
الأدلّة الشرعيّة إلا يعتبرونه إذا إريأتِ صريحٌ بخلافه» فَيُقَدَمُ الصر-يح ويلغئ 
المغهوم» والله تعالى أعلم. 





)١(‏ أي الاحترازٌ في كلام الفقهاء عا عدا المذكورء ويُسمّئ قيد احترازي؛ لاله ذكر ليخرج 
غيره ومُحترز به عنه» وهو الأغلب في عباراتهم؛ لأنَّهِ مقابل بقيد اتفاقي أي ذكر وفاقاً 
بحيث لو حذف لا يتغيّر المعنى» وهو قليل بالنسبة للاحترازي» والله أعلم. 

() انتهىل من الحداية ٠١ :١‏ . 

(۳) ينظر: البناية في شرح المداية ٠۷۹:۱‏ . 


والعرف في الشرع له اعتبار“ لذا عليه الحُكم قد يدار 
قال في «المستصفى»: العرف والعادة": ما استقرٌ في النفوس من جهة 
العقول؛ وتلقته الطباع السليمة بالقبول”» انتهن 
وفي «شرح التحرير»: «العادةٌ»: هي الأمرٌ المتكرّرُ من غير علاقةٍ عقليّة»» 


(5) 


انتهن 


)١(‏ قوله: (له اعتبار)؛ ولذلك قالوا: من إريعرف آهل زمانه فهو جاهل ‏ كما سيأي من 
المصنف . حاشية العثماني. 

(۲) يطلق العرف عل ما اعتاده الناس من فعل شاع بينهم» أو لفظ تعارفوا إطلاقه علل معنى 
خاص إذا ذكر انصرف الذهن إليه لا إلى غيره. 
والعادة: هي ما استمروا عليه عند حكم العقول» وعادوا له مرّة بعد آخری» ىا في 
الكليات ص۷١٦‏ . 
ويطلق الفقهاءٌ على العرف أحياناً لفظ: العادة كا في كشاف مصطلحات الفنون ؟: 
١,4‏ وسبب جعله) مترادفين: أنَّ معاودة الشيء تجعله معروفاً في نفوس الناس» وهو 
المختار» وهناك من يرئ أن العادة أعمٌ من العرف» فيقال: 3 فنا وع 
SEES EGE‏ 
والعرف في قوله جَلل: # خذ اعقو وأ المي وَأعَرض عن هيت © ي الأعراف: 015 
معناه: العروف من الإحسانء والمعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع جسن 
والمنكر ما ينكر اء قال َل #يأموت بالمعروفٍ وَيَنْهُوَنَ عن الْمدكر أذ التوبة: "١‏ . کا 
في المفردات ص57 7. 

(۳) أيضاً عرّفه بهذا التعريف الكفوي في الكليات ص517. 

)٤(‏ تعريف العادة: هي الأمر الذي يتقرّر بالنفوسء ويكون مقبولاً عند ذوي الطباع السليمة 
بتكراره المرة بعد المرة» علل أن لفظة العادة يفهم منها تكرر الشيء ومعاودته» بخلاف 
الأمر الجاري صدفة مرّة أو مرتين» ولريعتده الناس فلا يعد عادة ولا يبن عليه حكم» 
والعرف بمعنى العادة أيضاًء كا في درر الحكام مادة”". 

(8)نين اللشرير والتيخين 1541 





۳۷۱ 


والعرق :فى الشتريع له اغقبار .لذا عليه ل دار 
وق« الأشياه والنظائن:» والس وة العا عة و أصليا: فر رما 
داه المسلموق خسنا فهو عبد الله حسن )01 
واعلم أنَّ اعتبارٌ العادة والعرفٍ رُجع إليه في مسائل كه كثيرة» حتى جعلوا 
ذلك أصلا فقالوا: تترك الحقيقة" بدلالة الاستعمال والعادة»". 
ثم ذَكَرَ في «الأشباه»: ا العادة انعا تسير ]ذا طروت أو ظلبة: ولتذا 
تلوق لعن رجا د يدراه ال دقان ف باد اها رد سم لساك ل 
المالية والرّواجٍ انصرف البيع إلى الأغلب*. 
قال في «الحداية»؛ لأنّهِ هو المتعارفٌ فينص رف المطلق إليه»» اه". 
وني «شرح البيري» عن «المبسوط»: الثابت بالعرف كالثابت بالنضٌ", 
اه©. 
ثم اعلم أنَّ كثيراً من الأحكام التي نص عليها المجتهدٌ صاحبٌ المذهب 
بناء علل ما كان في عرفه وزمانه قد تغيّرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزمان 


)١(‏ في مسند أحمد ۱: ۳۷۹ ومستدرك الحاكم ۳: ۸۳ والمعجم الكبير 4: ١٠١١ء‏ ومسند أي 
وارد الان ضو الا مرف عل اين مسعوة ك 

0 قاد ررك اللقيقةة و ی ت ا ر ل عرب 
المستعملة لن الحقيقة لا ترك إذا كانت مستعملة فى عرف المستعمل» وإن كانت 
مهجورة في عرف من بعده» | لا خف علل المتأمل إن شاء الله. حاشية العثاني. 

(۳) انتهئن من الأشباه والنظائر :١‏ ۷۹ باختصار. 

(5) قوله: (إك الأغلب)؛ أي الأغلب من حيث الرواج. حاشية العثماني. 

.8١ :١ من الأشباه والنظائر‎ )٥( 

() قوله: (بالنص)؛ أي بنص المتكلم إذا كان المتكلم من أهل ذلك العرف. حاشية العثماني. 


TE NY 





أو عموم الضرورة: 
١.كما‏ قدمناه من إفتاء المتأخرين بجواز الاستئجار علل تعليم القرآن. 
.وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة"» مع أن ذلك مخالفٌ لما نصّ عليه أبو 
".ومن ذلك” تحقق الإكراه” من غير السلطان, مع غالفته لقول الإمام 
ند بناء علل ما كان في عصره أن غي السلطان لا يُمكِنه الإكراه» ثم كثْرَ الفساد 
فصار د ا يَتَحَقَقٌ الإكراه من غيره» فقال محمّد طك: باطفارهو اف به التأخروة: 
.ومن ذلك تضمين الساعي» مع مخالفته لقاعدة المذهب من أنَّ الضمان 
عل اللناشر دون اليه ولكن أفتوا بضانه وجرا لفساد الزمان» بل أفكوا شاه 


١.وقوهم:‏ إن الوصيّ ليس له المضاربة بهال اليتيم في زماننا. 


)١(‏ قوله: (بظاهر العدالة)؛ أي في الشاهدين. حاشية العثاني. 

(۲) قوله: (ومن ذلك)؛ أي من الخطأ في النقل. حاشية العثاني. 

(۳) قوله: (ومن ذلك تحقق الإكراه)؛ أي في المسائل التي يعتبر فيها الإكراه: كالزناء فإنّهِ يعتبر 
فيه لكن قال أبو حنيفة: إن الإكراه من السلطان هو المعتبر لا من غيره» وقالا: إِلّه يعتبر 
فيه» حت إن أكرهه السلطان علل الزنا فزن فلا حد عليه بالاتفاق» ولو أكرهه غير 
السلطان حد عند آي ية وقلا لا هد لأن الوثر ضرف الاك وإه يتحقق من 
غيره» وله: أنَّ الإكراه من غيره لا يدوم إلا نادراً؛ لتمكنه من الاستعانة بالسلطان أو 
بجاعة المسلمين» والنادر لا حكم له» فلا يسقط به الحدء بخلاف السلطان؛ لأنَّه لا 
يمكنه الاستعانة بغيره ولا الخروج بالسلاح» من الحداية ملخصاً. حاشية العثماني. 


۷.وإفتاؤهم بتضمين الغاصب عقار اليتيم والوقف. 

۸.وعدم إجارته أكثر من سنة في الدور» وأكثر من ثلاث سنين في 
الأراضي مع خالفته لأصل المذهب من عدم الضمانء وعدم التقدير بمدّة. 

4.ومنعهم القاضي أن يقضي بعلمه. 

٠.وإفتاؤهم‏ بمنع الزوج من السفر بزوجته وإن أوفاها امُحَجّل؛ لفساد 
الزمان. 

١.وعدم‏ سماع قوله: أنه استشنى بعد الحلف بطلاقها إلا ببيّنة مع أنه 
حلاف طا ا راو اوه نينا ان 

1 .وعدم تصديقها بعد الدخول بها بأئها لر تقبض ما اشتر EE‏ 
من المهر مع أئّها مُكرةٌ للقبض» وقاعدة المذهب: أنَّ القولّ للمُنكر لكنّها في العادة 
لامُسَلّمُ نفسّها قبل قبضه. 1 

٠‏ .وكذا قالوا في قوله: «كل حل عَلِنَ حرام»» يقع به الطلاق؛ للعرف. 
قال مشايخ بلخ 5: وقول مد ه: لا يقع إلا بالنيّة» أجاب به على عرف 
ديارهم» أَمّا في عرف بلادناء فيريدون به تحريم ال منكوحة» فيحمل عليه» نقله 
العلامة قاسم #ه» ونقل عن «مخنارات النوازل»: أن عليه الفتوئ؛ لغلبة 
الاستعال بلعر ف ده ثم قال قلت": «ومن الألفاظ المستعملة في هذا في مصر.نا: 
الطلاق يلزمني» والحرام يلزمني» وعلّ الطلاق» وعلّ الحرام»» اه”*. 


.٩۷ :١ ينظر: التصحيح والترجيح‎ )١( 
قاسم: قلت ... الخ . حاشية العثاني.‎ E قال: قلت)؛‎ 


(5) قوله: (اه)؛ اي انتهئن كلام العلامة قاسم. حاشية العثاني. 





٤‏ .وكذا مسألةٌ دعوئ الأب" عدم تمليكه البنت الجهاز» فقد بنوها عن 
العرف» مع أن القاعدة: أن القولّ للمملّك في التمليك وعدمه. 

٠٥‏ .وكذا جعل القول للمرأة في مؤخر صَدَاقهاء مع أن القولّ للمنكر”. 

٦‏ .وکذا قولهم: المختارٌ في رّماننا قوهما في المزارعة والمعاملة والوقف؛ 
لكان الضرورة والبلوى. 

اقول خاد عه ميفزظ اة إذا أ خر طا الك هرا دقفا 

يوار لفقو يط يان بل : العافلة الباله؟ لو 7 ت هان غر 
كفؤ لا يصح”". 

4.وإفتاؤهم بالعفو عن طين الشارع؛ للضرورة. 

0 ”؟.وبيع الوفاء©. 


(1) قوله: (دعوئ الأب)؛ فلا تقبل دعواه إلا ببينة» مع أنه ملك» وملك اسم فاعل. حاشية 

(۲) أي اختلفت مع الورثة في مؤخر صداقها علل الزوج» ولا بينة» فالقول قوها بيمينها إلى 
قدر مهر مثلهاء حامدية عن البحر كا في رد المحتارة: 0٥٦١‏ . 

(۳) قوله: (لا يصح)؛ مع آنه في ظاهر الرواية يصح النكاح» سواء كان في الكفؤ أو في غير 
الكفؤء لكن للولي للاعتراض في غير الكفؤ فقط» كا في الهداية. حاشية العثاني. 

)٤(‏ صورته: 

أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذه العين بها لك علي من الدين علل أن مت قضيته فهو 
لي 

أن يقول بعت منك علل أن تبيعه مني مت جئت بالثمن» كما في تبيين الحقائق :٥‏ ۰۱۷۳ ورد 
السار :١۷ا0‏ جم الاير ١‏ ۰ وغيرها. 

واختلفوا فيه علل أقوال: 





.١ 


Vo 


إِنّه رهن؛ لأنَّه لما شرط عليه أخذه عند قضاء الدين أتى بمعنئ الرهن؛ لأنّهِ هو الذي 
يؤخذ عند قضاء الدين» والعبرة في في العقود للمعاني دون الألفاظ. حتئ جعلت الكفالة 
هروا ار رال وك كا واه عد شيرب اجر ا 
كان رهناً لا يملكه ولا ينتفع به» وأي شيء أكل من زوائده يضمن ويسترده عند قضاء 
الدين» ولو استأجره البائع لا يلزمه أجرته كالرهن إذا استأجر المرهون وانتفع به» ويسقط 
الدين ببلاكه» فيثبت فيه جميع أحكام الرهن. 

وذهب إل ذلك السيد الإمام أبو شجاع والإمام علي السغدي والإمام القاضي الحسن 
الماتريدي» وني جواهر الفتاوئ: أنه الصحيح» وقال في الخيرية: والذي عليه الأكثر أنه 
رهن لا يفترق عن الرهن في حكم من الأحكام» وقال السيد الإمام: قلت: للإمام الحسن 
اللريدي تدواهذا الرويين ميوت وسيااة يدا نوتراك a‏ 
علل ذلكء فالصواب أن نجمع الأئمة ونتفق علل هذا ونظهره بين الناس» فقال: المعتبر 
اليوم فثواناه وقد ظهر ذلك بين الناش» فمن غخالفنا فليبرز نفسه وليقم دليلها. 

إِلّه بيع صحيح؛ ذكر في مجموع النوازل: اتفق تی مشايخنا في هذا الزمان عن صحته بيعاً على 
ما كان عليه بعض السلف؛ لأ تلفظا بلفظ البيع من غير ذكر شرط فيه» والعبرة 
للملفوظ نصاً دون المقصود. فإن من تزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها بعد ما جامعها صح 
العقد. 

إن بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه من حل الانتفاع به إلا أنه لا يملك بيعه» وذهب إلى 
ذلك بعض مشايخ سو كالإمام : نجم الدين ا فقال: اتفق مشايخنا في هذا 
الزمان فجعلوه TT‏ وهو الانتفاع به دون البعض» وهو البيع 
لحاجة الناس إليه ولتعاملهم فيه والقواعد قد تترك بالتعامل» وجوز الاستصناع لذلك. 
قال صاحب «النهاية»: وعليه الفتوئ» وقال الزيلعي: وعليه الفتوئ» وفي «النهر»: 
والعمل في ديارنا عل ما رجحه الزيلعي. 

إِلّه فاسد في حق بعض الأحكام» حت ملك كل منها الفسخ» صحيح في حق بعض 
الأحكام: كحل الإنزال ومنافع المبيع» ورهن في حق البعض» حتى إر يملك المشتري بيعه 
من خر ولا رهقت وسقط الديق ملاك فيو مركن سن الحقود اللاك وجواق اج 
الناس إليه بشرط سلامة البدلين لصاحبها. 


۳۷٦ 


قال في «البحر»: وينبغي أن لا يعدل في الإفتاء عن القول ال جامع» وقال الأتقاني: والأصح 
عندي أنه بيع فاسد يوجب الملك بعد القبض» وحكمه حكم سائر البياعات الفاسدة ؛ 
لأنه بيع بشرط لا يقتضيه العقد. 

.٠‏ إن العقد الجاري بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهناء ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ 
في البيع عند أداء الدين فسدء وإن إر يذكرا أو تلفظا بلفظ البيع بالوفاء أو تلفظا بالبيع 
الجائز والحال أن عندهما ‏ أي في زعمههما ‏ هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم» فإنَّهِ يفسد 
حينئذ؛ عملاً بزعمهماء وإن ذكرا البيع من غير شرط وذكرا الشرط علل وجه الميعاد جاز 
الببع» ويلزمه الوفاء بالميعاد؛ لأنّ المواعيد قد تكون لازمة» فيجعل هذا الميعاد لازم لحاجة 
الناس إليه» وفي «الكافي» و«الخانية»: هو الصحيح. 

5. إِنَّهِ بيع باطل اعتباراً با هازل؛ لأا تكلا بلفظ البيع وليس قصدهماء فكان لكل منهما أن 
يفسخ بغير رضا صاحبه» ولو أجاز أحدهما إريجز عل صاحبه» وذهب إلى ذلك بعض 
المشايخ. 

. إنه كبيع المكره» فجعلوه فاسدا باعتبار شرط الفسخ عند القدرة علل إيفاء الدين يفيد 
الملك عند اتصال القبض بهء وينقض بيع المشتري كبيع المكره؛ لأن الفساد باعتبار عدم 
الرضا فكان حكمه حكم بيع المكره في جميع ما ذكرناء وذهب إلى ذلك من مشايخ 
بخارئ: الإمام ظهير الدين» والصدر الشهيد حسام الدين» والصدر السعيد تاج 
الإسلام» ينظر: رد المحتار ۲: 717/7-//7”» ودرر الحكام ۲: 27037 وتبيين الحقائق 0: 
2184-11 ومجمع الأهر ۲: ١٤ء‏ وحاشية الشلبي 5: 184» والهداية 9: -۲۳١‏ 
۷ والشرنبلالية ۲: ۲۰۷» والعناية 9: 5775-/77727. وغيرها. 
ومن مواد المجلة الوارد فيها: 

لا 015 ع الوقاءة هن اليح يقترط أن الماع معن رة القن برة للشاري إليه اليه 
وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به» وني حكم البيع الفاسد بالنظر إلى 
كون كل من الفريقين مقتدراً علل الفسخ» وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا 
يقدر على بيعه إلى الغير). 

(المادة 87): (إِنَّ البائع وفاء له أن يرد الشمن ويأخذ المبيع كذلك للمشتري أن يرد المبيع 
وستترة الكمر ): 


.عانصتسالاو..١‎ 

.ولق بف الق با مان مقننارها يشر ب 

7 . ودخول الام بلا بيان مدّة ا مكث ومقدار مايصب من الماء. 

٤‏ .واستقراض العجين والخبز بلا وزن. 

وغير ذلك ما بني عل العرف» وقد ذَكَرَ من ذلك في «الأشباه» مسائل 
كنيزة. 

Nee EG 
ا ذلك غيرٌ خارج عن المذهب؛ او املهني لو‎ 
كان في هذا الزمان لقال بهاء ولو حدث هذا التغيّر في زمانه أر ينص علل خلافها.‎ 

وهذا الذي جرا المجتهدين ني المذهب وأهل النظر الصحيح من 
المتآخرين علل خالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر الرواية» 
ذا عل ما اناق زت کا ر تص ريع به ی مسآلة كل عل عل حرابم نآ 
مدا بى ما قاله على عرف رّمانه» وكذا ما قدّمناه في الاستئجار على التعليم -. 

فإن قلت: العرف يَتَعَيرٌ مَرْةَ بعد مرّة: فلو حَدَتٌ عرف آخر ريقع في 
الزمان السابق» فهل يسوغ للمفتي خالفة المنصوص واتباع العرف الحادث؟ 


(المادة ۳۹۷): (إِنّه ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر)» حتئ لو باعه 
المشتري فللبائع أو ورثته حق الاستردادء ينظر: ينظر: مرآة المجلة ۱۹۳:١‏ وغيرها. 

() قوله: (من السقاء)؛ - مدو - وحتمل أن يكون عل وزن فعال: كحار» وأن يكون غلل 
وزن فعّال: كرّمّانء فعلل الأول: هو وعاء من جلد للاء واللبن ونحوهماء وجمعه أسقيه 
وأسقيات وأساق» وعلل الثاني: هو جمع الساقي» اسم فاعل من السقي: وهو إعطاء 
الغير الماء ليشرب بابه ضرب» كذا في المنجد. حاشية العثاني. 


قلك: تب فإ التأخرين الذين غالقوا التضوص ف المساقل اة 
يخالفوه إلا لحدوث عرف بعد زمن الإمام» فللمفتي اتَباعٌ عرفه الحادث في 
الألفاظ العرفية» وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد علل ما كان في عرّف رَّمانِهء 
وتغيّر عرّفه إلى عرف آخر اقتداءً مهم لكن بعد" أن يكون المفتي من له رأيّ ونظرٌ 
صحيح ومعرفة بقواعدٍ الشرع» حتى يمير بين العرّف الذي يجوز بناء الأحكام 
عليه وبين غيره. 

فإنَّ المتقدمينَ شّرَطوا في المفتي الاجتهاد"» وهذا مفقودٌ في زمانناء فلا أقل 
من أن يشترطً فيه معرفة المسائل بشروطها وقيودها التي كثيراً ما يسقطونها ولا 


)١(‏ قوله: (لكن بعد)؛ كذا في هذه النسخة والنسخة ال هندية أيضاً كذلك» والظاهر أنَّهِ (لا بد) 
بقرينة قوله الآتي (وكذا لا بد). حاشية العثاني. 

(۲) أي كان المفتي في الصدر الأول مجتهداً مطلقاً يستخرج الأحكام من الكتاب والسنة» 
وبعد مرور السنين صَعُبَ الوصول إلى هذه المرتبة» وكان قد استخرج من الفقه الشىء 
الكثير الذي يغني عنهاء فانتقل الاجتهاد إلى مرحلة جديدة وهي الاجتهاد في المذهب: 
بحفظ نصوصهه ومعرفة ضوابطه؛ والاطلاع علل أصوله؛ والتمكّن من قواعدٍ رسم 
المفتي» حتى يقدر علل الترجيح والتطبيق للفقه في الواقع الذي يعيشه؛ لأن ما في كتب 
الفقه هى مسائل تشتمل علن قواعد جعلت المسألةٌ مثالا عليهاء فلا بد عند القراءة من 
اة وما وراء المسألة من قاعدة بنيت عليهاء وفهم أن اكور هو مال لاغ 
عادةء فالتمشك في المثال بحرفيته والغفلة عن القاعدة هو الجمود بعينه في الفقه» بحيث 
يصبح علا نظرياً لا يصلح تطبيقه في الواقع» فا قاله الإمام 5 في زمانه بي عل هذه 
القواعد» وكان واقع الإمام مثالا عليها إجمالآ» فتطبيق أمثلة زمان الإمام ذه علل واقعنا 
غير مكن» كمّن يريد أن يطبق كثيراً من أحاديث النبي فك علن واقعنا إن كانت مما بيت 
على عرف وزمان ولا يّلتفت إلى العلّة الموجودة فيهاء والغفلة عن هذا الأمر من 
الأسباب التي جَعَلّت الفقه في هذا الزمان أقرب إلى النظرية من التطبيق» بسبب التمسّك 
بالأمثلة دون روحها والقاعدة المبنيّة عليهاء والله أعلم. 





يصو حون بها اعتماداً علل فهم المتفقه"» وكذا لا بُّدَّله من معرفة عَرّف زمانِه 
3 ع 1 و 8 1 م 5 5 ةلأسم 

المت «لو أن الرجل حفظ جميع كتب أصحابنا لايد أن يلمد“ للفتویٰ حت 
ببتدي إليه؛ لأن كثيراً من المسائل تُجاب عنه علل عادات آهل الزمان فيا لا تالف 


الشريعة»» انتهى . 


)١(‏ قوله: (فهم المتفقه)؛ اسم فاعل من التفقه. حاشية العثماني. 

(۲) ليوسف بن أبي سعيد أحمد السَّحِسنَاننَ الحتّفي» لخنص ((المنية)) من ((نوادر الواقعات)) 
عرية عن الدلاكله توق م ۹0 رط هاش كانه الترانيضي عزن 4118 وقال 
صاحب هدية العارفين”: 5 00: توفي سنة (/5777ه). 

(۳) إِنَّ الابتعاد عن أهل العلم والفضل بالاكتفاء بالكتب» كان له الدور الأكبر في الفوضى 
والاضطراب الفقهي والفكري الذي نعيشه في عصرناء قال الكوثري في الإشفاق 
ص ه/7-0/: «طال تفكيري في هذا التجرؤ علل حُالفةٍ الجماعة» مع تخبط ملموس في 
المسائل ن يذعوق الاقياء إل الفقه فعلمت أن عة العلل أن أا مولا الشفهين 
كانوا يحاولون تكوين أنفسهم بأنفسهم. يحضرون في آي درس شاءوا وهجرون أي 
كتاب أرادوا ‏ قبل النظام في الأزهر ‏ وأَمََّمم ينخرم عليهم المقرر في العلوم ‏ بعد النظام - 
فيحصل بقدر هذا وذاك خرم في تفكيرهم وتعقلهم. 
فلا عجب إذا حدثت في تفكير هؤلاء فوضى واضطراب واختلال عند أول صدمة 
تصدمهم من مطالعة كتب يصدرها الناشرون لدعاية خاصة غير مكشوفة بادئ بدئ» 
فيكون هؤلاء أول ضحية لتلك الدعايات الصادرة لتفريق كلمة المسلمين باسم العلم» 
حيث لا يوجد عندهم وازع يمنعم من التورط فيما ليس هم ب به علم» ولا عذة تحميهم 
من مسايرة الجهل. » بل يعدون أنفسهم علماء بمجرد أن حذقوا لغة أمهاتهم بدون أن يتم 
تكوينهم العلمي تحت حراسة نظام دقيق في التفقيه» مع أن الواجب عل من يَعُذَنفسَه 
من صنف العلماء أن يربا بنفسه أن يظهر بمظهر المج الرعاع أتباع كل ناعق» كما يقول 
علي ذيءء فعار علل مَّن يدعي العلم أن يكون ببذه الحالة المنكرة». 


وني «القنية»: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكما علل ظاهر المذهب 
ويتركا العرف”» انتهئ» ونقله منها” في «خزانة الروايات». 

وهذا صريحٌ فيا قلنامن أن المغتي لا يقتي بخلاف عرّفٍ أهل رّمانه. 
ويقرب منه ما نقله في «الأشباه» عن «البزازية»: «من أن المفتي يفتي با 0 عثذه 
من المصلحة“ 

وكتبت في «رد المحتار» في باب القسامة: «في| لو اأعى الول“ علل عل رجل 
من غير أهل المحلة وشّهد اثنان منهم” عليه ر تقبل عنده» وقالا: تُقبل... الخ 


)١(‏ أي لا بد للمفتي من ضبط علم رسم المفتي: أي قواعد الإفتاء» وهذا العلم ينبغي أن 
ينال الاهتمام الثاني من الدارس؛ إذ يمثل الجانب العملي التطبيقي للفقه» فلا سبيل لنا 
للترجيح بين الأقوال الفقهية إلا به» ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء المذهب إلا من 
EN EE‏ فهو أقربٌ ما يكون بالروح للفقه؛ إذ بدونه لا 
عياة لنه ادنك أقرل إن قوابة الفروع تكوّن (50)/ من علم الفقيه» و(00)/ هي 
قواعدٌ رسم الإفتاء» وهي علل قسمين: جانب نظري لقواعد الإفتاء يمثل (6؟)/ من 
علم الفقه» وجانب عملي وهو المعرفة الحقيقية المتبضّرة بالواقع الذي يريد الإفتاء به 
وتنظيمه وترتيبه عل أجمل طريقة وأحسنِ سلوك تمئل (15)/ من علم الفقه؛ لذلك كر 
قوهُم: من أريكن عالاً بأهل زمانه فهو جاهل. 
وهذا العلم يُمثّلْ الحلقة ما بين المسائل الفقهيّة المدونة في الكتب وما بين الواقع المعاش 
للناس في كافة مناحي الحياة» فمن فقده فهو فاق للعلم حكاً؛ إذ لا خير في علم بلا 
عمل» وفاقده فاقدٌ للعمل به لنفسه ولغيرهء والله أعلم. 

(۲) قوله: (منها)؛ أي من القنية. حاشية العثاني. 

(5) انين من الا 18471 

(5) قوله: (الولي)؛ أي ولي المقتول. حاشية العثاني. 

)٥(‏ قوله: (منهم)؛ أي من أهل تلك المحلة قوله: (عليه)؛ أي علل ذلك الرجل. حاشية 
العثانى. 


نقل السيدٌ الحمويّ ذه عن العلامة المقدسيّ 5ه أنه قال: توقفت عن الفتوى بقول 
الإمام ومنعت من إشاعته لما يترتّب عليه من الضرر العامٌ» فإِنْمّن عرفه من 
المتمردين يتجاسر على قتل التفس في المحلات الخالية من غير أهلها معتمداً علن 
عدم قبول شهادتهم عليه» حت قلت: ينبغي الفتوى على قولما لا سيا والأحكام 
تختلف باختلاف الأيام»» انتم 

وقال في «فتح القدير» في باب ما يوجب القضاء والكفارة من كتاب 
الضّوم عند قول «الهداية»: ولو أكل لما بين أسنانه إر يفطر» وإن كان كثيراً يُفطر. 

وقال زفر #5ه: يفطر في الوجهين» انتهئ ما نصه”. 

«والتحقيق” أن المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد“ ومعرفة 
ا ا .وقد ا لار ف ا ا قر إل ع اح 

» ا 1 8 2 5 ع 

الواقعة إن كان من يعاف طبعه ذلك» أخذ بقول أبي يوسف 4ه وإن كان تمن لا 


$ 


A 


ع e‏ م 
اثر لذلك عنده» أخذ بقول زفر ظينه»» انتھی؛“. 
وفي «تصحيح العلامة قاسم»: «فإن قلت: قد يحكون أقوالامن غير 


1۳١:1 من ردالمحتار‎ )١( 

(۲) قوله: (انتهئ ما نصه)؛ أي نص الحداية. حاشية العثاني. 

(؟) قوله: (والتحقيق)؛ هذا هو قول صاحب فتح القدير. حاشية العثاني. 

(5) هذا نص صريحٌ واضحٌ يؤكّد ما سبق تقريره من أن الاجتهاد عل مراتب عديدة تتفاوت 
فيها درجة الفقهاء بقدر ما حصّلون من علم وما يَرزقهم الله من ذكاءِ وفهم» فحريّ بنا 
أن نتمسّك به ونلاحظ تقسيهات الطبقات التى ذكرت؛ لأنََّا موافقة للجانب التطبيقيئٌ 
الا له المرجود ن هذا العص رغ فهى أرق بالقبول نا عداعاء واف أعل. ٠‏ 

(5) من فتح القدير ۲: 75. 

(5) قوله: (انتهى)؛ أي قول صاحب فتح القدير. حاشية العثاني. 


قلت: يُعملٌ بمثل ما عولوامن اعتبار تغيُر العرفٍ وأحوال النّاسء وما 
هو الأرفقٌ بالنّاسء وما ظهر عليه التعامل» وما قوي وجهه» ولا يلو الوجودُ من 


- 
جه اهو هو 


ييز هذا حقيقة" لا ظتاً بنفسه”» ويرجع من ر يميز إلى من يُميز لبرائة ذمته»» 

فهذا كلّه صريحٌ فيا قلنامن العمل بالعرف ما لر بالف الشريعة: 
كالمكس والرّبا ونحو ذلكء فلا بُدَ للمفتي والقاضي بل والمجتهد من معرفة 
أحوال النّاسء وقد قالوا: وَمَن جهِلٌ بأهل زمانه فهو جاهل*. 


انتهن 


)١(‏ هذا واضح أيضاً في عدم خلو الزمان من مجتهد في المذهب يتمكّن من فهمه والتخريج 
وموت الإسلام؛ لأن الفقه هو الجانب العملي التطبيقي فيه» فحياته علل مدار القرون في 
دول متعاقبة تُطبقّه في أنظمتها المختلفة؛ لدليل واضح كالشمس في رابعة النهار بوجود 
المجتهدين في كل زمان ومكان» فلا يلتفت للعبارة الموهمة خلاف ذلك وهي دعوی 
انقضاء الاجتهاد في المذهب .؛ لأن ها عامل عديدة يُمكن أن ثُفهم بهاء كأن تحمل عل 
المجتهد المطلق الذي انقضى زمانه وانتقل الاجتهاد بعده إلى طور جديدء والله أعلم. 

(؟) كذا في النسخ المخطوطة للتصحيح» وفي الطراز المذهب نقلاً عن التصحيح قال: لا ظناً 
بتبعية» کا في هامش التصحيح ص 177 . 

(5) قوله: (انتهی)؛ أي كلام العلامة قاسم. حاشية العثماني. 

(5) قال العلامة قاسم وغيره من آنه يحمل كلام كل عاقد وحالف وواقف عل عرفه وعادته» 
وعادته» سواء وافق كلام العرب أم لا...» ونقل في شرح المنار عن التحقيق: أن المعتبر 
في أحكام الشرع العرف» حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخر» اه ومثله في التلويح. 
وقول المحيط هنا: والحلف بالعربية: أن يقول في الإثبات: والله لأفعلن... إلخ» بيان 
للحكم علل قواعد العربية وعرف العرب وعادتهم الخالية عن اللحن» وكلام الناس 
اليوم خارج عن قواعد العربية سوئ النادر» فهو لغة اصطلاحية لهم كباقي اللغات 


ا ش 

وفي «البحر» عن «مناقب الإمام حمد» للكردرى: «كان محمّد ذه يذهب 
إلى الصبّاغين ويّسأل عن معاملتهم وما يديرونها في| بينهم»» انتهى”. 

وقالوا: إذا رَرَعَ صاحبُ الأرض أرّضَّه ما هو انى مع قدرته على العلل 
ا تر و رسيي كيلا يَتَجَرَاً الظلمة عل 


قال 2 «العناية»: «و وود ناه کا عون الكعان وجو أخذوا كان في 
موضعه؛ لکونه وجا 
2 


وأجيب: بأنَا لو أفتينا بذلك لادّعئ كل ظلرني أرض ليس شأنها ذلك ها 
5 : ف I‏ عد ايه ا : 1 f‏ 0 . 
قبل هذا كانت تزرّع الزعفران مثلا فيأخذ خراج ذلك وهو ظلم وعدوان»» 
انتھیل. 

وكذا قال في «فتح القدير»: «قالوا: لا يفت بهذا؛ لا فيه من تَسَلْطٍ الظلمة 


الأعجمية» فلا يعاملون بغير لغتهم وقصدهم إلا مَن التزم منهم الإعراب أو قصد 
المعنول اللغوي» فينبغي أن يُبِئّنء وعلل هذا قال شيخ مشايخنا السائحاني: إن أياننا الآن لا 
تتوقف عل تأكيد» فقد وضعناها وضعاً جديداً واصطلحنا عليها وتعارفناها» فيجب 
معاملتنا علل قدر عقولنا ونيّاتنا كا أوقع المتأخرون الطلاق ب(عَلي الطلاق)» ومن لر يدر 
بعرف آهل زمانه فهو جاهلء اه كا في رد المحتار : 1/77. 

." 5 ٤ص‎ لوعدلا١ماكحلا في المبسوط١الدعوئ ص۳۸ ودرر‎ )١( 

)فن البحر 18/1 

(۳) قوله: (كان في... الخ)؛ أي كان الأخذ في موضعه. حاشية العثماني. 

(5) من العناية 5: .5٠‏ 


على أموال المسلمين؛ إذ يَدَّعي كل ظا ر أن الأرض تصاح لزراعة الرّعفران 
2 و و 2 
ونحوه» وعلاجه صعسب». انتهول”". 

فقد ظَهَرَ لك أن جمود المفني أو القاضي ع لك ظاهر المنتقول"'مع ترك 
العرفٍ والقرائن الواضحة والجهل بأحوال الناس» يلزم منه تضييع حقوق كثيرة 
وظلم خلق كثيرين. 

ثم اعلم أن العرفٌ قسان: عام» وخاصٌ. 

فالعامٌ يثبت به الحكمٌ العام» ويصلح محص صاً للقياس والأثرء بخلاف 
الخاصء فإنّه يثبت به الحكم الخاص ما لر تالف القياس أو الأثر فإِنّه لا يصلح 
ها 

قال ف «الذخيرة» 2 الفصل الشامخ مرخ الإجارات في مسألة ما لودفع لل 
حائك غرلا ليتسجه الت وشا باخ صو بن ين وخی بع سل 
وغيرهماء كانوا تجيزون هذه الإجارة في الثياب؛ لتعامل أهل بلدهم في الثياب» 
والتعامل حجّة يترك به القياس» ويخصٌ به الأثرء وتجويز هذه الإجارة في الثياب 


للتعامل بمعنى تخصيص النصّ الذي وَرَدَ في قفيز الطحان”؛ لأن النص ورد في 


7 .5٠ :1 من فتح القدير‎ )١( 

(۲) هذا كلام في غاية الدقة والروعة؛ لأن هذا الجمود علل النصوص الفقهية بدون فهم 
عللها ومراعاة الواقع أقصت الفقه عن حياة المسلمين في كثيرين من مناحي الحياه» والله 
المستعان. 

(۳) قوله: (بالثلث)؛ أي بثلث الثوب المنسوج. حاشية العثماني. 

(؟) هى هلهُ عن «قفيز الطحان»» وهو من حديث ابن عمر وابن عبّاس وأبي سعيد الخدري 
اد في سنن البيهقي :٥‏ ۳۹ء وسنن الدراقطني ۳: ۷٤ء‏ وقال ابن حجر في الدراية ۲: 
ف إستاده ضعف:» وقال البهق: له طرق بقرن بعشها ضا ومعناه أن يسداجر 
ليرا لطلجن المجيطة رارز سن E‏ بعر جيه اد a‏ 


قفيز الطحان لا في الحائكء إلا أن الحائك نظبره» فيكون وارداً فيه دلالة فمتئنل 
تركنا العمل بدلالة هذا النصّ في الحاتك» وعملنا بالنص في قفيز الطحان كان 
تخصيصا لاثركاً أصلاء وتخصيص النص بالتعامل جائز. 

ألا ترئ أَنَا ونا الاستصناع للتعامل والاستصناعٌ بيع ماليس عنده 
وأنّه منهيٌ عنه» وتجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص متا للنصّ الذي وَرَدَ في 
النهي عن «بيع ما ليس عند الإنسان»×» لا ترك للنص أصلاً؛ لآنّا عملنا بالنض 
في غير الاستصناع» قالوا: وهذا بخلاف مالو تعامل أهل بلدة قفيز الطحان. فإنه 


فيه: “أن السعاجر عاجز عن تساي الأأجر؛ لألّه بعص ما يخرج من عمل الأجيرء والقدرة 

علل التسليم شرط لصحّة العقد وهو لا يقدر بنفسهه ونا يقدر بغيره فلا عد قادرا 
ففسد» فإذا نسج أو حمل فله أَجِرٌ مثله لا يجاوز به المسمّى» لكن مشايخ بخ والنسفيّ 
يجيزون حمل الطعام ببعض المحمول» ونسج الثوب ببعض ال منسوج؛ لتعامل أهل بلادهم 
بذلكء وقالوا: من أر يجوزه إا لر يجوزه بالقياس حك فيز ان والقياس يترك 
اغارف ول قلا إن لن يتناوله دلالةَ فالنصٌٌ خت بالتعامل» ألا ترئ أن 
الاستصناع ترك القياس فيه وخص عن القواعد الشرعية بالتعامل» قال الزيلعي في تبيين 
الكقافق 6 ۴١‏ رمعا زر روا هذا العتصيص؛ لآن ذلك تعابل اهل بلدة 
واحدة» وبه لا بخص الأثر» بخلاف الاستصناع» ان التعامك به جَرَئ في كل البلا 
وبمثله ير القياسش وبحَص الأثرء والحيلة في جوازه أن يشترط قفيزاً مُطلقاً من غير أن 
يشترط أنه من المحمول أو من المطحون فيجب في ذْمَّةٍ المستأجر ثم يُعطيه منه». 

)١(‏ فعن حكيم بن حزام #ه قال: (قلت: يا رسول الله» يأتيني الرجل يسألني البيع ليس 
عندي أبيعه منه» ثم أتكلفه له من السوق» قال: لا تبع ما ليس عندك) في سنن أبي داود 
۳: ۳ والمجتب ۷: ۲۸۹ وسنن البيهقي الكبير 4: 711 وعن عبد الله بن عمرو 
: (قال 8#: لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بیع» ولا ربح ما ار یضمن» ولا بیع ما 
ليس عندك) في سنن الترمذي۳: 2575 وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن حبان١٠:‏ 
١ء‏ والمستدرك 7: ١؟»‏ وسنن أبي داود ۳: ۲۸۲۳ء وسنن النسائي الكبرئل 5: ۳۹. 





لايجوزء ولا تكون معاملتهم معتبرة؛ لأنّا لو اعتبرنا معاملتهم كان تركاً للنصٌ 
أصلاء وبالتعامل لا يجوز ترك النصّ أصلاً ولا يجوز تخصيصه 
ولك مشاغا رعوزوا هذا العخصيدن"؛ لان ذلك تعامسل آهل بدن 

والحدةنه وفيا E‏ عامل هل يلدة إن اشن ب 
أن رر التخصيص فثرك التعامل من آهل يلدة أخريل يمنمٌ التتخضيص قلا يغبت 
التتخصيصٌ بالشك» بخلاف التعامل في الاستصناع» فإلّه وُجد في البلاد كلّها». 
انتهئ كلام «الذخيرة». 

والحاصل أن العرف العام لا يعت إذا لزم منه ترك المنصوص عليه و إنّا 
عتَبرُ إذا لزم منه تخصيصٌ النّضّ”» والعرفٌ ا لاص لا يعتبر في الموضعينء وإنَّما 
ود ف كل آم هد إذا ل يلوم نتم تراك ال ر عرزن ات لاخر 
الرّواية» وذلك كا في الألفاظ المتعارفة في الأييان والعادة الجارية في العقود من بيع 
وإجارة ونحوهاء فتجري تلك الألفاظ والعقود في كل بلدةٍ على عادة أهلهاء 
ويراد منها ذلك المعتاد بينهم» ويعاملون دون غيرهم با يقتضيه ذلك" من صحة 
وفسادٍ وتحريم وتحليل وغير ذلك وإن صَرَّح الفقهاء ا ا خلاف ما 
اقتضاه اعرف 9 لتك رن ن عل عرف وعادته ورفص فلك كاه درن 
نا أراده الها 


وو سرو 


)١(‏ قوله: (هذا التخصيص)؛ أي تخصيص النص الذي ورد في قفيز الطحان بالتعامل في 
الإجارة في الثياب» بأن يدفع إلى حائك غزلاً لينسجه بالثلث. حاشية العثاني. 

(۲) قوله: (بلدة واحدة)؛ أي بلخ. حاشية العثماني. 

(۳) إِنَّ العرف العام إلا خصص إذا كان في عهد النبي يِل فلو حصل عرف حادث. فَإنَّه لا 
يبخصصء كا في تعليقات المفتي محمد رفيع ص77 بالأوردو. وهذا محل نظر بصريح 
عباراتهم التي تأتي ببذا القيد. 

() قوله: (ذلك)؛ أي العرف الخاص. حاشية العثاني. 


را حلي اناده والألفاظ العرفية عقائق طلا رفسير 
بها المعنى الأصلي كالمجاز اللغوي”» قال في «جامع الفصولين»: «مطلقٌ الكلام 
فیا بين الاس يتصرف إل المتخارف» اندهر . 

وفي «فتاوى العلامة قاسم»: والفحقيق أن لف الواقف والموصي والخالكت 
والناذر وككل عاق َمل عل عادته في خطابه ولغته التي يتكلم اء وافقت لغة 
العرب ولغة الشارع أو لا»» انتهئ. 

ثم اعلم أني إرأرمّن تكلم على هذه المسألة بها يشفي العليل» وكشفها 
داج إن زياهة تطوين؟ لان الكلزم عليها ل لالحتهاجة إلى ذكر ثرو وامصول 
وأجوبة عا عسئ يقال" وتوضيح ما د بني“ علل هذا المقال» فاقتصرت هناك علل 
اوگ نه ثم أظهرت بعص ما أضمرثه في رسالةٍ جعلتها فرحا هذا اليف 
وضمتتها بعض ما عَتيت» وسميتها: «نشر العرف في بناء بعض الأحكام علل 
العرف»» فمن رام الزيادة“ علل ذلك فليرجع لل ماهنالك. 





() قال السيد الشريف: «إنَّ اللفظ عند أهل العرف حقيقة في معناه العرفي مجاز في غيره»» 
كا في رفع الانتقاض ودفع الاعتراض :١‏ ۲۷۷. 

(۲) انتهئ من جامع الفصولين ۲: .٠١١‏ 

(۳) قوله: (عما عسى يقال)؛ أي عن الاعتراضات التي يمكن أن ترد علل تلك الأصول 
والفروع. حاشية العثاني. 

(5) قوله: (توضيح ما بنول... الخ)؛ معطوف علل قوله: (ذكر) وما موصولة؛ وبنی ماض 
مجهول» ومعنى العبارة: توضيح المسائل التي بنيت علل هذا الأصل في العرف العام 
والعرف الخاص. حاشية العثاني. 

(5) قوله: (فمن رام الزيادة)؛ أي قصدها. حاشية العثاني. 


ولاق اق اليل .ولابه يام جسا سال 
إلالعاء لله ضروره ار کے اھت نے اسر 
لكنا القاضى به لا يقضى وإن قضل فحكمه لا يمضى- 
لاسي قضاتناإذقيدوا براجح اللذهب حين قلدوا 
وتوّمانظمتهفي سلك والحممالله خخقاممسك 

قدمناأوَلّ الشرح عن العلامة قاسم: 

إن الحكمَ والفتيا با هو مرجوحٌ حلاف الإجماع؛ ون المرجوح في مقابلة 
الرّاجح بمنزلة العدم؛ واللّجيغ بغر مجح في المتقابلات منوع» وإن من يكتفي 
بأن يكون فتواه أو عمله موافقاً لقول أو وجو في المسألة» ويعمل بها شاء من 
الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وحَرّقٌ الإجماع» انتهى 

وقدَّمنا هناك نحوه عن فتاوئ العلامة ابن حجر #ه؛ لكر فيها أيضاً قال 
الإمامُ السبكي” ذه في الوقف من «فتاويه»: «يجوز تقليدٌ الوجه الضعيف في نفس 
الأمر بالتسبة للعمل في حَقٌّ نفسِهِ لا في الفتوى والحكم؛ فقد تَقَلَ ابن الصّلاح 
الإجماع علك أنه لا يجوز»”" انتهى”. 

وقال العلامة التَّدْئْلايٌ في رسالته «العقد الفريد في جواز التقليد»: 


)١(‏ هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تام بن يوسف بن موسئ بن حامد السَّبَكِيَ الأنصاريّ 
المَرْرَحِيَ» أبو الحسنء تقي الدين» والسّبِكِيّ: نسبة إلى سبك من أعمال المنوفية» شيخ 
الإسلام في عصره. من مؤلفاته: «الدر النظيم 5 التفسير» إريتم» و«مجموعة فتاوئ»» 
و«الابتهاج ف شرح المنهاج»» (05-8لاه). ينظر: الدرر الكامنة": ۷١-٦۳‏ 
والأعلام0: .1١١5‏ 

(۲) قوله: (لا يجوز)؛ أي كل واحد من الفتوى والحكم. حاشية العثماني. 

(۳) من فتاوی السبكي ۱۲:۲ بتصرف يسير. 


۳۸۹ 
ولا يجوز بالضعيف العمل ولابهيجابمَن جايسأل 
«مقتضيل مذهب الشافعيّ 4# كا قاله السبكيّ #ه: منع العمل بالقول المرجوح في 
القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه» ومذهبٌ الحنفيّة: المنعٌ عن المرجوح حتى 
لنفسه؛ لكون المرجوح صار منسوخاً»» انتهئن”". 
كلك التعليل باه ضار مسوضاء إا بطر فيا لر كاف ق السألة قولان 
رَجَعَّ المجتهدٌ عن أحرهما أو علم تأخر أحدهما عن الآخر وإلا فلاء كا لو كان في 
المسألة قول لأبي يوسف وقول لمحمّد #د. فإنّه لا يظهر فيه النسخ» لكنّ مراد أنه 
إذا صح أحدهما صار الآخر بمنزلة المنسوخ» وهو معنى مامَّرٌ من قول العلامة 
قاسم ه: «أنَّ المرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم». 
ثي إن ما ذكره السبكيّ له من جواز العمل بالمرجوح في حن نفيِهِ عند 
الشافعيّ ف مخالفٌ لامر عن العلامة قاسم ه» وقدّمنا مثله أوّل الشر_ح عن 
«فتاوئ ابن حجر» من نقل الإجماع علل عدم الإفتاء والعمل بها شاء من الأقوال» 
إلا أن يقال: المراد بالعمل الحكم والقضاء وهو بعيد. 
والأظهرٌ في الجواب أخذاً من التعبير بالتشهي أن يُقال: إن الإجماعَ على 
منع إطلاق التخيير: أي بأن يختارٌ ويتشهّئ مهما أراد من الأقوال في أي وقت أراد. 
١‏ أمّا لو عمل بالضعيف في بعض الأوقات؛ لضر-ورة اقتضت ذلك» فلا 
يُمنع منه» وعليه َمل ما تَقَدَّمَ عن الشَّر_نبلايٌ 4# من أن مذهب الحنفية المدَمٌ؛ 
بدليل” أئّم أجازوا للمسافر والضيف الذي خاف الرّيبة" أن يأخذ بقول أي 


لانيو العقد ا 
() قوله: (بدليل)؛ متعلق بقوله: (يحمل). حاشية العثاني. 





۳۹۰ 


اا ا ا درو ا 
يوسف له بعدم وجوب الغُسل عل المحتلم الذي أمسك ذكره عنلما أحَس 
بالاحتلام إل أن فرت شهوته تم أرسلّه مع أن قولّه هذا خلاف الرّاجح في 
اغب لكر أجازنا الأعد و للضرورة: 

وينبغي أن يكون من هذا القبيل ماذكره الإمامٌ المرغينانٌُ صاحبٌ 
«الهداية» في كتابه «مختارات النوازل» ‏ وهو كتاب مشهور ينقل عنه د شرّاح 
«المهداية» وغيرّهم ‏ حيث قال في فصل النجاسة: «والدم إذا خرج من القروح 
قليلاً قليلاً غير سائل فذاك ليس بانع وإن كثر» وقيل: لو كان بحال لو تركه لسال 
يمنع»» انتهول"". 

ثم أعاد المسألة في نواقض الوضوء فقال: «ولو حَحَرّجَ منه شيءٌ قليل 
ومسحه بخرقةٍ حتى لو ترك يسيل لا ينقض» وقيل:... الخ»”» وقد راجعت 
نسخة أخرى فرأيت العبارة فيها كذلك. 

ولايخفين آل المشهور في عاتة كتب المذهب هو القول القان المعبّر عنه 
ب(ايزاد اك با اخاروين الخول الارلى فلم ارك نيقه لياو اسن باه عليه 
بعد الراجعة الكثير فهو قول ا ولكنَّصاحب «المهداية» 0 e.‏ 
أعظم مشايخ المذهب من طبقة أصحاب الترجيح” والتصحيح كم مر _*. 

فيجوز للمعذور تقليده في هذا القول عند الضر-ورة» ا 
عظيمة لأهل الأعذار كا بيه في رسالتي المسمّاة «الأحكام المخصصة بكي 


(١)من‏ ختارات النوازل ق ۸/ ب. 

(۲) عبارة المرغیناني في كتابه ختارات النوازل ق /١5‏ ب: «ولو خرج منه شيء قليل ومسحه 
بخرقة حتى إريسلء لا ينقض» وقيل: لو ترك لسال ينقض». 

(۴) في المطبوعة والنسخ المخطوطة: الاسام 

... لكن لا تغفل أن تقسيم ابن كمال للطبقات غير معتبر مطلقاً‎ )٤( 


الحمصة» "» وقد كنت ابتليت مذة بكي الحمصة وإ رأجد ما تصحٌ به صلاتي على 
مذهبنا بلا مشقة مشقّة إلا عل هذا القول؛ لأنَّ الخارج منه وإن كان قليلاء لكنّهِ لو ترك 
يسيل وهو نجس وناقض للطّهارة علل القول المشهورء خلافاً لما قاله بعضّهم -كما 
قد بينته في الرسالة المذكورة ولا يصير به صاحب عذر؛ لاله يُمَكِنُ دفع العذر 
بالفسل وال بط يتحو جلا مان لاان عل كن صا كرا کیت أفعلهي) 
ولكنّ فيه مشقة وحرج عظيم» فاضطررت إلى تقليد هذا القولء ثم نا عافاني الله 
تال ينه عدبت صا ك اوا قال ايد 

وقد ذَكرَ صاحبٌ «البحر» في الحيض في بحث ألوان الدماء أقوالاً 
ضعيفةء ثمّ قال: «وفي «المعراج» عن فخر الأئمة :لو أفتّى مفتٍ بشيءٍ من هذه 
الأقوال في مواضع الضرورة؛ طلباً للتيسير كان حسنا» انتهئى". 

وبه عُلِم أن المصطرٌ له العمل بذلك لنفسه كا قلناء وأنَّ التي له الإفتاء 
به النضطن 3ن ين الدليس له العمل بالصعفو وال الأساء بيت عمو عاد 
و الضّرورة» كما علمته من مجموع ما قرّرناه” والله تعالى أعلم. 

وينبغي أن بح بالضرورة أيضاًما قدمناه من أله لا يُفتى بكفر مسام في 
ا سس سوس سيم أن 


)١(‏ قوله: (كي الحمصة)؛ الباء جارة داخلة على المركب الإضافي» والكي: من باب ضرب» 
إحراق الجلد بحديدة ونحوهاء كذا في المغرب» والحمص: حب معروف يؤكل 
والواحدة حمصة. حاشية العثاني. 

(9 )شع ال 

(۳) قال شيخنا محمد تقي العثاني في أصول الإفتاء ص57 : «وحاصل كلامهم: أنه لا يجوز 
الأخذ بأقواله الضعيفة بالتشهي» ولكن إذا ابتلي الرجل بضرورة ملحّة» وسع له أن 
يعمل لنفسه بقول ضعيف أو رواية مرجوحة». 


وفي «شرح الأشباه» للبيري: «هل يجوز للإنسان العمل بالضعيف من 
الرّواية في حَقٌ نفسه؟ نعم إذا كان له رأيء أمّا إذا كان عامياً فلم أَرّهِ لكن مقتضئ- 
تقيبده بذي الرَّأي أنَّهِ لا جوز للعامي ذلك. 

قال قرضوافة الواياكمة الخال الذى يعرف معن الصوضن والكعبار 
وهو من آهل الد را وز له آن يعمل صليها وإن كان غاا ال > اتر 

وتقبيده بذي الرأي: أي المجتهد في المذهب محر للعاميٌّ کا قالء فاه 
يلزمه باع ما صَخّحواء لکن في غير موضع الضرورة"» كما علمته آنفاً. 

فإن قلت: اغا ذا س مع أن الى الجهد ليس له 
e‏ تی عليه أبو حنيفة وأصحابه ده فليس له الإفتاء به وإن كان جتهداً 
تقناً؛ لأنّبم عرفوا الأدلة وميزوا بين ماصَحٌ وثبت وبين غيره» ولا يبلغ اجتهاده 
اجتهادهم» کا قدمناه عن «الخانية»» وغيرها. 


)١‏ ينبغي أن يكون هذا خاصاً بالمجتهد المنتسب؛ لاله أهل للنظر في الأدلة» وعنده من 
الأضول الا يدها كه من فلك وقد .نقد مكل هذه الطبقة في أوائل القرن 
الخامس» وأما من فعله من مدرسة محدثي الفقهاء ء فهم معذرون فيه؟ لذن د 
أوصلهم إلى هذا الطريق وإن كان الضعف ظاهراً في هذا المسلك - أن دقق النظر وأمعن 
الفكر إلا أن لهم فضلاً كبيراً في أمرين» وهما: الأول: التدليل التفصيلي لعامّة مسائل 
المذهب بأدلة من القرآن والسنةء والثاني: تكوين اتجاه فقهي عند الحنفية موافق للروايات 
الحديثية» في حين أن طريقٌ الفقهاء موافقٌ للنقل المدرسي المتوارث والتأصيل القويم» 
والله أعلم. 

(۲) من عمدة ذوي البصائر لحل مهات الأشباه والنظائر ق /٤‏ ب باختصار يسير. 

(۳) قوله: (محرج)؛ آي من جواز العمل بالرواية المخالفة للمذهب. حاشية العثماني. 

)٤(‏ قوله: (لكن في غير موضع الضرورة)؛ أما في موضع الضرورة فيجوز للعامي أيضاً 
الحمل علل ما خالف التصحيح. حاشية العثاني. 





قلت: ذاك في حَقّ من يُفتي غيره”» ولعل وجهه له لَاعَلِمَ أن اجته اهم 
قوئ ليس له أن يبني مسائل العامة ة عل اجتهاده الأضعفء أو لان السات إا 
جاء يستفتيه عن مذهب الإمام الذي قَلَدَه ذلك المفتي» فعليه أن يقتي بالمذهب 
الذي جاء المستفتي يستفتيه عنه. 

ولذا ذكر العلامة قاسم ذه في «فتاويه»: ل عن واف كد قط لنفسه 
التغيير والتبديل» فصب الوقفت لزوجته؟ فأجاب: إن إر أقف ع إن اعتبار هذا في 
شيء من كتب عامائناء وليس للمُفتي إلا نقل ماص صح عند أهل مذهبه الذين يفي 
بقوهم؛ ولأنَّ المستفتي إِنَّا يسأل ّا ذهب إليه أكمةٌ ذلك المذهب لاعَمَ) يَنْجَلٍ 
للمفتي»» انتهئ . 


وكذا نقلوا عن القَمّال د من أئمة الشافعية: آنه كان إذا جاء أحدٌ يستفتيه 


ا 


عن بيع الصبرة» يقول له: تسألني عن مذهبي أو عن مذهب الشافعيٌ ظل. 

١‏ وكذا نقلوا عنه: آنه كان أحياناً يقول: لو اجتهدت فأدّئ اجتهادي إلى 
مذهب أبي حنيفة 5ه فأقول: مذهب الشافعيّ 5ه كذاء ولكني أقول بمذهب أبي 
حنيفة ه؛ لأنَّه جاء ليعلم ويستفتي عن مذهب الشافعيّ 5 فلا بد أن أعرفه بني 
أفتي بغيره» انتهی. 

ولاق كل ا و اهو د جرا فر عليه اقول اة 


() الأول أن يبق كلام قاضي خان على إطلاقه؛ لأنّهِ إر يغرق بين الإفتاء في حت نفسه وحقه 
غيره» ولا يظهر وجه التفريق بينهماء طالما أن المسألة هبنية عاد الدليل» فاجتهاد الأئمة 
آق وی من اجتهاده في حل نفسه وف ححق غيره. .. والله أعلم. 

(۲) كلام العلامة قاسم من ادق ما كتب في هذه الأبواب المتعلقة بالاجتهاد والتقليد» وهذا 
رغم أنه من أكابر المحدّثين في زمانه» إلا أله وير أقوم وأفضل من طريق الفقهاء في تنقيح 
الفقه فسلكه. فجزاه الله خير الجزاء عن العلم وأهله. والله أعلم. 


4٤ 


لكنا القاضى به لا يقضى وإن قض فحكمه لا يمضى 
الروانات»: غوز له أن يعمل علبها وإن کان غاا لذ أى لأن المجدهد ارب 
اتباع ما ادى إليه اجتهاده؛ ولذا ترئ الْمُحقَقٌ ابنَّ اهام اختار مسائل خارجة عن 
المذهبء ومَرّة رجّح في مسألةٍ قول الإمام مالك 4 وقال: هذا الذي أدين به. 

وقَنّمنا عن «التحرير»: أن المجتهد في بعض المسائل عل القول بتجزؤ 
الاجتهاد. وهو الحقٌء يلزمه التقليد فيا لا يَقَدِر عليه: أي فيا لا يقدر على 
الاجتهاد فيه لا في غيره”. 

وقولي: «لكن) القاضي به لا يقضي... الخ»: أي لا يقضي- بالضعيف من 
مذهبه» وكذا بمذهب الغير. 

قال العلامة قاسم ضيه: «وقال أبو العبّاس امد بن إدريس 4": هل يجب 
عن الحاكم أن لا يحكم إلا بالراجح عنده كما يجب عل المفتي أن لا يفتي إلا 
بالرّاجح عنده» أو له أن يحكمٌ بأحدٍ القولين وإن إريكن راجحا عنده؟ 

جوابه: أن الحاكم إن كان مُجتهداً” فلا يجوز له أن يحكم ويُفتي إلا 
بالراجح عنده» وإن كان مُقلّداً جاز له أن يُفتي بالمشهور في مذهبه وأن بكم به 
وإن لريكن راجحا عنده مُقلّداً في رجحان المحكوم به إِمامّه* الذي يُقَلَّدْهِ كا 
يفلد في الفتو. 

وأا اتباع هوى في الحكم والفتيا فحرامٌ إجماعاً. 

وأا الحكمٌ والفتيا بها هو مرجوح فخلاف الإجماع»» انتهى<. 


(1) وسبق العليق عاد هذا :وات خل نظر قلا تفل د 

(؟) وهو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجيٌ القَرّائيّ المالكيٌ» أبو العباس» شهاب 
الدين» ( ت٤۸٦‏ ه)» سبقت ترجمته. 

(۳) أي مجتهداً مستقلاً ىا كان عليه الحال في عصر السلف... 

(5) قوله: (إمامه)؛ مفعول به لقوله مقلداً. حاشية العثاني. 

(5) من التصحيح والترجيح في شرح القدوري :١‏ 5. 


40 
لأساف اقرا برا الاب سين قلدوا 

وذَكَرَ في «البحر»: «لو قَكَى في المجتهد فيه الفا لرأيه ناسياً لمذهبه تَقَدَ 
عند أبي حنيفة ذه وني العامد” روايتان» وعندهما: لا ينفذ في الوجهين”. 
واختلف الترجيح: 

ففي «الخانية»: أظهر الرٌوايتين عن أبي حنيفة #ه نفاذ قضائه» وعليه 
الفتو» وهكذا في «الفتاوى الصغرئ». 

وني «المعراج»" معزياً إلى «المحيط»*: الفتوئ علل قوطماء وهكذا في 
«الهداية». 


)١(‏ قوله: (وني العامة روايتان)؛ كذا في الأصل المطبوع لمصرء ولا يظهر له وجه صحته إلا 
ويؤيده ما في ال هداية» حيث قال: ولو قضى في المجتهد فيه خالفاً لرأيه ناسيا لمذهبه نفذ 
عند أبي حنيفة 5ه وإن كان عامداً ففيه روايتان» كتاب أدب القاضي من المداية. حاشية 

(۲) قوله: (في الوجهين)؛ أي في العمد والنسيان» ووجهه: آنه قضئن با هو خطأ عنده فلا 
كذا في الهداية والفتح. حاشية العثماني. 

(۳) وهو محمد بن محمد بن أحمد السنجاري» المعروف ب(البّحَارِيٌ الكاكي)» قوام الدين» من 
مؤلفاته: «معراج الدراية إلى شرح الحداية»» و«عيون المذهب» قال اللكنوي: وهو 
مختصر نافع» (ت4 5 لاه). ينظر: الجواهرة : 10-545 5» والفوائد ص5٠‏ ". 

(5) لمحمد بن أحمد بن عبد العزيز ابن مازه البخاري» برهان الدين» قال الكفوي: كان إماماً 
فارسا في البحث عديم النظيرء له مشاركة في العلوم وتعليق في الخلاف» من مؤلفاته: 
«المحيط البرهاني». و«ذخيرة الفتاوي»» قال اللكنوي: قد طالعت «الذخيرة» وهو 
مجموع نفيس معت وطالعت فا المجلد الأول من «محيطه». (ت١١١).‏ ينظر: 
الجواهر": ۲۳۲-۲۳۳ والفوائد ص‌۲۹۲-۲۹۱. 


وفي «فتح القدير»: فقد اختلف في الفتوئء والوجة في هذا الزَّمان أن يفتى 
قرف لآن هو لا لالقتسصد يونا 
لكاب فن الت ما إلا ليك مته لاب تحب غير سهد | ةق 
القاضى المجتهد". 

َأمَا الممَلّدُ فإ ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة ه فلا يملك المخالفة» 
فيكون معزولاً بالنسبة إلى هذا الحكم»» انتهئ ما في «الفتح»» انتهى كلام 

ثم ذَكَرّه آنه اختلفت عبارات المشايخ في القاضي المقلّد والذي حط عليه 
كلامه أنه إذا قَهَى بمذهب غيره أو برواية ضعيفةٍ أو بقول ضعيفي تَفَدَ وأقوئ ما 
مسك به ما في «البَرّازيّة» عن «شرح الطحاويٌ»: «إذا لر يكن القاضي مجتهداً أوه 
قضی بالفتوئ ثم بين آنه عن حلاف مذهبه تَقَدَ وليس لغيره َقَصه» وله أن 


ركام ٠‏ اد اين 


)١(‏ هذا من الأسباب الرئيسية التي جعلت العلماء يمنعون الخروج عن المذهب في الفتوى 
والقضاء؛ بسبب فساد الزمان» وغلبة الهوئ» والسعي للمصالح الدنيوية لا الدينية؛ 
والتقرب للسلاطين والأغنياء والأشراف» ففي إغلاقه إغلاق لباب شر مستطير عرفه 
العلماء علن مدار التاريخ؛ ولذا قالوا بالمنع إجماعاً... والله أعلم. 

(۲) قوله: (المقلد)؛ اسم فاعل وهو السلطان. حاشية العثاني. 

(۳) أي المجتهد المطلق» وهذا التصريح لطيف. فينبغي أن يحمل عليه كل المواضع المشكلة» 
والله أعلم. 

(5) من البحر الرائق ۷: ٩‏ باختصار يسير. 

(5) أي في البحر الرائق۷: 9. 

(5) نف البزازية 5: 55: <«او). 


وقال الثاني": ليس ل أيضاً»؛ انتهرد”". 

لكن الذي في «القنية» عن «المحيط» وغيره: «أنَّ اختلافٌ الرّوايات في 
قاض مته إذا قضى عن حلاف رأيه» والقاضي املد إذا قفئ- علل خلاف 
5 لا ينفل)» انتهيل ". 

وبه جزم المحقق في «فتح القدير» وتلميذه العلامة قاسم ذه في 
«تصحيحه)” . 

قال في «النهر»: وما في «الفتح» يجب أن يعوّل عليه في المذهب وما في 
«البَرّازيّة» محمولٌ على رواية عنهماء فصار الأمر أن هذا مرل مَْرَلةَ الناسي لمذهبه. 
وقدمَرٌ عنهما في المجتهل أنه لا ينفذ, فالمقلّد أولى» انتهئن . 

وقال في «الدرٌ المختار»: «قلت: ولا سيا في زمانناء فن السلطان ينص في 
منشوره علل نبيه عن القضاءٍ بالأقوال الضعيفة» فكيف بخلاف مذهبه؟ فيكون 
معزولاً بالنسبة لغير المعتمد من مذهبه» فلا يَنْفَذّ قضاؤه فيه ويُتقّضء كا بط في 
قضاء «الفتح» و«البحر» و«النهر» وغيرها»» انتهل”. 

قلت: وقد عَلمت أيضاً آن القولّ المرجوح بمنزلة العدم مع الراجم: 
فليس له الحكم به وإن إرينصٌ له السلطان علل الحكم بالرّاجح. 


)١(‏ قوله: (الثاني)؛ وهكذا في النسخة المصرية» ولا يظهر له وجه صحته أيضاًء ورأيت في 
هامش الكتاب بقلم بعض شيوخي قال: الشافعي والله أعلم با هو الحق. حاشية 

(9) من البوازية 511:5 

(۳) نقله في التصحيح والترجيح :١‏ 5. 


وني «فتاوئ العلامة قاسم»: «وليس للقاضي المُقَلَّد أن يحكم بالصعيف؛ 
لألّه ليس من أهل التَّّجيح فلا يُعَدَلْ عن ال حيح إلا لقص غير جميلء ولو 
حكم لا ينفذ؛ 5 ا احق هو الصحيح”» وما قل من 
أن ار ا ع ع اا ا بقعا ت كا قا 
لايحتمله هذا الجواب»» انتهئا . 

وما ذكره من هذا المراد صرّح به شيخه المحقق في «فتح القدير»". 


)١(‏ قوله: (هو الصحيح)؛ أي الحق هو القول الصحيح الذي رجحه أهل الترجيح» فالقضاء 
بخلافه قضاء بخلاف الحق. حاشية العثماني. حاشية العثماني. 

(۲) تكلّم ابن عابدين في الإفتاء بالروايات الضعيفة أو القضاء بهاء وبقي تتمة متعلقة بالإفتاء 
بمذهب الغير أبانها فضيلة شيخنا العلامة تقي العثاني في كتابه النافع الماتع أصول 
الإفقاء ص 7ه اه فقال: رن الأصل للمقت المقلّد أن لا يفن إلا بمذهب إمامه.,.؛ 
إذ أن تقليد إمام معن حكم مبنيّ عا المصالح الشرعية؛ لئلا يقع الناس في اتباع الهوئء 
فإن التقاط رخص المذاهب باهوى والتشهي حرام» ولذلك منع كثير من العلماء التلفيق 
بين المذاهب, وليس جميع ذلك إلا لوقاية الناس عن اتباع أهوائهم افا وإلا 
فالمحقق أن جميع مذاهب المجتهدين محقة» لا سبيل لطعن في أحدٍ منها؛ لآن كل مجتهد 
بذل ما في وسعه من جهد ني الوصول إلى مراد النصوص واستخراج الأحكام منها. 
فليست الشريعة منحصرةٌ في مذهب إمام واحد» بل كل مذهب جزء من أجزاء الشريعة 
وطريقة من طرق العمل عليهاء ... ومن ظن أن الشريعة منحصرةٌ في مذهب واحد من 
هذه المذاهب» فإنه خطى بيقين. 
ومن هذه الجهة ربا يجوز لمفتي مذهب واحد أن يختار قول المذهب الآخر للعمل أو 
للفتوئ» بشرط أن لا يكون ذلك بالتشهى المجرّد واتباعاً للهوئ. وإنَّا يجوز ذلك في 
حالتين: ٠‏ 

الأوك: الضرورة أو الحاجة: وذلك أن يكون في المذهب في مسألة خصوصة حرج شديد لا 
يُطاق أو ضرورة واقعية لا حيص عنهاء فيجوز أن يعمل بمذهب آخر دفعاً للحرج» 


۳۹4 
وهذا آخر ما أردنا إيراده من التقرير والتوضيح والتحرير بعون الله تعالى 


ورفعاً للضرورة» وهذا كا أفتى علاء الهند بمذهب المالكية في مسألة المفقود وغيرهاء 
وقد نص علاء المذهب علل ذلك في بعض المسائل». 

وقد صرّح جمعٌ من الحنفية كالقهُستاني في جامع الرموز؟: ۲٠۷‏ والحصكفي في الدر 
المنتقئن :١‏ ١۷ء‏ وابن عابدين وغيرهم: «بأنّه لو أفتى حنفيٌ في هذه المسألة بقول مالك 
ذه عند الضر ورة لا بأس به». 

قال شيخنا العثاني: «وقد تعقدت في عصرنا المعاملات وكثرت فيها حاجات الناس» 
ولا سيها بعد حدوث الصناعات الكبيرة وشيوع التجارة فيا بين البلدان والأقاليم» 
فينبغي للمفتي أن يسهل علل الناس في الأخذ با هو أرفق في تعمٌ به البلوئ» سواء كان 
في غير مذهبه من المذاهب الأربعة» وقد أوصيل بذلك شيخ مشايخنا العلامة رشيد أحمد 
الكنكوهي صاحبه الشيخ العلامة أشرف علي التهانوي» وقد عمل بذلك التهانوي في 
كثير من المسائل في «إمداد الفتاوئ». 

ولكن يجب لجواز الإفتاء بمذهب الغير بسبب الحاجة أو عموم البلوئ أن تتحقق 
الشروط الآنية: 

0.١‏ أن تكون الحاجة شديدة والبلوئ عامة في نفس الأمرء لا مجرد الوهم بذلك. 

2.١‏ أن يتأكد المفتي بآراء غيره من أصحاب الفتوئ بمسيس الحاجة» والأحسن أن لا 
يتبادر بالإفتاء منفرداً عن غيره» بل يجتهد أن يضم معه فتوئ غيره من العلماء؛ لتكون 
الفتوئ جماعياً لا انفرادياً. 

۳. أن يتأكد ويتثبت في تحقيق المذهب الذي يريد أن يفتي به تحقيقاً بالغأء والأحسن أن 
يراجع في ذلك علماء ذلك المذهب ولا يكتفي برؤية مسألة في كتاب أو كتابين؛ لأنَّ كل 
مذهب له مصطلحات تخصه وأساليب ينفرد بهاء وربا لا يصل إلى مرادها الحقيقي إلا 
من مارس هذه المصطلحات والأساليب. 

2.4 أن يؤخذ ذلك المذهب بجميع شروطه المعتبرة عنده؛ لئلا يؤدي ذلك إلى التلفيق في 
مسالة وانحدة. 

الثانية: أن يكون المفتي متبحراً في المذهب ...». 





العليم الخبير» أسأله سبحانه أن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم موجباً للفوز 
لديه يوم الموقف العظيم» وأن يعفوعَمًا جنيته واقترفته من خطأ وأوزار, فإِنَّه 
العزيرٌ العَفْاره والحمد لله تعاك أولاً وآخراً وظاهراً وباطناء والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 

وص الله تعلق علل سيدنا خمد وعلل آله وصحبه وسلّم» وال حم لله رب 
لن 

تَجَرّ ذلك بقلم جامعه الفقير محمد عابدين غفر الله تعالى له ولوالديه 
ومشايخه وذريته والمسلمين آمين» وذلك في شهر ربيع الثاني سنة ثلاث وأربعين 


ومكتين وألف. 





الفهارس 


- فهرس المراجع 


- فهرس الموضوعات 
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فهرس المراجع 


. إبراز الغي الواقع في شفاء العي: لعبد الحي اللكنوي (775١-105١ه).‏ مطبعة أنوار محمد 


١ه‏ وأيضاً: بتحقيق: الدكتور صلاح محمد سار أبو الحاج» دار الرازي» ١١٠٠م.‏ 


محمد السعيد بن بسيوني زغلول» مكتبة الشرق الجديد» بغداد. 


. أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء #د: لمحمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» 


بروت» ط٤۰ 5١/8‏ اه. 


ور 


. الاجتهاد المطلق: محمد بن محمد بن عبد الرّحمَّن البكري الصديقي زين الدين» تحقيق: سليم 


شعبان» دار المعرفة» دمشق ط ۱ء ۹۹۲١ه.‏ 


. الاجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي: للدكتور علي نايف بقاعي» دار البشائر 


الإسلامية: طا :۹١٤١ع‏ 


. إجماع المسلمين على احترام المذاهب الأربعة للأمير غازي بن محمد. من إصدارات مؤسسة آل 


النست» طلا ۰۰۹٦‏ م 


. الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة: لعبد الحي اللكنوي (775١-17:05١ه).‏ تحقيق: 


الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط۳ 995١م.‏ 


: الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لعلي بن محمد الماوردي (مت٠5:ه».‏ بيروت»ء دار الكتب 


العلمية. 


. أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص (0٠٠-٠/الاه»).‏ دار الفكر. 
. إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (١٥٤-٠٠٠ه)»‏ دار إحياء 


الكتب العربية» القاهرة. 


. أخبار أبي حنيفة وأصحابه: للحسين بن علي الصيمري (ت475ه). ت: أبو الوفاء الأفغاني» 


6ه لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدرآباد ال هند. 


. الآداب الشرعية والمنح المرعية: لمحمد بن مفلح المقدسى الحنبلي (ت7177ه)» مؤسسة قرطبة. 
. أدب الاختلاف في مسائل العلم والدين: لمحمد عوامة» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط۲» 
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أدب المفتي والمستفتي: لأي عمرو عثان بن عبد الرحمن تقي الدين المعروف ب(ابن 
الصلاح)(ت557ه). تحقيق: د. موفق عبد الله عبد القادر» مكتبة العلوم والحكم, المدينة 
المنورة» طا7» 577 1ه-15١٠ام.‏ 

أدب المفتي: لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي» مطبوعات لجنة النقابة والنشر 
والتأليف. باکستان» دکه» ط۱» ١7/81١اه.‏ 


. الإرشاد في معرفة علوم الحديث: للخليل بن عبد الله الخليلي (ت ٤٤١‏ ه)ء تحقيق: الدكتور 


محمد سعید» مكتبة الرشدء الرياض» ط۹۰۱١١٤٠.‏ 


. الأشباه والنظائر: لابراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت١417ه).‏ تحقيق: محمد مطيع 


الحافظ داز الفكرء مشق طا *+4اهه وأيضا: طبعة دان الكنب. العلمية» بيروت» 


0اه 


. الأصل محمد بن الحسن الشیای (ت۱۸۹ه)» ت: د. محمد بويتوكالن» وزارة الأوقاف 


القطرية» ط١:‏ 17١1م.‏ 

أصول الإفتاء: محمد تقي الدين العثاني» مصورة عن نسخة بخط اليد من الهند» وأيضاً: طبعة 
کا عار ل القرآة» كراسن و اکان ١۴ای‏ 

أضزل البزدوي: لعل بن عمد بو حسين البزدوي ( ۸-١‏ دار الكاب الإسلاني» 
مطبوع مع شرحه كشف الأسرار. 

EES 

أعيان دمث مشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر: محمد جميل الشطي» دار 
البشائر» ط١‏ 5١5١ه.‏ 


: الأم: لمحمد بن إدريس الشافعي (١٠٠-٤١۲ه)»‏ دار المعرفة» ببروت» ط۲» ۱۳۹۳ه. 
04 


الأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السَّمعَانِ (ت ٠٦۲‏ ه)» تحقيق: 
عبد الله بن عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» ط۱» /9/8١ه.‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لأبي الحسن بن سليمان المرداوي (ت8/85ه).ء دار 
إحياء الثراث العري. 

أنوار البروق في أنواء الفروق: لأبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكى شهاب 
الدين الشهير ب(القرافي»(ت 584ه).؛ عار الكتب» بدون طبعة» وبدون تأريخ. ٠‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
(ت۱۳۳۹ه)» دار الفکر»* ١٤١ه.‏ 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علاء الأمصار: لأحمد بن يحيئ المرتضئ (ت٠55ه).‏ دار 
الكتاب الإسلامي 
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البحر المحيط في أصول الفقه: محمد بن بهادر الزركثى (ت٤۷۹ه)»‏ تحقيق: الدكتور عمر 
الأشقرء ط١ء‏ 1489١م,‏ الكويت» وأيضاً: طبعة دار الكتبي. 

البداية والنهاية: لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت ۷۷ه)» مكتبة المعارف» بيروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني (۷۳١١-١٠٠١ه)»‏ 
مطبعة السعادة» مصر» ط۱ » 58 1١اه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(859-١91ه).‏ تحقيق: محمد أبو الفضل» المكتبة العصرية» بيروت. 

بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري 
(١۲۹٠-١۳۷١ه))‏ المكتبة الأزهرية للتراث. /99١م.‏ 

بلوغ السول في مدل علم الأصول: لمحمد حسنين مخلوف المالكيء تحقيق: حسنين خلوف» 
مطبعة مصطفئ البابي» ط ۲» 1785ه. 

البناية في شرح المداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّني بدر الدين (۲٦۷-١٠۸ه)»‏ دار 
الفکر» 231١‏ ۹۸۰٠م.‏ 

تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن فُطَلُوبُمَا (ت۸۷۹ه)ء تحقيق: محمد خير رمضانء دار 
القلمء فمشق: 41 ۹۹۲١م‏ 

تاريخ أبي زرعة الدمشقي: لعبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري المشهور 
ب(أبي زرعة الدمشقي) الملقب ب(شيخ الشباب)(ت١8١ه».‏ رواية: أبي الميمون بن راشدء 
تحقيق: شكر الله نعمة الله القوجاني (أصل الكتاب رسالة ماجستير بكلية الآداب - بغداد)» 
مجمع اللغة العربية» دمشق. 

تاريخ جرجان: لحمزة بن يوسف الجرجاني (ت40ه»). تحقيق: الدكتور محمد عبد معيد 
خان» عار الکتب» بروت» ط”. ١٠5١ه.‏ 

تاريخ دمشق: لعلي بن الحسن أبي محمد بن هبة الله» المعروف ب(ابن عساكر)(1-499لاده)ء 
دار الفكر» دمشق. 


. تأنيب الخطيب علل ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب: محمد زاهد بن الحسن الكوثري 


(«ت١/7١ه».‏ المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» 51١9.1١‏ ١اه.‏ 


. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لابن فرحون إبراهيم بن علي بن محمد 


اليعمري برهان الدين (ت۹٩۷۹ه)»‏ مكتبة الكليات الأزهرية» ط۱ 1555ه-985١م.‏ 


. تبيين الحقائق شرح كَنْر الدقاتق: لعثان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت47/اه)» المطبعة 


الأميرية» مصر» ط۱» 1١1‏ 1اه. 


. التجريد لنفع العبيد (حاشية البجيرمي علل شرح منهج الطلاب): لسليان بن محمد بن عمر 


البجيرميّ» دار الفكر العربي. 
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تحبير التحرير في إبطال القضا بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير: لمحمد أمين ابن عابدين 
الحنفي» مسودة مصفوفة عن المطبوعة القديمة (دار الفكر)ء اعتنئ بها: الدكتور صلاح أبو 
ا لحاج» مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات» الإصدار: .١‏ 


. تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد: لعبد الحي اللكنوي (775١-705١ه).‏ مطبعة أنوار محمد 


لكنوء ١١7اه.‏ 


. ترتيب العلوم: لمحمد بن أبي بكر المرعشي ساجقلي زاده (ت55١١ه).‏ تحقيق: محمد بن 


اساعيل السيد أحمد. دار البشائر الإسلامية» ط١ 5٠/8‏ ١ه.‏ 


93 التصحيح والترجيح شرح القدوري: لقاسم بن قطلوبغا الحنفي (۸۷۹ه)» مسودة مصفوفة 


عن المخطوطه اعتنئ بها: الدكتور صلاح أبو الحاج» مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات» 
الإصدار: .١‏ 


. التعليقات السنية عل الفوائد البهية: لعبد الحى اللكنوي (775١-5١7١ه).‏ تحقيق: أحمد 


الزعبي» دار الأرقم؛ بیروت» ط١1:‏ 149١م‏ وأيضاً: طبعة السعادة» مصر ط۱» 5 177١ه.‏ 
تفسير البغوي (معالر التنزيل): للحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت7١05ه»).‏ تحقيق: خالد 
الح كه وهرواة سوارة داز المعرفة» تروت طا ١٤١۷‏ هو ايشا طبعة دار لحا الارات. 
تفسير الخازن (لباب التأويل في معاني التنزيل): لأبي الحسن علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم بن عمر الشيحي المعروف ب(الخازن)(المتوق: 5١‏ ۷ه)» تحقيق: محمد علي شاهين» دار 
الكتب العلميةء بيروت» ط ٠١١١۰۱‏ ه. 


. تفسير الرازي (مفاتيح الغيب)(التفسير الكبير): لفخر الدين محمد بن عمر الرازي -٥٤٤(‏ 


ه)» دار الغد العربي» القاهرة» ط اء 5ه 


: تفسير الطبري: لمحمد بن جرير الطبري (ت١٠1ه).‏ دار الفكر» بيروت» ١١٤١ه.‏ 
. تفسير حقي (روح البيان؛ لإساعيل حقي بن مصطفئ الاستانبولي الحنفي» (ت717١١ه)ء‏ 


دار الفكر» بيروت. 


قريب التهذيب: لأمد 0 على ابن حجر العسقَلاني (ت ۲٥۸ه)»‏ تحقيق: عادل مرشد» 


مؤسسة الرسالة» ط۱ ٩۱۹۹١م.‏ 


التقرير والتحبير شرح التحرير:لأبي عبد الله محمد بن محمد اللي الحنفي شمس الدين 
المعروف ب(ابن أمير الحاج)(0 7/-417/4ه). دار الفكرء بیروت» ط21 99457١م.‏ 


. تلخيص تاريخ نيسابور: لأبي عبد الله الحاكم الطهماني النيسابوري المعروف ب<(ابن 


البيع)(ت٥١٠٤ه)»‏ تلخيص: أحمد بن محمد بن اسن بح أخد المعروف بالخليفة النيسابوري» 
كتاب خانة ابن سيناء طهران» عزبه عن الفرسية: د. بهمن كريمي» طهران. 

التلويح في حل غوامض التنقيح: لمسعود بن عمر بن عبد الله التفتَارّاننَ سعد الدين (7١/ا-‏ 
۳ ه))» المطبعة الخيرية» مصر» طا ٤ه‏ وأيضا: مطبعة صبيح بمصر. 
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التمذهب: لعبد الفتاح بن صالح اليافعي» مؤسسة الرسالة» ناشرون» ط١١‏ ٠٠٠۲م.‏ 
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التمذهب: لعبد الفتاح بن صالح اليافعي» مؤسسة الرسالة» ناشرون» ١‏ 5١٠٠7م.‏ 

#بذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لمحمد بن علي بن حسين المالكيء 
(رت17517ه». عار الکتب. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي (575-7515/اه). تحقيق: بشار 
عواد» مؤسسة الرسالة ط١»‏ 55ام. 


الغربية الكبرعلء ١١ ١۷‏ ع وأيفا:الطبعة اشرية مضي 1ه 

تدر الععريرة حبك أن بن يوه البخارى الى العروف رامين بالاشاه)(التوقمة 
۲ه)» دار الفکر» بيروت. ۰ 

الثقات: لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي (ت5 6اه)» تحقيق: السيد شرف الدين 
أحمد. دار الفکر» ط۱» 17965اه. 

جامع التحصيل: لأبي سعيد بن خليل بن كيكلدي (ت١1/اه)»‏ تحقيق: مدي السلفي» عار 
الکتب» بيروت» ط35. ٤٩۷‏ ١ه.‏ 

جامع الترمذي: لمحمد بن عيسئ (۲۷۹ه)» تحقيق: أحمد شاكرء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

مع الفصولين في الفروع: لمحمود بن اساعيل ابن قاضي ساوه (ت877ه). المطبعة 
الأزهرية» مصرء طا ١٠1١اه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله: لأبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي (ت57 5 ه)» تحقيق: 
أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» ط١»‏ ٤۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م.‏ 


ل 





. الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث: لأحمد بن عبد الكريم بن سعودي الغزي العامري 


(ت ۱۱٤۳‏ ه)» تحقيق: بكر عبد الله أبو زيدء دار الراية» الریاض» ط١1. ١517‏ ه. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشى (ت5/الاه)ء 
تحقيق: عبد الفتاح الحلوء مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲» ١١١٤٠ه.‏ ۰ 

الجوهرة النيرة شرح ختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد الحَدَاِيّ (١۷۲-٠٠۸ه)»ء‏ 
المطبعة الخيرية» 2١‏ 177١ه.‏ 

حاشية البيجرمي: لسليمان بن عمر البيجرميء المكتبة الإسلامية» ديار بكر» تركيا. 


. حاشية الدسوقى: لمحمد عرفة الدسوقى» تحقيق: محمد عليش» دار الفكر» بيروت» وكيا 


طبعة دار إحياء الكتب العربية. 
حاشية الشلبي علل تبيين الحقائق: لأبي العباس أحمد بن يونس بن محمد الحنفي المعروف ب(ابن 
الشلبي)(ت 4417ه)ء مطبوع بهامش تبيين الحقائق» المطبعة الأميرية بمصرء ط۱» ۳١١٠١ه.‏ 
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حاشية الطّحَطَاوي على مراقي الفلاح: لأحمد بن محمد الصَّحَطَاوِيَ الحنفي (ت1771١ه).‏ 
تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» ط١: 5١1‏ ١ه.‏ 
حاشية العثاني: لمحمد رفيع العثاني» مطبوعة مع شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين» مكتبة 
دار العلوم» کراتشي» باكستان. 
حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع: لحسن بن محمد بن محمود العطار 
(ت5594ه). دار الكتب العلمية. 
حاشية علل شرح عقود رسم المفتي لظفر حسين المظاهري. ناظم اباد کراتشي» ط۲» 
آم 

الحاوي القدسي: لأحمد بن محمد بن نوح القابسيّ العَرْتَويٌ المقدسي الَنَفِيٌ جمال الدين 
(ت۹۳٥ه)»‏ من مخطوطات جامعة أم القرئ» مكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز الجامعية» 
بزقم (471). 

الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري» المكتبة الأزهرية 
للتراثء القاهرة» 51١9‏ ١ه.‏ 

حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي: لمحمد بن زاهد الكوثري (ت178١١ه)ء‏ 
دار الأنوار للطباعة والنشر»ء مصرء 15/4١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي تُعَيّم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت٠47ه).‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ”٠5١هه‏ وأيضا: طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» ط٤»‏ 
6 ١ه‏ 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: لعبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني 
الدمشقي (ت177”5١ه).‏ تحقيق: حفيده: محمد مبجة البيطار» من أعضاء مجمع اللغة العربية» دار 
صادر» بیروت» ط۲» 5117 ١ه‏ - ۱۹۹۳م. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين المحبي (ت119494١م)»‏ دار صادر. 

خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق: لعبد الغني بن إساعيل النابلسي الحنفي 
(ت١٤٠١١ه)»‏ تحقيق: محمد نبهان الهيتي» رسالة ماجستير في كلية العلوم الإسلامية» جامعة 
بغداد. ٤۲۰١‏ ١ه.‏ 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي (ت۸۸١١ه)»‏ 
مطبوع في حاشية رَد الُحكَا دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الدر المنتقئ في شرح الملتقئ : لعلاء الدين محمد بن علي الحصكفي (ت88١٠ه).‏ بهامش مجمع 


الأنمر» دار الطباعة العامرة» ١١١١ه.‏ 
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. درر الحكام شرح غرر الأحكام: لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف بامُلا 


خسرو)(ت186ه)+ الشركة الضحفية العدائية. +1"#اهه وأيضا: طبعة در سعادث» 
8ه 

درر الحكام شرح محلة الأحكام: لعل حيدر» تعريب: اللحامى فهمى اخس دار عار 
الكتب» الرياض» طبعة خاصة» 5571 ١ه‏ - 1١٠ام.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ه)»‏ دار الجيل. 
دفع الغواية الملقبة ب(مقدمة السعاية): لعبد الحي اللكنوي (775١-105١ه).‏ باكستان» 
كلاوام. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخْسّرَّوجردي الخراساني البيهقى (ت45/8ه». دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١5٠0‏ ه. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب: لإبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

رد المحتار علل الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (۲-۱۱۹۸٠۲١ه)‏ دار 


. الرد عن مَن اتبع غير المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت40لاه)ء تحقيق: 


الدكتور الويد آل قربان» دار عار الفوائده 51١/2١‏ ١ه.‏ 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: لمحمد بن جعفر الكتاني» مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة. 

رفع الإشتباه من مسائل المياه: لأبي الفداء قاسم بن قَطلُوْبَعَا السَّوّدُوَني الجمالي الحنفي زين 
الدين (ت۸۷۹ه)ء تحقيق: أبو المنذر المنياوي» مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة» 
١ه‏ 


. رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت١97ه)ء‏ 


مطبوعة ضمن رسائل ابن نجيم الاقتصادية المسماة (الرسائل الزينية في مذهب الحنفية)» تحقيق: 
مركزالدراسات النقدية والاقتصادية» محمد أمد سراج وعلي جمعة» دار السلام» القاهرة» مصرء 
A AE‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لمحمود الألومبي (ت۲۷۰٠ه))‏ دار إحياء 


التراث» بيبروت. 


٠‏ روض المناظر في علم الأوائل والأواخر: لمحمد بن محمد ابن الشحنة (8١/ه)»‏ تحقيق: سيد 


محمد مهنيل» دار الكتب العلمية» ط١١‏ ۱۷٤١اه.‏ 


0١‏ الزهد: لعبد الله بن المبارك (ت١8١ه).‏ تحقيق: حبيب الله الأعظمىء دار الكتب العلمية» 


بروت . 


الك 


۲ االزواجر عن اقتراف الكبائر: لأحمد بن على بن حجر المكى ال ميتمى الشافعى (٩۹۰-٤۹۷ه)»ء‏ 
دار الفكر. ٠‏ ا ۰ 

۳ . السلوك لمعرفة دول الملوك: لأبي العباس أحمد بن على بن عبد القادر الحسيني العبيدي المقريزي 
تقى الدين (ت ٤٥‏ ۸ه)» فرق : عد ادر عظاء دار الكتب الحلمية لان بيروت. ط۱» 
4ه-/19410م. 

٤‏ . سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي: لعبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي 
المكى (ت:١١١١ه).‏ تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلى محمد معوض»ء دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط۱ ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. ۰ 

.٥‏ سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزوينى (۲۷۳-۲۰۷ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقى» دار الفكرء بيروت. ۰ 

شتن أن ذاود لسلياقاين آقعف السجان 49 اده لاض فرق ممعي اليح عبد 
اميد داز الفكرو بروت: 

۷ ست الوقن الكير: لاجد الین بن عل ال ( ۸ه تق مدعد القاذو 
AOE Ns‏ ` 

.سنن الترمذي: لمحمد بن عيسى الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ه)» تحقيق: أحمد شاكر وآخرون» دار 


. سنن الدارقطنی: لأبى الحسن عل بن عمر الدَارَقَطَنِي (:*-786ه)ء تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم» دار المعرفة» بيروت» اه 


.٠١‏ سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمى (ت50١ه).؛‏ تحقيق: فواز أحمد 
Ba NALE‏ الترانه الحربي ويرك 

3 الس اتر خد بن سين اميق ساد ةس ن الد هرر عه ا الجن 
لعي ك الا اة وره 0١٠4ح‏ 

انمتن التساني الکرع: لالد بن شعيبف النسائي (ت٣٠۳ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الغفار 
البنداوي وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بیروت» ط١ء‏ ١١54١ه.‏ 

117 شدخ سعد بن متطنوو: لسع بخ متصور (© ۳۷ قق الدكتور سعد أل جيك دار 
العصيمىء الریاض» ط١. 5١5‏ ١ه.‏ 

ساعد النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّمَبِي شمس الدين (57177-/4/اه)» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط٩‏ ۳١٤١ه.‏ 

.٥۵‏ شرح الزيادات خسن بن منصور الأوزجندي» المشهور بقاضي خان (ت۹۲٥ه)»‏ ت: 
د.قاسم أشرف نور أحمدء دار إحياء التراث» ١٠٠٠۲م.‏ 


65١١ 


7 . شرح السير الكبير: لمحمد بن أحمد السرخسي (ت ١0‏ ده)» تحقيق: الدكتور صلاح المنجده 
مطبعة شر كة الإعلانات الشرقية» ۹۷۱٠١ه.‏ 

۷ . شرح الكوكب المنير: لمحمد ابن النجار الحنبلي (ت ١۹۷ه)»ء‏ مطبعة السنة المحمدية. 

. شرح الوقاية: لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت۷٤۷)»‏ مطبع فتح الكريم الواقع في بندار 
لمبيء» ٠١٠١‏ ه وأيضاً: بتحقيق الدكتور صلاح محمد أبو الحاج» رسالة دكتوراه مقدمة إل كلية 
العلوم الإسلامية» جامعة بغدادء 7١٠٠م.‏ 

84 . شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص (ت١/الاه)ء‏ ت: د. سائد بكداش وآخرون» 
طبعة دار البشائر» ط ا١ء‏ ١٠١١7ه.‏ 

٠‏ .. شرح ختصر خليل: لمحمد بن عبد الله الخرشي (١١١١ه).‏ دار الفكر. 

.١‏ شفا القاضى عياض: لعياض بن موسئ بن عياض (ت٤ ٤‏ ١٠ه)»‏ المطبعة الأزهرية المصرية» 
و تھے اا ی 

۲. الشقاتق النععانية في علماء الدولة العثانية: لطاشكبرئ زاده (ت ۹1۸ ه))» دار الكتاب العربي» 
بيروت» 16ام. 

۳. صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن حِبَّان التميمي (054اه)» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. ط”ء 5١5١ه.‏ 

4 . صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البََخَارِيَ (95١-7057ه).‏ تحقيق: 
الدكتور مصطفين البغاء دار ابن كثير والييامة؛ بيروت» ط۳ ٠1/‏ 4 ١اه.‏ 

0 صضحيح مسل لملم بق الحجاج المَشَيْري التيُسَابوريٌ (ت751ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقى» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

15 الو اله لأأهل القرن الاسم :عند بو عبد الجن الشكاوي التاهرئ ادافين نفس 
الدّينَ (۹۰۲-۸۳۱ه)» دار الكتب العلمية» بدون تاريخ طبع. 

. طبقات ابن الصلاح (طبقات الفقهاء الشافعية): لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن تقي الدين 
المعروف ب<ابن الصلاح)(المتو: ١٤٠ه)»‏ تحقيق: محبي الدين علي نجيب» دار البشائر 
الإسلامية» بیروت» ط1ء 1197١م.‏ 

۸. طبقات الحنفية: لعل بن أمر الله قنالي زاده المشهور ب(ابن الحنائي)(ت۹۷۹ه)ء مطبعة الزهراء 
ل ای ۸۰اه ٠‏ 

4. طبقات الشافعية: لأبي بكر أحمد بن محمد بن عمر تقي الدين ابن القاضي شهبة الدمشقي 
(74/ا-851ه)ء تحقيق: الدكتور الحافظ عبد العليم خان دار الندوة الجديدة» بيروت» 
ه. 

. طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسينى (ت5١١٠ه».‏ تحقيق: عادل نوهض» دار 
الأفاق الجديدة» بروت» ط"اء 57 85١اه.‏ 


1۲ 


.١‏ طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤۷٦‏ ه)» تحقيق: خليل الميس» دار القلم» بيروت» 
بدون تاريخ طبع. 

7. طبقات الفقهاء: لأحمد بن مصطفيئن طاشكبرئ زاده (ت458ه). مطبعة الزهراء الحديثة» 
الموصلء ط۲» ١۳۸١ه.‏ 

۳ . الطبقات الكبرئ : لمحمد بن سعد بن منبع البصري (۲۳۰-۱۹۸ه)» دار صادر» بيروت» 
وأيضاً: بتحقيق: زياد حمود منصور» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» 07 50/8 ١ه.‏ 

4" . طبقات المحدثين: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهَبى شمس الدين (8-571/7: لاه)ء تحقيق: 
الدكتور همام سعيدء دار الفرقان» عمان» ط١‏ 5 ٠5١ه.‏ 

5" . طبقات المفسرين: لمحمد بن على الداودي (ت455ه). تحقيق: على محمد» مكتبة وهبة» مصرء 
ط۱) ۱۳۹۲هھ. ۰ ۰ 

.٠‏ طرب الأماثل بتراجم الأفاضل: لعبد الحي اللكنوي (775١-5١١ه).‏ تحقيق: أحمد 
الزعبي» دار الأرقم» بيروت» طاء 1948١م,‏ وأيضاً: طبعة مطبع دبدبة أحمديء لكنوء 
7ه 

. ظفر الأماني بشرح مختصر الشريف الجرجاني: لعبد الحي اللكنوي (٤۱۲۹١-١٤١١١ه)»‏ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط۳٤‏ 515اه. 

8 العبر في خبر من غبر: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهَبى شمس الدين (۷۳٦-۸٤۷ه)ء‏ 
تحقيق: الد كر رصاح الدين المج طا سكو الكزيت, ١۹۹ات‏ 

4. العرف الشذي شرح سنن الترمذي: لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري ال هندي 
(ت۳٣۱۳ه)»‏ تصحيح: محمود شاكرء دار التراث العربي» بيروتء لبنان» ط١.‏ ١۲٤۱ھ‏ - 
٤م‏ 

-١١194( العقود الدرية في تنقيح الفتاوئ الحامدية: محمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي‎ . ٠١ 
.ه١7٠١١ ه). المطبعة الميرية ببولاق» مصرء‎ 7 

-٠١۲۳( عمدة ذوي البصائر لحل مهمات الأشباه والنظائر: لحسين بن أحمد بن بيري الحنفى‎ .١ 
۰ .)۲۱۷ »٤( ه)» من مخطوطات جامعة الملك سعود برقم‎ ۹ 

۲ . العناية علل المداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البابرّي (ت٦۷۸ه)»‏ بهامش فتح 
القدير للعاجز الفقيرء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۳ . الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة: لعمر الغزنوي (ت۷۷۳ه)» تحقيق: 
محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء 5١9‏ ١ه.‏ 

٤‏ . غمز عيون البصائر علل الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد ا حموي (ت98١٠ه).ء‏ دار الطباعة 
العامرة» مصرء ٠179١ه.‏ 


<۱۳ 


140 فة التشمل شرع ميية الصل: لوبراهيم بن محمد بن إبراهيم يم الحَلّبي ( ت٩٥۹‏ ه)» مطبعة 
سنده» ۱۲۹۵ ه. 

7 غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت ١١١۹‏ ه)» در سعادت» ١١١٠۸‏ ه. وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثانية» ١١١١ه.‏ 

.١ 5‏ فتاوى الأزهر: موقع وزارة الأوقاف المصرية. 

۸. الفتاوى الخيرية: لخير الدين بن أحمد بن نور الدين على الأيوبي العَليّمى الفاروقي الرَّمّلٍ 
٠ ۰ BEAD‏ 0 

4. الفتاوئ السراجية: لسراج الدين علنَ بن عثمان الأوشيء مطبوع بهامش فتاوئ قاضي خان» 
المطبع العالي في لکنو» ١١١١ه.‏ 

ء»)ه۹۷٤-۹۰۹٩۹( الفتاوى الفقهية الکری: لأحمد بن على بن حجر المكى المیتمی الشافعى‎ .٠١ 
المكتبة الإسلامية. ۰ ا‎ 

81 اوی فے کا لشن بن کور و که ا (ت557ه)» مطبوعة ہامش 
الاي افد ف ر هر هک 

7 االفتاوي البَزّازية: لمحمد بن محمد بن شهاب ابن البَرّاز الكَرّدَري المَوَارزميٌ الحتفي( 
تس )سطوع ةي ی الاريك اللجدية ر 

۳ . الفتاوي الخيرية لنفع البرية: لخير الدين بن أحمد الرَّمّلٍ ا حتفي (۹۹۳-١۸١١ه)ء‏ دار المعرفة» 
ط؟. ٤‏ ۱۹۷م أعيدة بالأوفست عن الطبعة الأميرية. ١٠١١ه.‏ 

5 .- الفتاوي المندية: للشيخ نظام الدين البرهانفوري» والقاضي محمد حسين الجونفوري» والشيخ 
علي أكبر الحسيني» والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري» وغيرهم» المطبعة الأميرية ببولاق» 
٠ه‏ 

0 . فتح العلي المالك في الفتوى علل مذهب الإمام مالك لمحمد بن أحمد بن محمد عليش (ت 
۹ ه)» دار المعرفة. 

٠‏ . فتح الغفار بشرح المنار: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت ١۹۷ه)»‏ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مصر» ط۱ ١١١٠٠ه.‏ 

.١01/‏ فتح القدير للعاجر الفقير عام المداية:. لحمل بن عبد الواحد بق عبد اميد السكندري 
السيواسي كمال الدين الشهير ب(ابن الهمام)(٠851-1/4ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
واش طيغ ارالك 

. فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (حاشية الجمل على شرح المنهج): لسليان 
الجملء دار الفكر. 

4 . الفروع: لمحمد بن مفلح المقدسي (۲-۷۱۷٦۷ه)»‏ تحقيق: حازم القاضي» دار الكتب 
الل وكوي نير ؟ او عا ا عل کب 
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. فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حمزة الفناري» مطبعة يحيئ أفندي» ۲۸۹١ه.‏ 

1 الفقيه والمتفقه: لأحمد بن على الخطيب (ت77 5 ه). دار الكتب العلمية» بيروت» 1946١ه.‏ 

5 الفكر السامي في تاريخ فته الإسلامي: لمحمد الحسن الحجوي الفاسي (ت75١1١ه).؛‏ دار 
الكتب العلمية» ط١١‏ ١١١٤٠١ه.‏ 

1 . فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: لمحمد مطيع الحافظ. من مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بلمشق» ١١٤١ه.‏ 

5 االفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي 
(75١١ه)ء‏ دار الفكر. 

5 . الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي (775١-5١71'ه)ء‏ تحقيق: أحمد الزعبي؛ 
دار الأرقم؛ بیروت» ط۰۱ /1494١م,‏ وأيضاً: طبعة السعادة» مصرء ط١ء‏ 75 1١ه.‏ 

7. الفوائد المكية في يحتاج طلبة الشافعية من المسائل والضوابط والقواعد الكلية: للسيد علوي 
بن محمد السقاف» طبعة مصطفى الحلبي. 

۷ . فيض القدير شرح الجامع الفح لعيد الرؤوف المناويء المكتبة التجارية الكبرئل» مصرء 
21 5ه؟١اه.‏ 

۸. قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لعلاء الدين محمد بن 
محمد أمين المعروف بابن عابدين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي 
(ت5١1١1١ه).‏ مطبوع بآخر رد المحتار» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

4 القول الأزهر فيا يفت فيه بقول الإمام زفر» وهي مخطوط من ورقتين ضمن مجموعة 
مخطوطات جامعة الملك سعود. 

.لقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد: لمحمد بن عبد العظيم المكي الرومي 
الموروي الحنفي الملقب ب«ابن ملا قَرُوخ)(ت١51١٠ه).ء‏ تحقيق: جاسم مهلهل الياسينء 
وعدنان سالرالروميء دار الدعوة» الكويت» ط۰۱ /19/8١م.‏ 

ءا١ط كتاب الخراج: لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت۸۲١ه) المطبعة الأميرية ببولاق»‎ ١ 
ھ.‎ ۲ 

7 كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعان المختار: لمحمود بن سليان الكفوي توفي نحو 
(ه). من مخطوطات المكتبة القادرية» بغداد. 

77 . كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: لمحمد بن علي التهانوي توفي بعد (۸١٠١١ه)»‏ تحقيق: 
الدكتور علي دحروج» مكتبة لبنان» ناشرون» ١‏ 9195١م.‏ 

.٤‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لمحمود بن عمر 
الزنخشري الحنفي (518-471ه)ء تحقيق: محمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط ا)۰ 6١5١اه.‏ 
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.٥‏ كشف الأسرار شرح أصول البَزْدَوي: لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي علاء الدين 
(١١۷۳ه)»‏ طبعة اسطنبول» 8١7١هه‏ وأيضا: طبعة دار الكتاب الإسلامى. 

75 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث: لإساعيل بن محمد العجلوني 
دت77١١ه).‏ تحقيق: أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط٤‏ ١١٤١ه.‏ 


. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفئ بن عبد الله القسطنطيني الحنفي 117 -١١‏ 


51 )ودار اکر 
١72‏ . الكليات: لي البقاء الكفوي. تحفيق: = عدنان درويش وَعحَمَّد المصري» مؤسسة دار المعارف» 
ط۲ ۹۹۳ ام. 


۹. الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: لنجم الدين الغزي» تحقيق: الدكتور جبريل جبور» 
الناشر: محمد أمين وشر کاه» ١٤۹٠م.‏ 

٠‏ االلالئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(859-١31ه).‏ دار المعرفة» بيروت» ط۳١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

»)ه١۲۹۸-۱۲۲۲( اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي‎ 0١ 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ 

۲ لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور ب(ابن 
ر( ت١‏ الا عقن عد الله الكر ومد حب الله وها الشافذليء دار المعارف. 

١8‏ . لمحات النظر في سيرة الإمام زفر: لمحمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» مصر. 

14 المبسوط: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي توف بحدود (500ه). 1105ه دار 


المعرفة» بيروت. 
.٥‏ المجتبل شرح القدوري: لمختار بن محمود الرَّاهِدِيٌ الخرميتن (مت508ه). من مخطوطات 


اليا اه من الست : لأبي عبد الله أحمد بن شعيب النسائي ”١6(‏ -3701), تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط 27 555١ه.‏ 

4137 . مجلة دراسات إسلامية بجامعة صاقرياء تركياء سنة 9 ١١٠م.‏ 

۸. مجمع الأنهر شرح ملتقئ الأبحر: لعبدٍ الرَّحمنِ بن محمد الرُومي المعروف ب(شيخ زاده)(ت 
۸ ه)» دار الطباعة العامرة» .١75١5‏ 

84. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الميثمي (ت۷٠۸ه)»‏ دار الريان للتراث» 
۷ 15 كم وار نك ب العو برو هد 

المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محبي الدين يحي بن شرف النّوَوِيٌّ الشَافِعِيَّ(571- 
7ه)ءت: محمود مطرحيء بیروت» دار الفکر» ط١ا»/1١51١ه.‏ 


٦ 


0١‏ محاضرات في الفقه المقارن: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكر المعاصر» بيروت» 
دار الفكر» دمشق» ط۲» ٤۲١‏ ١ه.‏ ۰ 

۲. المحيط البرهاني: لمحمود بن أحمد بن مازه البخاري برهان الدين (ت .2١7‏ إدارة القرآن» 
المجلس العلمي» كراتشي» 4 ١٠٠م.‏ 

97 . مختارات النوازل: لأبي الليث السمرقندي (تهل/الاه). من مخطوطات دار صدام 
للمخطوطات» برقم(؟981/5). 

صر الزن لإساغيل بن حي المزي (ت55؟ه)+ دار المعرفة. بيروت: 

6 المدخل إلى السنن الكبرئ: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ الُسْرَوٌجردي 
الخراساني البيهقى (ت458ه). تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي» الكويت. ۰ 

7 المدخل إلى دراسة الفقه الإسلامي: للدكتور صلاح محمد أبو الحاج» دار الجنان» عمان» طا 
م 

۷ .مرآة المجلة: ليوسف آصاف. المطبعة العمومية» مصرء ۱۸۹٤‏ م. 

ا لمستدرك علل الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت5٠5ه).‏ تحقيق: مصطفى عبد 
القادر» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١١.١‏ ١ه.‏ 

4 . المستصفئ من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ٠5-4 6٠(‏ 5ه )ء دار 
العلوم الحديثة» بيروت. 

+ امسا جد يع لحف ل > لأحند بن حثبل (41-151 )وة قرطبةومصر. 

١.مسند‏ الربيع: للربيع بن حبيب بن عمر الأزديء تحقيق: محمد بن إدريس» وعاشور بن 
يومف دار السك مك الامتقامة يروت وغان: 41 11١1ه‏ 

٠د‏ مسند الشاشي: للهيثم بن كليب الشاشي (ت775ه)., تحقيق: الدكتور محمود الرحمن» مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة» ط١ء‏ ١51١ه.‏ 

۳ المسند المستخرج علل صحيح مسلم: لأحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت١٠47ه)»‏ تحقيق: محمد 
بن ا حسن الشافعي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ ۱۹۹٩‏ م. 

٤‏ . مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت ۲٠‏ ه)ء مجلس دائرة النظامية» الهندء 
حيدر آباد» ط ۱ء *1777اه. 

6 مصباح الزجاجة: لأحمد بن أبي بكر الكناني (ت٠84ه).‏ تحقيق: محمد الكشناوي» دار 
العربية» ببروت» ط”ء 8507١اه.‏ 

7 . معار القربة في معالر الحسبة: لمحمد ابن الأخوة الشافعي» دار الفنون» كمبردج. 

۷ المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٠70-575ه»).»‏ تحقيق: طارق 
بن عوض الله دار الحرمين» القاهرة» 6١51١ه.‏ 


۷ 


۸. معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط١»‏ 15١4١ه.‏ 

4 معجم لغة الفقهاء: للدكتور محمد رواس قلعه جي» والدكتور حامد صادق» مؤسسة الرسالة» 
بيروت. ط۰۲ ٤٩۸‏ اه. 

٠٠‏ معني قول الإمام المطلبي: لعلي بن عبد الكاني السبكي (ت6 5/اه»). تحقيق: علي نايف بقاعي» 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط ۱ء 511١اه.‏ 

١‏ المغرب في ترتيب المعرب: لناصر بن عبد السيد الزىئ (115ه): دار الكتاب العري. 

۲ مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لأحمد بن مصطفئ طاشکبری زاده (ت47/8ه). دار الكتب 
العلمية» ببروت» طا .١5٠0‏ 

۳ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: لمحمد بن عبد الرحمن 
السَّخَاوِيٌ القاهريّ الشَّافِعِيَ شمس الدّين (١۲-۸۳٠۹ه)ء‏ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» 
فار الك العلة يروت ۴۹4 اى 

٤.مقالات‏ الكوثري: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (١۲۹٠-١۳۷١١ه)»‏ المكتبة الأزهرية 
للتراث: ٤۹۹١م‏ 

6. مقدمات إعلاء السنن: لظفر أحمد التهانوي (ت1744١ه)»‏ تحقيق: حازم القاضي» دارالكتب 
العلمية:ط81١41اه.‏ 

7 مقدمات الإمام الكوثري: لمحمد زاهد بن ا حسن الكوثري (ت١/117ه)»‏ دار الثرياء دمشق» 
طاء ۱۹۹۷م. 

۷ مقدمة التعليق الممجد علل موطأ محمد: لعبد الحى اللكنوي (7754١-705١ه).ء‏ تحقيق: 
الد كور تقى الدين القدوي» داق السا والس بزمياي» ودار القل كى ا ۹۹1١ء‏ 
مقدّمة السّعَاية في كشف ما في شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (٤۱۲۹-٤١١١ه)»‏ 

باكستان» ٩۱۹۷م.‏ 

48. مقدمة الهداية: لعبد الحي اللكنوي (775١-5١1١ه».‏ ديوبند سهارنيور» ١١٤٠١ه.‏ 

+ مقدّنة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (1775١-05١ه).‏ المطبع 
المجتبائي» دهلي» ٠15١ه.‏ 

١.مقدمة‏ نصب الراية: لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري (ت١۳۷١ه)»‏ ضمن مقدمات 
الكوثري. دار الثرياء دمشق» ط۰۱ ۱۹۹۷ م. 

۲١‏ . مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث: لمحمد عبد الرشيد النعماني» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط٤١‏ 15١5١ه.‏ 

۳. ملتقئ الأبحر: لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي (ت957ه). مطبعة علي بك. ١۲۹۱‏ 
وأيضاً: بتحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني» مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ 509١ه.‏ 


€۸ 


4 مناهل العرفان في علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكر» بيروت» ط١‏ 
15ام. 

.٥‏ المنتقى من السنن المسندة: لعبد الله بن على بن الجارود (ت ۳٠۷‏ ه)» مؤسسة الكتاب الثقافية» 
بروت» ط۰۱ 5٠/8‏ اه. ۰ 

مبحة الخالق عل البحر الرائق: محمد أمين بن عم ر ابن غابدين الحنفى (114-+190ه)ء 
E‏ ۰ 

۷ منهج كتابة الفقه الالكي بين التجريد والتدليل: للدكتور بدوي الطاهرء دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث؛ دبي» ط۱» 571 ١ه.‏ 

المنهل الصافي والمستوفل بعد الواني: لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفى جمال الدين (ت٤‏ ۸۷ه)» تحقيق: الدكتور محمد محمد أمين» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

۹ الموافقات 

٠.مواهب‏ الجليل شرح مختصر خليل: لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف 
ب(الحطاب)(ت: 95ه»). دار الفکرء بيروت» ط۰۲ /19ه. 

١‏ ” الموسوعة الفقهية الكويتية: لجماعة من العلماء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 

7 موطأ مالك: لالك بن أنس الأصبحي (۷۹-۹۳١ه)»ء‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إخياء الترانك العري» مصر. 

۳ الموقظة في علم مصطلح الحديث: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّمَبِي شمس الدين (51- 
۸ ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط١‏ ١١٤٠ه.‏ 

4 ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه: لمحمد بن أحمد السمرقندي (ت0579ه)ء 
تحقيق: الدكتور عبد الملك السعدي» طباعة وزارة الأوقاف العراقية» ط١»‏ ١١٤١ه.‏ 

٠٥‏ الميزان الشعرانية المدخلة لجميع أقوال الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الشريعة المحمدية (الميزان 
الكبرئ): لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت۹۷۳ه)» دار العلم للجميع» ط١‏ . 

5 ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لر يغب الشفق: لشهاب بن بهاء الدين المرجاني 
(رت5١7١ه).‏ طبعة قازان» ۱۲۸۷ه. 

”. النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير: لعبد الحي اللكنوي (775١-1105١ه».‏ عار الكتب» 
ط١۰‏ ٦١٤١ه.‏ 

۸ نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير علل المداية: لأحمد بن محمود 
الآدَرنوي شمس الدين المعروف ب(قاضى زاده)( ت۹۸۸ ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

9 النتف في الفتاوئ: لعلي بن الحسين السغدي (ت١45ه)ء‏ تحقيق: الدكتور صلاح الدين 
الناهي» مطبعة الإرشاد» بغداد. 91/0 ام. 
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ء)ه١١5١ت( نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: لعبد الحي بن فخر الدين الحسني‎ . ٠ 
دائرة المعارف العثمانية» الهند» راجعه ابو ا حسن الندوي» ط۱ 191/7م.‎ 

.١‏ نصب الراية في تخريج أحاديث المداية: لعبد الله بن يوسف الرَّيْلَعِي (ت ٦۲‏ ۷ه)» تحقيق: 
محمد يوسف البنوري» دار الحديث» مصرء /1151ه. 

” . نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل: لعبد الحي اللكنوي (775١-105١ه).‏ تحقيق: 
الدكتور صلاح محمد أبو الحاج» دار ابن حزم» بيروت» ۹۹۱ هھه. 

7 7. النور السافر عن أخبار القرن العاشر: لعبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي محبي الدين 
(١1578-151م).»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» طا 5٠60‏ ١ه.‏ 

٤‏ . المداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت597ه). مطبعة 
مصطفئ البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 

5 . هدية العارفين: لإساعيل باشا البغدادي (ت74١١ه»).‏ دار الفكر. ٤١١‏ ١ه.‏ 

.همع الموامع في شرح جمع الجوامع: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(ت١91ه»).‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي» المكتبة التوفيقية» مصر. 

7. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد ابن لكان (08٠581-5ه)ء‏ 
قق الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق = 
الدراسة الأولى: ترحمة خاتمة المحققين ابن عابدين E‏ 
اشمه تسةه ١0-14‏ 
لادد و فاته ١‏ 
دراسته 1۷-10 
مؤلفاته ۲۲-۷ 
تصوفه ۲۲ 
أخلاقه ۲۲ 
بيان أحواله ۲-.۳ 
تلاميذه YY‏ 
الدراسة الثانية: نظرات فى تكوين الملكة الفقهية ٤‏ 
الأول: دراسة المسائل الفقهية من مصادرها الأصيلة E‏ 
الثاني: ضبط علم رسم المفتى 44-۷ 
الثالث: معرفة أدلة المسائل الفقهية 65-4 
الدراسة الثالثة: الفتوى وطرق معالجحة الجرأة عليها لكين 


أولا ضريت الف ى واقيامها 0-۸ 


<۲ 


ثانياً: الجرأة علل الفتوى و 
ثالثاً: طرق معالجة الجرأة علل الفتوى كد 
الدواسة الزابعة: معرفة افيه المنى امغر وم 
الدراسة الخامسة: التمذهب طريق العلم والفتوي AV-V‏ 
الدراسة السادسة: دفع التعصب عن أهل المذاهب الفقهية ١١١-410‏ 
المعتبرة 
وجوه دفع التعصب ۹4۹-۷ 
أو خن جا بان معو الصا ۹۹-4 
ثانياً: من جهة بيان معنى التعصب في الاصطلاح ۹۱-۹ 
ثالثاً: من جهة بيان معنى المتعصب اصطلاحاً ۹۲-۹۱ 
رابعاً: من جهة الفرق بين التعضب والتصلب ۹۳-4۲ 
خامساً: من جهة أن الاختلاف في الفروع طريق الأمة ٩-۴٤‏ 
سادساً: من جهة حسن العلاقة بين أرباب المذاهب 05-6 
باعااهو جا ان اقات الذاعي غل وا ۹۷-47 
ثامناً: من جهة أن قول المجتهد هو تفسير كلام الشارع 4۹۸-۹4۷ 
اا ف جا أن العا عل لكاب وال ۹4-۸ 
الدراسة السابعة: وظائف المحتهد ١٠١-٠٠‏ 
الدراسة الثامنة: التقسيم الزماني لطبقات المحتهدين ENS‏ 
الدراسة التاسعة: الق عند الله واحد لالدو 


الدراسة العاشرة: الاعتماد على النقل المتوارث عند الحنفية  ١5١-١١‏ 
الدراسة الحادية عشر: معنى إذا صح الحديث فهو مذهبى  ٠٠١١-٠٤١‏ 
الدراسة الحادية عشر: أسباب تقليد المذاهب الأربعة 1 


الدراسة الثانية عشر: أهمية الالتزام بمذهب فقهى 
خاتمة الدراسات: النسخ المخطوطة 

إسعاد المفتى على شرح عقود رسم المفتى 

مقدمة فضيلة شيخنا المفتى محمد رفيع العثاني 

مسألة: وجوب اتباع القول الراجح في المذهب 

طبقات الفقهاء 

الإفتاء بمجرد مراجعة الكتب المتأخرة والكتب الغير معتيرة 
مسألة: الاستئجار علل تلاوة القرآن المجردة 

مسألة: عدم قبول توبة الساب للجناب الرفيع 2# 
مسال فيان الرهن يدغوا اللاك 

الفتوئ بظاهر الرواية 

طبقات المسائل 

الأولل: مسائل الأصول 

الفا مسال الت ادو 

الثالغة: الفتاوى والواقعات 

الرد عن كمال ابن باشا في تفريقه بين رواية الأصول وظاهر الرواية 
كتب الأصول والأصل 

ا جامع الصغير وسبب تأليفه 

السو الكار وشي تالفه 

الكافي وشرحه المبسوط 

مسألة: لا يصح في مسألة لمجتهد قولان 

مسآألة: اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين 


<Y 


۱۷4-0 
۱۸۱1-0 

۸۳ 
YAV-1۸0 
١9-4 
۲۱٤-۸ 
YTV-17 
YTV 
T1۸ 
TT | 

۸ 
500-550 
TET 
€1€ 
o-٦ 
7505-6 

0۸ 
555-55١‏ 
16 ”7 
7175-5-51 
ل ل 


006 


<٤ 


مسألة: وجوه اختلاف الرواية عن أبي حنيفة 

مسألة: قول الإمام إذاصح الحديث فهو مذهبى 

مسألة: إذا اختلف أئمة المذهب يقدم ما اختاره أبو حنيفة ... 
مسألة: قول أصحابنا: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتئ يعلم من 
أين قلنا 

مسألة: لا يعدل عن قول الإمام إلا إذا صرح أحد المشايخ بأنَّ 
لفتوى علل قول غيره 

مسألة: إذا إريوجد في المسألة عن أبي حنيفة رواية 

قواعد الترجيح وألفاظه 

أقسام المفهوم وحجيته 

العرف والعادة 

الفتوئ بالقول الضعيف 

الفهارس 

فهرس المراجع 

فهرس الموضوعات 


تمت بحمد الله 
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